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i

:العامةدمةالمق

شهد عقد الثمانينات من القرن الماضي تراجعاً في حجم المساعدات الخارجية،

، مما أدى 1982لإقراض الدولية بسبب أزمة المديونية في عام انحساراً في حركة او

إلى زيادة مكانة الاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر من مصادر التمويل الدولي، هذه 

المكانة تدعمت أكثر مع مطلع عقد التسعينات نتيجة تصاعد البعد الدولي للرأسمالية،

للعديد من الدول النامية، التي توجهت التحول الاقتصادي وانهيار المعسكر الشرقي،و

تحرير حركة رؤوس الأموالوتشجيع القطاع الخاص،وإلى تقليص دور الدولة،

استجابة لقرارات المؤسسات والتجارة، من منطلق التكيف مع مختلف التطورات،و

ت الشركات متعددة الجنسيات، هذه العوامل مجتمعة أدوالتكتلات الاقتصادية،والدولية،

الاتصالات، إلى زيادة هائلة في تدفقات الاستثمار ومع ثورة تكنولوجيا المعلومات

.الأجنبي المباشر

بالرغم من التحول الذي عرفته الدول النامية في توجهاتها من رفض الاستثمار 

تشجيعه، إلاّ أن الطفرة الهائلة لا زالت والأجنبي المباشر إلى السعي لاستقطابه

يرجع ذلك إلى كون قرارات المستثمرين الأجانب وساً في الدول المتقدمة،متمركزة أسا

تخضع إلى مجموعة كبيرة من العوامل تشكل في مجملها ما يعرف بمناخ الاستثمار،

فعاليات السياسات والاجتماعية المستقرة،والذي يتكون من مختلف الجوانب السياسيةو

تطوير النظام وإقامة أسواق المالوالخارجي،والاقتصادية التي تدعم التوازن الداخلي

إنشاء الهيئات المشرفة على واستقرارها،وشفافية القوانينووضوحوالمصرفي،

الالتزام الدولي بتشجيع والضمانات،وتقديم مختلف الحوافزوتفعيلها،والاستثمار

.ددة الأطرافالمتعوحمايته بإمضاء الاتفاقيات الثنائيةوالاستثمار الأجنبي المباشر

التي اقتنعت بعدم قدرتها على تحقيق تنميتها النّاميةتعد الجزائر من بين الدول 

الاقتصادية بمعزل عن مشاركة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أكد تقرير الحكومة 

على حاجة 2002الجزائرية الموجه إلى اجتماع قمة المجموعة الأوروبية لسنة 

ى رؤوس أموال أجنبية في شكل استثمارات مباشرة من أجل تحقيق الجزائر الملحة إل

منذ بداية التسعينات، على عهد جديد اتّسم ومعدلات نمو مقبولة، لذلك أقبلت الجزائر،
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ترقية وتحسين بيئة الاستثمار المحليوبميل ملحوظ نحو تبني سياسات الانفتاح

.يمي من أجل ذلكالتنظوتهيئة الإطار القانونيوالاستثمار الأجنبي

المعطيات أحاول أن أقدم دراسة تحليلية حول دور وهذه المعانيفي ظل

الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر، أخذا بعين الاعتبار فترة 

.2008و1998الدراسة الممتدة ما بين 

:إشكالية البحث

التشريع الجزائري خصوصاًً،ووماً،إن المتفحص في تشريعات الدول النامية عم

المتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، خلال العشريتين الأخيرتين على الأقل، يتأكّدو

عام يتزايد من سنة لأخرى يعمل على دعصابشكل لا يدعوا إلى الشك أن ثمة تو

الندوات الدولية منهاوإقامة الملتقياتوالهيئات المتخصصةوإرساء المؤسسات

.الوطنيةو

لى إزالة كل المعوقات الإدارية منها أو الإجرائية إهذا السعي الحثيث يهدف 

مؤسساتية من شأنها توفير مناخ استثماري أكثر جاذبية يسمح ولتشكل بيئة تشريعية

بتدفق أكبر حجم ممكن من رؤوس الأموال كما أن المتتبع لمسار الإصلاحات في بلادنا 

بالرغم من الكلفة العالية على الجبهتين الاقتصاديةولى اليوم،منذ مطلع الثمانينات إ

إعادة النمو وتمكين الجزائر من التحكم في التوازنات الكبرى للاقتصاد،والاجتماعية،و

الضمانات وإرساء سياسة إغرائية تقوم على التحفيزات الضريبيةوإلى الانطلاق،

ه ما سجل في أرض الواقع من تدفق للاستثمار غيرها، إلاّ أنّوالهياكل القاعديةوالدولية

هذا ما يقودنا إلى طرح والأجنبي المباشر لا يتناسب مع حجم الأهداف التي سطرت،

:التساؤل التالي

إلى أي مدى أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى تفعيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أي مدى أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى تفعيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

؟؟20082008--19981998خلال الفترة خلال الفترة 

الإحاطة أكثر بالتساؤل السابق، سنحاول صياغة التساؤلات وو من أجل التدقيق

:الفرعية التالية

.ما هي أهم المفاهيم المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية ؟-
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ما هي أهم المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من وجهة صندوق النقد -

.الدولي ؟

.ار الأجنبي المباشر ؟ما هي أهم المفاهيم المتعلقة بالاستثم-

ما هي الآثار المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على اقتصاديات الدول -

.المضيفة ؟

لاستقطابه، من خلال الإصلاحات ما هي جهود تحسين مناخ الاستثمار-

.الاقتصادية؟

.ما هي حدود هذه الإصلاحات ؟-

لتي تتوفر في الجزائر تشكل مناخاً مناسباً المؤسساتية اوهل البيئة التشريعية-

.للاستثمار الأجنبي ؟

.ما هي حظوظ الجزائر من المخزون العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر ؟-

ما هي وما هي طبيعة العراقيل التي تواجه تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ؟-

.آفـاقه المستقبلية ؟

سئلة تمثل المحاور الرئيسية لبحثنا قيد الدراسة من إن الإجابة على كل هذه الأ

.هذا حتّى يتسنى لنا إلاّ بتقديم مجموعة من الفرضياتوبدايته إلى نهايته،

:فرضيات البحث

الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من طرف المؤسسات المالية الدولية هدفها -

مناخ ملائم للاستثمارات الأجنبية قلخونقديةوالحقيقي هو الوصول إلى توازنات مالية

.في الجزائرالمباشرة

.غموضاًونعتبر مصطلح الاستثمار من أكثر المفاهيم الاقتصادية تعقيداً-

مؤسساتية مناسبة وبيئة تشريعيةوفّرإن الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ت-

.للاستثمار الأجنبي المباشر

قتصادية وسن القوانين والتشريعات في الجزائر والهادفة لا تكفي الإصلاحات الا- 

.إلى تحسين مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
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:أهمية البحث

تأتي أهمية هذا البحث خاصة عندما نعرف أنّه لا يمكن لأهداف التنمية 

لازمة لتحقيقها،الأدوات الوالاقتصادية أن تكون ذات دلالة ما لم نوفر لها لوسائل

الأهداف في أهميتها، يبقى الاستثمار هو الأداةوبالرغم من تفاوت هذه الوسائلو

.الوسيلة الأساسية في كل عملية اقتصاديةو

إدراك حقيقة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد الوسيلة المثلى في تغطية العجز كما ن

.ت الأخرى لرأس المالالتمويلي بالدول النامية مقارنة مع التدفقا

إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في بلادنا منذ أكثر من عشرية كلفت بالإضافة 

الاجتماعي، فكان هذا التصحيحوخزينة الدولة أموالاً طائلة على الصعيدين الاقتصادي

ركود اقتصادي جعل وهذا الانتقال مؤلماً تجلت مظاهره في أزمة اجتماعية حادة،و

.ل تاملالمنتج في شالقطاع 

:أهداف البحث

:نحاول من خلال هذا البحث تحقيق الأهداف التالية

üذلك من خلال ما وعلى مفهوم الإصلاحات الاقتصاديةبدايةتسليط الضوء

.الاقتصادية عبر مختلف المدارسفلسفتهمتناوله المفكرون في 

üف على أهم الإصلاحات الاقتصادية من وجهة نظر المؤسسات المالية التعر

.الدولية

üالنظري لمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر من ي وتقديم الإطار الفكروعرض

الاقتصادية عبر مختلف فلسفتهمخلال ما تناوله المفكرون الاقتصاديون في 

.المدارس

ü،مستواهاومعرفة حجم التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية.

üآفاقه خلال وار الأجنبي المباشر لنعرف واقعهالوقوف على حقيقة الاستثم

.الآفاق الواعدة بهوالمؤسساتية، ثم العقباتوالإصلاحات الجارية لبيئته التشريعية

:نطاق البحث

لكونها الفترة . 2008إلى غاية ) 98(تركزت الدراسة على فترة نهاية التسعينات 

لصعيد السياسي ساهمت سياسة الوئام التي شهدت انعراجاً على مختلف الجبهات، فعلى ا
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الاستقرار السياسي بعد العشرية السوداء، أما على الصعيد والمدني في استعادة الأمن

المالية الجريئة التي انتهجتها الجزائر إلى والاقتصادي، فقد سمحت السياسة الاقتصادية

عودة ارتفاع أسعار )99(إعادة التوازنات الكلية للاقتصاد الجزائري، كما عرفت بداية 

إلاّ أنّه سيتم دراسة الإصلاحات . البترول باعتبار أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي

الاقتصادية منذ الاستقلال لما له من أثار تاريخية لى مختلف التوجهات الاقتصادية 

2008-1998المؤشرات فستنحصر أساسا على فترة الدراسة وأما الإحصائيات. آنذاك

.ها الفترة التي شهدت نمواً كبيراً في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياًلكون

:منهجية البحث

اختبار صحة الفرضيات المتبناة، اعتمدنا المنهج وللإجابة على إشكالية البحث،

.التحليليوالوصفي

اعتمد المنهج الوصفي لتقديم كل جوانب الإصلاحات : ففي الفصل الأول

المنهج التحليلي لتحليل فلسفة الإصلاحات وأنواعه،وتصادية، بالتطرق إلى تعريفهالاق

.السياسات المعارضة لهوالاقتصادية لصندوق النقد الدولي

أما الفصل الثاني، أعتمد المنهج الوصفي لاستعراض كل جوانب الاستثمار 

يان اعتمدنا المنهج في بعض الأحوأشكاله،والأجنبي المباشر بالتطرق إلى تعريفه

.توجهه عالمياً عبر مراحل مختلفةوالتحليلي عند تحليل تطور،

الأخير، فكان التركيز على حالة الجزائر باستخدام المنهج وأما الفصل الثالث

أهم الإصلاحات الاقتصادية التي أعقبتها،والتحليلي لعرض تطورات مناخ الاستثمار

من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة انعكاس ذلك على تطور حصتهاو

.آفاق هذا الاستثمارومختلف المعوقاتو)1998-2008(

:الدراسات السابقة

التطبيقية، التي حاولت تحليل ظاهرة وتوجد العديد من الدراسات النظرية

الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال البحث عن أهم الإصلاحات التي تؤدي إلى

.قياس أثرها على الاقتصاديات المضيفةواستقطابه،



_______________________________________________________المقدمة العامة 

vi

أطروحات الدكتوراه والرسائلوهذا ما سمح لنا بالإطلاع على كثير من البحوث

إلى أهم أشير في ما يلي و.خاصة تلك التي لها صلة مباشرة لموضوعنا محل الدراسة

.العلمية التي تمكننا من الاطلاع عليهاوالأبحاث الأكاديمية

..20042004راسة كمال مرداوي سنة راسة كمال مرداوي سنة دد--

يرى أن الجزائر متخوفة كمثيلاتها من الدول المتخلفة بالنسبة لقدوم الاستثمار 

تحفيزاتوالأجنبي المباشر، غير أن عجزها عن تمويل التنمية دفعها إلى تقديم تنازلات

يشد أن بعد في يشأ مع هذا لم وإجراءات هيأت لمناخ استثماري مقبول إلى حد بعيد،و

.الرحال عن الجزائر

..20042004دراسة محمد قويدري سنة دراسة محمد قويدري سنة --

التمويلية الصيغأوضحت الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل أفضل 

ترقية أداء والأجنبية المتاحة للدول النامية إذ بواسطته يمكن تحويل التكنولوجيا،

م المتقدمة، فضلاً عن إمكانية التنظيوالتسييرطرقالاستفادة من والعنصر البشري،

خلصت الدراسة إلى أن الجزائر برغم الفرص و.النفاذ إلى أسواق التصدير الأجنبية

الاستثمارية المتاحة، إلاّ أن حجم الاستثمارات الأجنبية الحالية لا يعكس الإمكانيات 

نطباع،الكبيرة المتاحة، إذ الأمر يتطلب إستراتيجية ترويجية، ترتكز على بناء الا

خدمة المستثمر، إلى جانب الاستعانة بهيئات الترويج الدوليةوتوليد الاستثمار،و

.تفعيل دور التمثيل الخارجي للتشهير بالفرص الجديرة بالاستثماروالإقليمية،و

أثر تصنيف خطر البلد على تدفقات الاستثمار الدولي إلى دول أثر تصنيف خطر البلد على تدفقات الاستثمار الدولي إلى دول ""دراسة خالد منة، دراسة خالد منة، --

..20012001، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،""لتسعيناتلتسعيناتالمغرب العربي في عقد االمغرب العربي في عقد ا

تطرقت هذه الدراسة إلى نوعين من المخاطر التي تؤثر سلبيا على تدفقات الاستثمار 

الدولي، والمتمثلة في الخطر السياسي، وخطر الجدارة الائتمانية، وأثناء دراسة انعكاس 

ي، فقد تبين في الجزائر أنه هذه المخاطر على مناخ الاستثمار في دول المغرب العرب

باستثناء قطاع المحروقات، فإن هناك علاقة وطيدة بين تقديرات المخاطر وتدفقات 

الاستثمار الدولي إليها، ويظهر هذا جليا في غياب الاستقرار الأمني، وارتفاع خدمة 

المديونية، أما بالنسبة للمغرب وتونس، فقد استطاعتا مواصلة سياسات الإصلاح 

تصادي بمنأى عن  المشاكل السياسة، وهو ما ساهم بقسط وفير في حصولهما على الاق
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تصنيفات حسنة من قبل الهيئات الدولية، ساعدت على زيادة حصتهما من الاستثمار 

. الدولي

وبما أن هذه الدراسة ركزت في تحليلها للمناخ الاستثماري في دول المغرب العربي 

ارة الائتمانية، فقد جاءت هذه الرسالة للتوسع أكثر في على الخطر السياسي وخطر الجد

تحليل كل العوامل المكونة لمناخ الاستثمار والمؤثرة في تدفق الاستمارات الأجنبية إلى 

.كل الدول العربية، والجزائر خصوصا

:هيكل البحث

يتضمن هيكل الدراسة على ثلاثة فصول جاءت في إطار التقسيم المقترح، الذي 

.وخى الوصول إلى أهداف البحث والإجابة على التساؤلات المطروحة في الإشكاليةيت

الإطار النظري لسياسات الإصلاح الاقتصادي وجاء في : الفصل الأولتضمن -

أربعة مباحث، تناول المبحث الأول المرجعية النظرية لسياسات الإصلاح الاقتصادي 

ي تطرقت لمفهوم الإصلاحات الاقتصادية، عن طريق التطرق إلى مختلف النظريات الت

.ثم إلى مفهوم وأنواع سياسات الإصلاحات

.أما المبحث الثاني تناول متطلبات برامج الإصلاح لاقتصادي

واشتمل المبحث الثالث الإطار النظري لسياسات الإصلاح الاقتصادي من وجهة 

.نظر صندوق النقد الدولي

سات الغير أرثوذكسية أو الإصلاحات الذاتية أما المبحث الرابع فخصص لسيا

.لبعض دول أمريكا اللاتينية

فقد خصص للبحث في ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر عن : الفصل الثانيأما -

:طريق تقسيمه إلى أربعة مباحث يأتي مضمونها على النحو التالي

يخي لظاهرة الاستثمار بالنسبة للمبحث الأول فقد تم التطرق إلى التطور التار

الأجنبي المباشر غير مختلف المراحل مع تحليل كل مرحلة وإظهار أسباب النمو 

.والتطور

بالإضافة إلى وصف وتحليل النظريات المختلفة التي قامت بتفسير هذه الظاهرة 

.حسب توجه كل مدرسة اقتصادية
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اسية للاستثمار الأجنبي أما المبحث الثاني فقد أعد للتطرق لأهم المفاهيم الأس

المباشر، خصائصه وأهدافه واهم أشكاله بالإضافة إلى العلاقة بين ظاهرة العولمة 

.والاستثمار الأجنبي المباشر

أما المبحث الثالث أعهد للتعرف على دوافع ومحددات وحوافز استقطاب 

.الاستثمار الأجنبي المباشر

ل الآثار المرتقبة على المتغيرات أما المبحث الرابع مخصص لدراسة وتحلي

.الاقتصادية جراء استقطاب هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية

لدراسة واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الفصل الثالثوفي الأخير أعد -

محل الدراسة، 1998/2008الجزائر من خلال الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة 

حث الأول تطور جهود تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر حيث سيتضمن المب

.خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية عبر مراحل الزمن

أما المبحث الثاني فخصص لتحليل وتقييم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

في حين سيشمل المبحث الثالث معوقات . خلال مرحلة الإصلاحات في الجزائر

الأجنبي المباشر وآفاقه في الجزائر عن طريق التطرق إلى معوقاته ثم إلى الاستثمار 

.آفاق ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

:صعوبات البحث

صعوبات، وتشعب جوانبه خلق أمام الباحث عدة قيودوإن طبيعة الموضوع

:أهمها

تلك الصادرة عن الدوائر والإقليمية،وةتباين في الأرقام الصادرة عن الهيئات الدولي

هذه اقتباس الترجيح في والرسمية الوطنية، مما جعل الباحث يعتمد أسلوب التوفيق

.الأرقام

عدم وجود مصادر لقواعد بيانات عن الاقتصاد الوطني تمتاز بالمصداقية اللازمة، 

.يلأن توظّف في مجال البحث العلمي الأكاديمترتقيمما يجعلها 
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:تمهيد
كثيراً ما تلجأ الدول نتيجة فشل سياستها المتّبعة إلى إجراء إصلاحات تسعى من 

خلالها إلى التأثير على اقتصادياتها وجعلها تتلاءم مع التطورات والتحولات التي 

في نفس الوقت تطورات الاقتصاد العالمي وذلك تعرفها أوضاعها الداخلية وتواكب 

نظرا للتأثير الذي أصبحت تحدثه اقتصاديات الدول على بعضها البعض وظهور 

منظمات وهيئات عالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي تسعى إلى فرض نمط 

اقتصادي واحد تحكمه آليات السوق وحرية التبادل التجاري وحرية انتقال رؤوس 

.موالالأ

.المرجعية النظرية لسياسات الإصلاح الإقتصادي: المبحث الأول
تتبنّى الكثير من البلدان من حين إلى آخر برامج لمواجهة الإختلالات الهيكلية 

ذلك لدعم الإصلاحات ماً في اختلال التوازن الداخلي والتوازن الخارجي والمتمثلة عمو

إلى رفع الطاقة الإنتاجية ودرجة راءات الهادفة الإجالهيكلية المتمثلة في السياسات و

ذه البرامج في بعض الأحيان ذاتية وأحياناً أخرى موصى تكون همرونة الإقتصاد، و

ن هذه الأفكار نابعة من أفكار ومفاهيم مساندة من قبل بعض الهيئات الدولية، كما أبها و

لهذا سنتطرق في وعض المدارس في الفكر الإقتصادي سياسات تبلورت من خلال بو

لإقتصادية ثم ننتقل إلى مفهوم بداية الأمر إلى الإصلاحات الإقتصادية في النظرية ا

.أنواع سياسات الإصلاح الإقتصاديو

.الإصلاح الإقتصادي في النظرية الإقتصادية: المطلب الأول

 ح إن كانت لا تختلف كثيراً حول مفهوم الإصلامدارس الفكر الإقتصادي وإن

من ثم تختلف على ار الإقتصادي والإقتصادي، إلاّ أنّها تختلف على أسباب عدم الإستقر

.وف نتناول بعض هذه المدارسات اللازمة لتحقيق هذا الإصلاح وسنوع السياس
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)1(:المدرسة التقليدية/ 1

إن ظهور الفكر الإقتصادي التقليدي يعكسه نضج الإقتصاد الإنجليزي ببلوغه 

سيمته في الهيمنة معه الحرية الإقتصادية داخلياً وخارجياً ون التطور تصبح مستوى م

على الإقتصاديات الأخرى الأقل نضجاً حيث أنّه يبني الفكر التقليدي على فروض 

تصوره بعدم وجود ن خلال التفاعل الحر بين العرض والطلب والتشغيل الكامل م

لتالي يرون أن التقلبات التي تحدث في بالى مستوى النشاط الإقتصادي ككل وبطالة ع

ذلك وفق ير سوف تتلاشى في الأجل الطويل وجل القصالنشاط الإقتصادي في الأ

يتمثّل أهمها في مرونة عوامل الإستقرار الذاتية الكامنة في الجهاز الإقتصادي، الذي 

الإقتصادي سعر الفائدة، إن هذه التقلبات قصيرة الأجل في النشاط الأجور والأسعار و

الذي يؤثّر على مستوى التشغيل الكامل ترجع من وجه نظر التقليديين إلى عدة عوامل 

:خارجية منها

تدخل الحكومة في النشاط الإقتصادي مما يؤدي إلى إعاقة سير العوامل الإقتصادية -

.المختلفة في طريقها نحو التوازن

.الأسعار نتيجة ظهور الإحتكارجمود الأجور و-

س بين التجانلإقتصادي الحر في عدم الإنسجام والأسباب الكامنة في بنية النظام ا-

الإستهلاك حيث يميل النظام بطبيعته العناصر المختلفة للنظام والتناقض بين الإنتاج و

نحو تحقيق فائض في الإنتاج عن الإستهلاك ما يترتّب عن ذلك عدم قدرة الإستهلاك 

.على امتصاص النتائج

خاصة في مرحلة الثلاثينات من القرن ي وأن طول فترات الكساد الإقتصادبيد

العشرين جاءت مغايرة بحكم التقليديين فبالرغم من انخفاض الأجور مقارنة بالأسعار 

فلم يؤدي ذلك إلى عودة الإقتصاد إلى حالة التشغيل الكامل بل استمر الركود 

)2(:الإقتصادي بمظاهر متعددة تمثلت في

من قوة العمل في الولايات المتّحدة %25زيادة معدلات البطالة حيث بلغت -

.في بريطانيا%20في ألمانيا، %33الأمريكية، 

.6، ص 2008،ديوان المطبوعات الجامعيةمؤسسات المالية الدولية،الجزائر ومدني بن شهرة، سياسات الإصلاح الإقتصادي في )1(
.7مدني بن شهرة، المرجع السابق، ص )2(
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ت الولايات المتّحدة الأمريكية السندات المتداولة في بورصاسهم وانهيار أسعار الأ-

.بريطانياوألمانيا و

20بنسبةات المتّحدة الأمريكية وي الولايف%25انخفاض مستوى الأسعار بـ -

.في سويسرا%

ن ذلك منه انخفاض كبير في حجم الإنتاج ومعدل الاستثمار وكل ذلك ترتب ع

هذا كشف عن ضعف في الطلب الكلي الفعال، وظهور البطالة على نطاق واسع، و

:الفروض التي بني عليها الفكر الإقتصادي الكلاسيكي و يتّضح ذلك مما يلي

اختلاف مفهوم الرأسمالية الحديثة عن مفهومها في الفكر الإقتصادي التقليدي، فلم -

لة التي تتعادل فيها قوى العرض تعد الرأسمالية الواقعية تعمل في ظلّ المنافسة الكام

تخصيص الموارد، بل يها جهاز الأسعار بتوزيع الدخل ويقوم فوالطلب بطريقة آلية، و

إنتاج سلع جديدة باستمرار واستخدام أحدث التكنولوجيات حول أصبحت المنافسة تدور

.السيطرة على مصادر المواد الأولية  والتحكّم في الحياة الإقتصاديةو

إن ئي كأساس لتحليل التوازن العام واستخدام الفكر التقليدي لنظرية التوازن الجز-

لكن مع ا صغيرة،كان ذلك ممكناً عندما كانت أحجام المشروعات الإنتاجية في معظمه

ظهور المؤسسات الحديثة التي تتّسم بتضخم حجمها توسع النشاط الإقتصادي و

أوضح أن التوازن الجزئي لا يؤدي إلى التوازن الكلّي إذ أن التوازن وتنظيمها، و

به الجزئي على مستوى المشروع الإحتكاري يتم عند مستوى الناتج أقل مما تسمح

مستوى التشغيل هو ما يعني أن التوازن العام لا يتحقق عنلية، وطاقاته الإنتاجية الفع

.الطاقات الإنتاجية القائمة، بل عند مستوى أقل من ذلكالكامل للموارد و

:المدرسة الكينزية/ 2

لما عجزت المدرسة التقليدية في تغيير الأزمة الإقتصادية التي أصابت العالم في 

عدم إيجاد حلول لها برزت المدرسة الكينزية شرين، والثلاثينات من القرن العسنوات

)1(:التي ترتكز بصفة عامة على الأفكار التاليةو'' كينز '' ة مؤسسها البريطاني بقياد

محمد أحمد الأقدي، سياسات الإستقرار بين الطموح النظري و إشكاليات التطبيق، مجلة الدراسات الإجتماعية، جامعة العلوم التكنولوجيا، )1(
.86، ص 1996العدد الأول، اليمن، 



الإطار النظري لسياسات الإصلاح الإقتصادي______ ________________________الفصل الأول 

4

أهمية دور العوامل غير النقدية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي، حيث ترى هذه -

يسي لعدم رواج هي السبب الرئالفي الإستثمار في أوقات الكساد والمدرسة أن التقلبات

في الوقت نفسه لا تغفل دور السياسات النقدية الخاطئة على الإستقرار الإقتصادي، و

.الإستقرار الإقتصادي

أو بتعبير آخر تؤدي التقلبات في قرارات الإنفاق الخاص في مجال الإستثمار إلى

ليس العرض النقدي، ويسبب تقلبات فيهذا الأخيرحدوث تقلبات في الدخل الوطني، و

العكس مثلما يعتقد النقديون بأن تقلبات العرض النقدي بسبب السياسات الخاطئة 

ى حدوث تقلبات في الدخل للحكومة نتيجة تدخّلها في النشاط الإقتصادي، تؤدي إل

.بالتالي عدم الإستقرار الإقتصاديالوطني و

صادية التي تأتي من الإقتالصدماتلكنزيون على دور تضخم التكاليف ويؤكّد ا-

.تسبب مشكلة تفاقم مشكلة التضخمجانب العرض و

دولة بخصوص تسريع عمليات النمو يؤكّد الكنزيون على أهمية الدور الإقتصادي لل-

.فعالة في تحقيق ذلكقوى السوق وحدها لن تكون كافية وأن والتقدم، و

ون لتحقيق الإستقرار الإقتصادي فهناك يشكّك كينز في الاقتراحات التي يقدمها النقدي-

صعوبة عملية تكمن في تطبيق سياسة معدل نمو ثابت للعرض النقدي، زيادة على ذلك 

.الدخل الوطني ليس كما يراه النقديونقة السببية بين العرض النقدي وأن اتّجاه علا

تسبب تقلبات طني إن العلاقة السببية في نظر الكنزيون هي أن تقلبات الدخل الو

هذه العلاقة تعني أن دور العوامل غير النقدية مهم في العرض النقدي وليس العكس، و

.تحقيق الإستقرار الإقتصادي

نقدية على أهمية تطبيق سياسات مالية ومع ذلك فإن الكنزيون الجدد يؤكّدونو

:نملائمة لتحقيق الإستقرار الإقتصادي الذي يمكن أن يتّخذ أحد الأسلوبي

:أسلوب التغذية المرتدة×

طبقاً لهذا الأسلوب يتم أولاً تحديد حالة الإقتصاد التي تستدعي تدخّل الدولة، فإذا 

عن المعدل المقبول، يكون العلاج هو زيادة %1ارتفع مثلا معدل البطالة بنسبة 

واقع يبدو أن أو زيادة العرض النقدي بنفس النسبة، لكن في ال%1الإنفاق العام بنسبة 
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حيث الجمودعملي لصعوبة تحديده بدقّة ولكونه يتميز بالثبات وتطبيق الأسلوب غير

)1(.يمثّل علاقة غير مرنة بين السياسات التصحيحية والحالة التي يمر بها الإقتصاد

:أسلوب السياسات التغيرية المرنة×

اتّجاه تطبيق حجم وخداماً لمرونته، حيث يحدد هذا الأسلوب الأكثر استو

النقدية الملائمة لكل حالة يمر بها الإقتصاد الوطني على ضوء جملة ت المالية والسياسا

لبطالة، وضعية ميزان معدل التضخم، معدل ا: مؤشّرات إقتصادية هامة مثل

.العوامل السياسيةالمدفوعات و

ي لتحقيق عموماً المدرسة الكينزية تركز أساساً على سياسات الطلب الكلّو

خم التضقدمها لمعالجة مشكلتي البطالة ومنه المقاربة التي يالإقتصادي، والإستقرار 

.نقدية توسعيةتكمن في تطبيق سياسات مالية و

يادة حجم الطلب الكلّي النقدية التوسعية تؤدي إلى زذلك أن السياسات المالية و

ستوى التوظيف، فحل مشكلة البطالةزيادة مالفعال ومنه زيادة حجم الناتج المحلّي و

.في الوقت نفسه حل مشكلة التضخمو

يعترف الكينزيون أن زيادة حجم الطلب الكلّي تؤدي إلى ارتفاع معدل و

التضخم، لكنّهم يسارعون إلى القول أن ذلك لا يمثّل عائقاً كبيراً في حالة عدم التوظيف 

يادة في الطلب الكلّي ه الحالة سيستجيب للزالكامل للموارد، لأن العرض الكلّي في هذ

قدية نوعلى عكس النقديين فإن الكينزيون يعتبرون أن تطبيق أي سياسة مالية الفعال، و

كافية لكبح حدة التضخم، زيادة على تكاليفها المرتفعة من إنكماشية لن تكون فعالة و

.مشكلة البطالةمنه تفاقم ض الذي سيحدث في الناتج الوطني وحيث الإنخفا

لكنزيون يشكّك النقديون بدورهم في أهمية السياسات التوسعية التي ينادي بها او

ون عدم مرونة الجهاز الإنتاجي، البطالة، حيث يفترض النقديكوسيلة لمحاربة التضخم و

بالتالي فإن الاستجابة المنتظرة للعرض الكلّي للزيادة في الطلب الكلّي ستكون غير و

خل الدولة في النشاط المحصلة زيادة تدياسات التوسعية، ومنه فشل السومعبرة، 

صدار النقود لتمويل الإفراط في إعن ذلك من تفاقم للعجز المالي وما ينتجالإقتصادي و

.90نفس المرجع السابق، ص )1(
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يؤدي حتماً إلى مشكلة التضخم والبطالة وسوء استخدام الموارد هو ماهذا العجز، و

)1(.يمنه زيادة عدم الإستقرار الإقتصادو

:المدرسة النقدية/ 3

دوراً بارزاً في '' ريدمانفميلتون ''أبرزهم قتصاديينإأفكار عدة لقد كان لأراء و

التي عرفت بمدرسة الولايات المتّحدة الأمريكية، وتشكيل ما يسمى بالمدرسة النقدية في

لإقتصادي ط اشيكاكو، حيث تتّخذ من تغلب كمية النقود سبباً رئيسياً لتفسير تغلب النشا

الإستقرار تعلّق بالسياسة النقدية، المرونة ويتّخذ موقف مدرسة شيكاكو فيما يو

:الإقتصادي إلى عدة فرضيات

تيار عدم الإستقرار إن الإقتصاد الحر لديه عوامل إستقرار ذاتية تضعف/ أ

:من أهمهاالإقتصادي و

بالتالي سوف تنصرف لطويل والقصير واإستقرار حالة الطلب على النقود في الأجل -

.الزيادة في كمية النقود إلى زيادة الطلب الكلّي

إستقرار دالة الإنفاق الإستهلاكي الذي يعتمد إلى حد كبير على الدخل الدائم الذي -

.يتّسم بدوره بالإستقرار خلال الآجال الطويلة

الآجال فيل دائم ضعف السياسة النقدية التوسعية في تخفيض معدل البطالة بشك/ ب

.الطويل

.الهدف الأول لتحقيق الإستقرار هو تحقيق الإستقرار في الأسعار/ ج

.إختلال ميزان المدفوعات هي مجرد ظواهر نقديةإن التضخم والإنكماش و/ د

.التحكّم في كمية النقود من قبل السلطات النقدية/ و

رجع في التقلبات في عرض ي يتفسير مدرسة شيكاكو لعدم الإستقرار الإقتصادو

.إختلال ميزان المدفوعات كظاهرة نقديةا من خلال التضخم كظاهرة نقدية وهذالنقود و

منهج مدرسة شيكاكو قد تناولا ص أن كلاّ من المنهج التقليدي وبالتالي نستخلو

ولى موضوع الإستقرار الإقتصادي من منظور واحد بالرغم من تباعد مدة وجودهما الأ

لوناس، الإقتصاد الجزائري الإنتقال من الخطة إلى السوق و مدى إنجاز أهداف السياسة الإقتصادية، أطروحة دكتوراه دولة في عبد االله ب)1(
.136، ص 2005العلوم الإقتصادية، رسالة غير منشورة، جامعة الجزائر، 
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ده هذا الأخير من تغيرات ما شهي القرن التاسع عشر والثانية في القرن العشرين وف

نجد أن الدول المتقدمة تبنّت غالبيتها السياسة هيكلية وتكنولوجية جد متطورة و

نهج، قصد مواجهة مشكلات التضخم والبطالة والركود الإقتصادية المنبثقة من هذا الم

تشار انبطالة وتدهور معدلات النمو الإقتصادي واقم معدل الأدى ذلك إلى تفو

أدى ذلك إلى ركود إقتصادي المضاربات في أسواق النقد والمال وضعف الإستثمار و

.إستمر لسنوات طويلة

على هذا الأساس فإن زيادة معدل عرض النقود بما يساوي معدل نمو الإنتاجية و

قتصادي ذلك لأن الإستهلاك سوف يميل في الآجال الطويلة لن يؤدي إلى إستقرار الإ

)1(.إلى التناقص في الآجال الطويل لضعف التشغيل

:المدرسة الهيكلية/ 4

تبلورت أراء و مفاهيم المدرسة الهيكلية على يد عدد من الإقتصاديين أمريكا 

اللاتينية منذ الخمسينات حينما تعرضت العديد من دول أمريكا اللاتينية لضغوط 

تقدم المدرسة الهيكلية تفسيراً مغايراً تماماً لتفسير المدرسة النقدية فيما يخص ،تضخمية

إقتصاديات الدول النامية، فالأزمة وفق منظور هذه هزتالأزمة الإقتصادية التي 

ما ينجم عنه من عجز ميزان إلى وجود فائض في الطلب الكلّي والمدرسة لا ترجع 

إنّما تعود الأزمة إلى وجود ضعف لة والتضخم، والمدفوعات وارتفاع معدلات البطا

.)صلابتهجمود العرض الكلّي و(صاد الوطني الطاقة الإنتاجية للإقت

جانب العرض الكلّي إختناقات أو قيود تضغط على ثلاوحددت هذه المدرسة ث

صادي في البلدان النامية تمثل أسباب أساسية لحالة عدم الإستقرار الإقتمن الإقتصاد و

:هيو

هو والتمدينزراعي نتيجة زيادة دخول السكان وعدم مرونة العرض في القطاع ال/ أ

.ما أدى إلى إرتفاع معدل التضخم

الواردات من الطلب المتزايد علىختلال بخصوص عرض العملة الصعبة وإ/ ب

.تفاقم معدلات التضخمار الواردات وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعالسلع والخدمات، و

.33، ص 2009التوزيع، عمان، الحامد للنشر و، دار )الجزائريةالتجربة(مدني بن شهرة، الإصلاح الإقتصادي و سياسة التشغيل )1(
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د للدولة عدم كفايتها في تغطية النفقات العامة المتزاينقص الموارد المحلية للدولة و/ ج

ضعف الكفاءة في تحصيل الضرائب هذا الإختلال إلىىيرفي النشاط الإقتصادي، و

.نهب الموارد العامةالفساد المالي والإداري والتهرب وإنتشار و

النامية في نظر الهيكليين لا تعد إلى من هنا فالأزمة الإقتصادية في البلدان و

إنّما ترجع إلى إختلالات هيكلية ل النقدية أو السياسات النقدية والمالية الخاصة، والعوام

.تتم معالجتها في الفترة الطويلة

من ثم رؤية المدرسة الهيكلية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي تبنى على التدخل و

زيادة الإستثمار، أي تبنى سياسة إقتصادية اقات السابقة وزالة أسباب الإختنالحكومات لإ

ض العملة سيكون لها أثر إنكماش وتزايد تخفيأن السياسة النقدية التقيدية وتوسعية، ذلك

.تراجع معدلات النمو الإقتصاديالتضخم و

.أنواعهاح الإقتصادي، مفهومها وسياسات الإصلا: المطلب الثاني

الإجراءات المتّخذة من قبل مختلف ،ت الإصلاح الإقتصاديار سياسابيمكن اعت

قواعد معيارية مختارة السلطات الإقتصادية بقصد تحسين أداء النشاط الإقتصادي وفق

لضيق يتراوح المدى الذي يمكن لهذه الإجراءات الذهاب إليه أو تتناوله بين امسبقاً، و

.مةالإختلالات القائوالإتساع تبعاً لعمق المشكلات و

مجالها ي في البلدان النامية في عمقها وتتأثّر برامج الإصلاح الإقتصادو

منه فإن ة للمجتمع المراد تطبيقها فيه، والتاريخيومداها وبطبيعة الظروف السياسية و

الإدارة يبين إنسجامة كافة القطاعات، والإجراءات المعتمدة قبلا تمس بنفس الكيفي

صلاح يعتمد نجاح برامج الإوتنفيذها للسياسة أمراً ضرورياً والسياسية في إستعابها

الإدخارات الفنيةجهاز السياسي القائم في الدولة وكفاءة الالإقتصادية على مدى قدرة و

على مدى إستجابة وتقود عملية تنفيذ السياسات من جهةالمتخصصة التي تقرر و

.شرائح المجتمع الممثلة لهذه السياسات

اسات الإصلاح إلى تحسين أداء النشاط الإقتصادي إلاّ أنّها في ذات تهدف سيو

لقد كانت تدابير بعض السياسات في بعض الدول لوقت قد تفرز أثار غير مرغوبة، وا

من سياسات النامية ذات أثر قاسي على الجوانب الإجتماعية، مما جعل البعض يتحفّظ 
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همة من أفكار اجتهادات أخرى مساهذا ما أدى إلى بروز صندوق النقد الدولي، و

هذا ما يقودنا إلى تصنيف سياسات المدرسة البنيوية وتم تطبيقها في بعض البلدان، و

)1(:الإصلاح ضمن مجموعتين أساسيتين

هي مواضعنا في هذا لنقد الدولي والتي يتبناها صندوق االسياسات الأرثوذكسية و

وستكون اها بعض الدول أمريكا اللاتينية بنالمطلب و السياسات غير الأرثوذكسية التي ت

.محور دراستنا في المبحث الثالث

:وذكسيةثالسياسات الأر-1

ي يتبناها صندوق النقد الدولي، ويفرضها على الدول هي تلك السياسات الت

و كلاسيكي الذي يعتقد أن التضخم ظاهرة منطلقاتها الفكرية في الفكر النيتجدالنامية و

)2(.نقدية

.جانب العرضي هذه السياسات بين جانب الطلب وكما يجب التفريق ف

التدابير التي تهدف كلّي تنطوي على كافة الإجراءات وفسياسة جانب الطلب ال

تشمل ومستوى الإستيعاب المحليه ومعدل نموالتأثير في مستوى الطلب المحلي وإلى 

المالية التي تندرج في الإطار وك السياسات على كافة الإجراءات والتدابير النقديةتل

.التقليدي للسياسة الإقتصادية الكلية

دة حجم الناتج المحلي بينما تستهدف السياسة الخاصة بجانب العرض الكلّي زيا

تنقسم تلك السياسات إلى اسب ومستوى الطلب المحلي، والخدمات بما يتنمن السلع و

)3(:مجموعتين

جهة لزيادة الناتج المحلّي من خلال رفع كفاءة الإجراءات المو: تضم الأولى×

هيكل أسعار تخصيص الموارد الإقتصادية، من خلال إزالة مظاهر الإنحراف في

.تخفيف القيود التجاريةريبي وتعديل الهيكل الضالمنتجات المختلفة وأسعار الصرف و

اسات التي من سياسات جانب العرض فتتمثّل في تلك السي: أما المجموعة الثانية×

لناتج المحلي في الآجال تستهدف تحفيز الطاقة الإنتاجية بغرض رفع معدلات نمو ا

.270، ص 2003عات الجامعية، الإقتصادية الكلية، ديوان المطبوعبد ايد قدي، المدخل إلى سياسات)1(
.271نفس المرجع السابق، ص )2(
.137عبد االله بلوناس، مرجع سبق ذكره، ص )3(
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ي تساهم في زيادة معدلات الإدخار وتكوين هي بذلك تضم كافة الإجراءات التالطويل و

أس المال البشري من خلال كذلك تعظيم عملية الإستثمار في ررأس المال الثابت و

.التطور التكنولوجيج التعليم والتدريب وتوسيع وتطوير نطاق برام

:أنواع برامج الإصلاح الإقتصادي-2

إن صندوق النقد الدولي يستمد من تصميم سياسات الإصلاح الإقتصادي في 

أفكار النظرية الإقتصادية التقليدية الجديدة النيو كلاسيكية المرجعية إلى آراء وفلسفة

الإقتصادي العام في إطار استحداث وتسريع توازن تسعى هذه الإجراءات إلى سيادة الو

لاح الإقتصادي بين صندوق النقد توزعت متضمنات الإصمعدلات النمو الإقتصادي و

.البنك الدوليان في إطار المهام الوظيفة لكل منهاو

)1(:التثبيت الإقتصادي-2-1

هو برنامج و–فيما يتعلق ببرنامج التثبيت الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي 

فمن المعلوم أنه يصاغ في ضوء رؤية نيوكلاسيكية تري أن الإختلال –قصير الأجل 

يعكس، في التحليل الأخير، وجود فائض طلب ) عجز ميزان المدفوعات(الخارجي 

يفوق حجم الموارد الذاتية المتاحة، الأمر الذي يدفع البلد إلى الإستدانة وزيادة أعباء 

ه لتلافي مشكلات الإختلال الخارجي ومتاعب الديون الخارجية وإن. الديون الخارجية

يتطلب الأمر كبح نمو الطلب المحلي للوصول إلى وضع مستقر، قابل للإستمرار، 

يكون البلد قادراً فيه على تغطية العجز في الحساب الجاري بتدفقات رأسمالية طوعية، 

نا فالإنكماش هو جوهر من ه. تتوافق مع قدرة البلد على خدمة ديونه الخارجية

ونظرا . البرنامج، والهدف هو زيادة قدرة البلد على الوفاء بإلتزامات ديونه الخارجية

لأن تشخيص الصندوق للمشكلة يتمثل في وجود فائض الطلب، ولما كان هذا الفائض 

زيادة معدل الإستثمار عن معدل الإدخار ''يترافق مع وجود فجوة في الموارد المحلية 

وبوجود عجز في الموازنة العامة للدولة وبإرتفاع معدل التضخم، وهي أمور '' لي المح

.11، ص 2008يكلي، مجلة الركن الأخضر، الكويت، سياسة التثبيت والتكييف اله، ايد راشدعبد )1(
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ذات صلة بالإختلال الخارجي، فإن منهج الصندوق يتمحور حول ما يسمي بإدارة 

)1(:الطلب الذي يهدف إلى خفض معدل نمو الطلب المحلي عن طريق

.د المحليةخفض فجوة الموار-1

.ولة إلى الناتج المحلي الإجمالية العامة للدتخفيض نسبة عجز الموازن-2

.ولة المحلية لتخفيض معدل التضخمإمتصاص السي-3

.تخفيض القيمة الخارجية للعملة-4

ستعادة التوازن الكلي للإقتصاد من خلال مجموعة من لإفبرنامج التثبيت يستهدف 

ر الفائدة وتوحيد لعجز في الموازنة العامة للدولة وتحرير سعاالإجراءات هي تصحيح 

، فإن حزمة السياسات النقدية والمالية التي وفي ضوء هذه الرؤية. سعر الصرف

كما في غيرها من ،يت مع الصندوق تمخضت في حالة الجزائرإنبثقت عن برنامج التثب

، ووضع سقوف ة المدينة والدائنة، عن زيادة محسوسة في أسعار الفائدالبلاد النامية

مع للعملة المحلية، وخفض القيمة الخارجية وزها الجهاز المصرفيانية لا يتجاإئتم

تحرير التعامل في سوق الصرف الأجنبي والعمل مع خفض عجز الموازنة العامة 

، زيادة الضرائب، وارتفاع أسعار الطاقة(الموارد السيادية للدولة من خلال زيادة 

وخفض معدل ) قطاع العامارتفاع أسعار منتجات ال، ويادة رسوم الخدمات العامةوز

ريق تقليل الدعم إلى أدني الحدود، وخفض التوظف عن ط(نمو الإنفاق الحكومي 

).غط على الإنفاق العام الإستثماري، والضالحكومي

فبالنسبة للسياسة النقدية والمالية ، فعندما يزيد معدل الإدخار المحلي يزيد عادة معدل 

ومن ثم يرتفع معدل ) روب لرأس المال للخارجإذا لم يكن هناك ه(تكوين رأس المال 

وقد إفترض الصندوق ، أن زيادة أسعار الفائدة ، فضلاً عن . نمو الناتج المحلي 

السياسات الأخرى المؤدية لإعادة توزيع الدخل لصالح القطاع الخاص ، سوف تؤدي 

، ومن ثم إلى زيادة معدل الإدخار المحلي وعلى نحو يقلل من فجوة الموارد المحلية 

كذلك فإن التوجه العام لبرنامج التثبيت ينطلق من . خفض معدلات الإستدانة الخارجية

المفهوم الليبرالي الذي يراهن على الدور القائد الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في 

الإسراع بعملية النمو وقيادة عمليات التصنيع والتحديث كبديل أكفأ من القطاع العام 

.12، ص السابقعالمرج، ايد راشدعبد )1(
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منطق المنافسة والسوق، وإعتبارات الربح ىعتمد، في إطاره النظري، علوهو دور ي

الضيقة، مع تراجع واضح لدور التخطيط وتدخل الدولة في آليات العرض والطلب، 

عدة قوانين وإجراءات تتعلق بالدولوفي سياق التمهيد لقبول هذا البرنامج، صدرت 

ة لأرباح مشروعات الإستثمار بتشجيع الإستثمار الخاص، مثل الإعفاءات الضريبي

وتقرير مزايا جمركية، وتسهيل إجراءات تكوين المشروعات، ) لمدة معينة(الجديدة 

وتطبيق مجموعة من التيسيرات النقدية التي أباحت لرجال الصناعة إستيراد ما يلزمهم 

من مواد خام ووسيطة وإنتاجية لمشروعاتهم، وإلغاء الرقابة على الأسعار وترك آليات

)1(.لطلب لتلعب دورها بشكل طليقالعرض وا

سعر الصرف هو أهم أداة لإصلاح الإقتصاد الكلي ويؤثر تخفيض سعر العملة ويعتبر

لعرض على علاقات ا) إلغاء ضوابط الصرفبما في ذلك توحيد سعر الصرف و(

ويلعب صندوق النقد الدولي دوراً سياسياً . سية داخل الإقتصاد القوميوالطلب الأسا

، وينظم سعر الصرف الأسعار الحقيقية التي ياً في قرارات تخفيض سعر العملاترئيس

، ودائماً ما يقول صندوق فضلاً عن القيمة الحقيقية للأجورتدفع للمنتجين المباشرين 

، وغالباً ما يطلب تخفيض سعر العملة ''مبالغ فيه ''النقد الدولي إن سعر الصرف 

ويفرض صندوق النقد . حول قرض التكييف الهيكليمفاوضات قبل ال) كشرط مسبق(

، الثامنة من مواد إتفاقية الصندوقالدولي توحيد سعر الصرف في سياق أحكام المادة 

وتمنع البلدان التي تقبل المادة الثامنة من إتباع أساليب تعدد أسعار الصرف أو ضوابط 

عة وثمانون بلداً من ، وقد قبل سبي دون موافقة صندوق النقد الدوليالصرف الأجنب

ومن الأدوات التي يتم إستخدامها في هذا السبيل . أعضاء الصندوق أحكام المادة الثامنة

'' وتستهدف المؤسسات الدولية في ذلك الوصول إلى ما يسمي ،''البنك المركزي'' 

علاجاً لميل الحكومات إلى بإعتباره ،''إستقـلال البنك المركزي عن السلطة السياسية

ومة هو الذي ، ويعني هذا في الممارسة أن صندوق النقد الدولي وليس الحكالتضخم

وبعبارة أخري تمنع الإتفاقات الموقعة بين الحكومة وصندوق . يتحكم في خلق النقود

النقد الدولي تمويل البنك المركزي للمصروفات الحكومية وتقديم الإئتمان عن طريق 

إستقلال ''لأخرى التي يضعها صندوق النقد الدولي ومن الشروط الهامة ا. خلق النقود

.13، ص السابقعالمرج، ايد راشدعبد )1(
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، أي أنه حالما يعين كبار المسئولين عن البنك ''البنك المركزي كذلك عن البرلمان 

ولاؤهم ، ويتزايد م الحكومة ولا أمام البرلمانالمركزي فإنهم ليسوا مسئولين أما

في كثير من البلدان –ي ، وكبار المسئولين في البنك المركزللمؤسسات المالية الدولية

هم من العاملين السابقين في المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الإقليمية –النامية 

بالعملة الصعبة تموله ''راتباً إضافياً '' وفضلاً عن ذلك يتلقي مسئولو البنك المركزي 

.صادر الثنائية ومتعددة الأطرافالم

تصادي الذي يتعين على البلد المدين أن ، فإن برنامج التثبيت الإقوعلى أية حال

، يحتوي على مجموعة من السياسات رقابة وإشراف صندوق النقد الدوليينفذه تحت 

م الذي يؤثر على ميزان المدفوعات، النقدية والمالية التي تستهدف القضاء على التضخ

ا تحققه ، وتحقيق هذا الهدف يقاس في رأي الصندوق بموبالتالي على الميل للإستدانة

، ومن زيادة في الإحتياطات النقدية ي العجز بالموازنة العامة للدولةالبلد من خفض ف

international Resourceحتى ولو تم ذلك على ومن فائض في ميزان المدفوعات ،

، ادة تدهور مستوي معيشة المواطنينحساب وقف التنمية وزيادة معدل البطالة وزي

هي خفض الطلب الكلي، ولهذا فإنه ذي ي برنامج التثبيت فنقطة الإرتكاز الأساسية ف

ومن ناحية أخرى يستهدف برنامج التثبيت الإقتصادي تخفيض نسبة . طابع إنكماشي

علوم أن خطورة ، ومن المدولة إلى الناتج المحلي الإجماليعجز الموازنة العامة لل

لى زيادة التضخم إما إ–عبر وسائل تمويله –، هو أنه يؤدي إستمرار هذا العجز

وإما إلى زيادة المديونية ) ، وزيادة الإئتمان المصرفي للحكومةأذونات الخزينة(المحلي 

. ه، أو جزء منه، من خلال القروض الخارجيةالخارجية حينما تتم تغطيت

لال ويستهدف برنامج التثبيت الإقتصادي خفض العجز بالموازنة العامة من خ

.نالحركة على محورين أساسيي

.زيادة الموارد العامةالعمل على: الأول

.خفض معدلات نمو الإنفاق العام:الثاني

ة في زيادة الضرائب ، فتتمثل سياسات زيادة الموارد العامأما عن المحور الأول

رفع ، ورسوم المقررة على الخدمات العامة، وزيادة أسعار الطاقة والغير المباشرة

.أسعار منتجات القطاع العام
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أما المحور الثاني، فتتمثل سياسات خفض معدلات نمو الإنفاق العام في الخفض 

ميد الشديد في الدعم السلعي لضروريات الحياة من السلع الأساسية والخدمات، وتج

خفض الإنفاق ، والتوظيف في الإدارات الحكومية، وفي مشروعات القطاع العام

.الإستثماري الحكومي

متناع ة ، تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي لإكذلك فإن أذون الخزان

موح لها، وأن ما والحد من الائتمان المصرفي المسالحكومة عن طبع المزيد منها

، يجب أن ات العامة وخفض المصروفات العامة، بعد زيادة الإيراديتبقى من عجز

امج كذلك يستهدف برن. لأذون في السوق النقدي المحلييمول من خلال طرح هذه ا

خفض يأ،يولة المحلية لتخفيض معدل التضخمالتثبيت الإقتصادي إمتصاص الس

، وأداة هذا البرنامج في ذلك هي ستوي العام للأسعار سنوياالمعدل الذي ينمو به الم

عن طريق (على التحكم في نمو عرض النقود صارمة تقومإنتهاج سياسة إنكماشية

)1(.)لإئتمانيةزيادة أسعار الفائدة وسياسة السقوف ا

:التصحيح الهيكلي-2-2

إن القضاء على مختلف الإختلالات و التشوهات التي تشوب الإقتصاد الوطني 

الكبح و إيجاد ديناميكية جديدة زتعطيل جهاب على ظاهرة الركود الإقتصادي والتغلّو

لإقتصاد ل الإدماج في اإعادة هيكلته من أجتحويل البنية التحتية للإقتصاد ومن أجل 

إيجاد التوازن بواسطة مجموعة من قيام بإعادة التنظيم الإقتصادي والالعالمي و

تدني دور الدولة السوق والتنظيمية في ضوء ميكانيزمات إقتصاد لهيكلية والإجراءات ا

.في الشأن الإقتصادي، كل هذه الإجراءات تعد من برنامج سياسة التعديل الهيكلي

لفكري الذي أنتهجه حول الجدل االي في السبعينات والنظام الرأسمإن أزمة 

جديدا في الركود أفرز تياراً فكرياأسبابها وتفسير ظواهرها بما فيها التضخم و

مليتون '' على رأسه الإقتصاديالمنظومة الرأسمالية وهو ما يطلق عليه التيار النقدي و

حمل المبادئ العامة للنظام يندرج ضمن مدرسة النيو كلاسيكية وهو تيار يو'' فريد مان 

نشاط الإقتصادي تقليص دور الدولة في المالي من حيث الحرية الإقتصادية والرأس

.14، ص نفس المرجع السابق)1(
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ء أهمية كبيرة للنقود في تغيير إعطاعلى ما يسمى إقتصاديات العرض واعتماداو

.علاج التضخمو

إن الأزمة الرأسمالية في السبعينات هيأت الجو إلى العودة إلى المفهوم 

نقدي أو ما يعرف بمدرسة شيكاغو لكلاسيكي في ثوب جديد عن طريق أقطاب التيار الا

مع بعض التعديلات ،)1(قد اعتمدت هذه المدرسة على النظريات الكمية للنقودو

سعار التطورات الجديدة، بحيث يفسر أقطاب هذه النظرية الإرتفاع العام لمستوى الأو

عرض النقود لا يرتبط بالعلاقة بين كمية النقود بأن الإفراط في بنمو كمية النقود و

إنّما يرتبط أيضا ال بالنسبة للنظرية الكلاسيكية والخدمات كما هو الحوعرض السلع و

هذا . مباشرة في زيادة متوسط نصيب الوحدة المنتجة من الناتج المحلي من كمية النقود

اجهة التضخم وذلك لإجراءات من أجل موما جعل التيار النقدي يطرح وصفة من ا

:منهاضمن سياسة تقشفية صارمة و

ذلك بتطبيق لعب دوره في تحريك آليات السوق والإهتمام بسعر الفائدة من اجل أن ي-

.سياسة نقدية فعالة

تّى يتم التوقف من موجة التضخم ويستقر النمو تحمل الآثار عن هذه السياسة ح-

.ه الإقتصادبالتالي الإنعاش العام في أوجالإقتصادي و

وترشيد الإنفاق الحكومي العام ذلك للحد من تقلّصاللّجوء إلى التوازنات العامة و-

في حالة اكتمال التوازن على هذه الموجهة إلى الإنتاج، والحد من مختلف القروضو

.الدول التغير من هذه السياسة النقدية

ك عن طريق الحد ذلالنمو وفتح أبواب للإستثمار الخاص وتحفيزه وبالتالي استرجاع -

.العودة إلى الوظيفة التقليدية لهاد وإدارتها للإقتصامن تدخل الدولة و

رية مفاهيم النظسير برامج التعديل الهيكلي إلى يستند خبراء البنك الدولي في تفو

منية إما المتوسطة أو الطويلة الأخذ بعين الإعتبار المدة الزالإقتصادية النيو كلاسيكية و

ورة استخدام الموارد تعني البرامج المذكورة بجوانب العرض التي تؤكّد ضرو

القابلة للإستثمار بصورة كفوءة من خلال إنتقاء فرص الإستثمار التي تتمتّع المحدودة و

(1) Professeur Hocine BENISSAD, Algérie : Restructuration et reformes économiques
(1979-1993), opu 1994, PP 13-14.
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هو الأمر الذي يؤدي إلى تسريع النمو الإقتصادي في و)1(بارتفاع معدل عائدها

.القطاعات الإنتاجية المختلفة

.متطلبات برامج الإصلاح الاقتصادي: الثانيمبحثال

يق التوازن إن برنامج التثبيت الإقتصادي و التعديل الهيكلي، يستهدف أساساً تحق

زالة عوائق حركية رؤوس الأموال إفي ميزان المدفوعات ودعم آليات إقتصاد السوق و

الدولة في الحياة رالعناصر الإنتاجية في السوق الدولي من خلال تقلص دووالسلع و

ذلك بإزالة كافة أشكال تدخل الدولة في جهاز الأسعار سواء الإقتصادية والإجتماعية و

كان تدخلا مباشراً أو غير مباشر، سعريا أو إداريا أو تنظيميا، من هنا يمكننا أن 

:هيوالتعديل الهيكلي سية لبرنامج التثبيت الإقتصادي ونتناول المحاور الأسا

.ف عجز الميزانية العامة للدولةتخفي/ 1

.تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات/ 2

.زيادة معدلات النمو الإقتصاديدعم اقتصاد السوق و/ 3

.تخفيف عجز الميزانية العامة للدولة: المطلب الأول

سعيا منه إلى )2(يعتبر ذلك من أهم الأهداف التي تبناها صندوق النقد الدوليو

ق وضع قابل لنمو ميزان المدفوعات لأن عجز ميزان المدفوعات يرجع أساسا إلى تحقي

معدل التضخم المرتفع الذي يرجه بدوره إلى الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق العام عن 

ثم هو ما يؤدي إلى وجود عجز كبير في الميزانية العامة للدولة، والإيرادات العامة

لي بالتخفيف من هذا عليه يوصي صندوق النقد الدووتمويله بزيادة عرض النقود

:القضاء عليه من خلالالعجز و

ذلك من أجل التقليل من عرض النقود من الاقتراض العمومي من البنوك والحد -

:يكون ذلك عن طريقو

.الإلغاء التدريجي لكل أنواع الدعم. 1

.21أزمة التكامل الإقتصادي العربي، مرجع سابق، ص في، سياسات التنمية الإقتصادية والتكييف الهيكلي وسالم توفيق النج)1(
عبد الستار عبد الحميد سلمي، تقييم سياسات صندوق النقد الدولي للتثبيت الاقتصادي في مصر، المركز الأكاديمي للدراسات )2(

.50، ص 2000/2001تيجية، جمهورية مصر العربية، الإسترا
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.وى العالميةالخدمات حتّى تصل إلى مستارتفاع أسعار المنتجات و. 2

.التقليل من الوظائف الحكومية. 3

رفعها عند الضرورة بمعدلات العمل على تجميد الرواتب والأجور لمدة معينة و. 4

.ضئيلة جدا

.تقليصها لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصةالحد من الاستثمارات العمومية و.5

لمؤسسات العمومية المحققة للخسارة التطهير الكلّي للاقتصاد الوطني من ا. 6

.أو المحققة لعائدات ضئيلة

يلاحظ أن هذه الإجراءات تستهدف التحكم في إدارة الطلب الكلي بالمقارنة مع و

نوعاً ينعكس بالضرورة أن إعادة صيغة قوى الطلب كماً وإدارة العرض الكلي رغم 

تكون من عرض وطلب، أما على إعادة صياغة قوى العرض، ذلك لأن السوق ي

:الوسائل المفروض إتباعها للتقليص من عجز الميزانية فتتمثّل فيما يلي

:تخفيف النفقات الجارية للحكومة-1

ترشيد الإنفاق العام على السلع والخدمات والإعانات النقدية الحكومية ذلك بو

:ذلك من خلالومدفوعات خدمة الدين و

عن طريق تعيين الخريجين من الجامعات والمعاهد لك ذتغيير سياسة التشغيل و-

.المدارسو

.يكون ذلك بطريقة تدريجيةتجميد كل أنواع الإعانات والدعم و-

.الهيئات العامةالسلع التي تستخدمها الوزارات وتخفيض الإنفاق الحكومي على-

ته في زيادتخفيض الإنفاق العام للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية العمومية و-

.لا تتنافس مع مشروعات القطاع الخاصت البنية الأساسية التي تتكامل والمشروعا

:زيادة الإيرادات العامة-2

:يتم ذلك من خلالو

الضريبية و الزيادة من حصيلتها وإعادة تنظيمها وإيجاد أوعية رفع المعدلات 

بية وتطوير طرق الضريالحد من الإعفاءات ضريبية أخرى وزيادة قاعدة الممولين و

محاربة التهرب الضريبي؛ لأن النظم الضريبية في الدول التي التحصيل الضريبي و
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لسلع ام بتحيزها ضد الإنتاج للتصدير وتحتاج إلى برامج صندوق النقد الدولي تتّس

بالتالي فإن هذا الرسمي والقطاع الفلاحية القابلة للتسويق والمشروعات كبيرة الحجم و

من هنا فإن أحد الجهود الصعبة على الإستثمار في هذه القطاعات ور سلبيا التحيز يؤثّ

يستبعد الحوافز السلبية هو تنقيح النظام الضريبي مما)1(في إصلاح الهيكل الضريبي

:ينطوي إصلاح النظام الضريبي علىعليه، و

ق الانتقال من الضرائب النوعية على الدخل إلى الضرائب الشاملة أي بتطبي-

الزيادة في الاشتراكات الإجمالي مع فرضها على الأجور والضريبة على الدخل

.الموجهة إلى الضمان الإجتماعي

تغير قيمة المؤسسات الاقتصادية العمومية ورفع معدلات الضرائب على دخول-

.الإصلاحات العامةلضرائب على الأرباح بما يتناسب وا

.ك المدنيةالأملائب العقارية ورفع قيمة الضرا-

.رفع الرسوم على المنتجات البترولية-

.رائب مبيعات عامةضفرض -

الانتقال من الضرائب الجمركية المتعددة الأسعار إلى الضرائب الجمركية الأكثر -

.توحيدا

.التخفيف أو حذف بعض رسوم الاستيراد-

.لأسعارإلغاء الإعفاءات الجمركية إذ أن هذه الإعفاءات تشوه جهاز ا-

إن إحدى السمات الأساسية للهيكل الضريبي في البلد الذي يخضع بتنفيذ 

:توصيات صندوق النقد الدولي في مجال الإصلاح المالي هي

.تخفيض الاعتماد على ضرائب التجارة الخارجية-

.زيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة الأخرى-

.صيزيادة المجال الضريبي للدخل الشخ-

.الأجنبيضريبي على القطاع الخاص الوطني وتخفيف العبء ال-

نجد أن الإدارة الضريبية تلعب دوراً أساسيا في تحديد النظام الضريبي الحقيقي و

بحيث أن تغير السياسة الضريبية من دون تغير إداري لا يعني شيئا إذ أنّه من 

.20، ص 2002الخيار البديل، بيت الحكمة، بغداد، لي بين ج صندوق النقد الدولي وإكرام عبد العزيز، الإصلاح الما)1(
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متلائمة مع القدرة الإدارية الضروري ضمان أن التغيرات في السياسة الضريبية هي

تعمل على المحافظة على العوائد وحتّى زياداتها في إن تحسين الإدارة الضريبية و

أن الشرط الأساسي المسبق للإصلاح الضريبي هو أن يكون هناك الوقت ذاته، و

إصلاح للإدارة الضريبية مرتبط بتبسيط أنظمة الضرائب لضمان إمكانية تطبيقها 

عموما فإن إصلاح النظام الضريبي و. اد يتّسم بتزايد تعقد قطاعاتهي ظلّ اقتصبفعالية ف

المعالم بتحديد الأطر الضريبية وفق لما يراه الصندوق، يتّسم بإستراتيجية واضحة 

القوانين المحاسبية التي تتطلب التحديث من حين لآخر فضلا عن الاعتماد على و

تطوير الأجهزة تحسين الإجراءات الإدارية و، معتشريع هادف وفق المعايير الدولية

.الضريبية

:تخفيض الدعم-3

يوصي صندوق النقد الدولي بتخفيض كل أشكال الدعم سواء الدعم الموجه إلى 

أو دعم الخدمات الاجتماعية أو المواد الغذائية الأساسية و دعم الصادرات و القروض

لأن هذا الدخل يؤدي إلى اختلال هيكل بعض الأنشطة الإنتاجية أو الخدماتية الأخرى 

سعار والنفقات وهو ما يؤدي إلى تدهور مستوى الكفاءة الاقتصادية، وبالتالي الأ

وإن انخفاض الدعم في الميزانية العامة له آثاره الإيجابية على ،انخفاض مستوى الناتج

ندوق أن الدعم ل من معدل التضخم ومن هنا يؤكّد الصلمستوى الكفاءة الاقتصادية ويق

)1(.يمثل أحد أسباب التضخم

:إصلاح هيكل تمويل عجز الميزانية العامة-4

يعد العجز في الميزانية العامة أحد الإشكاليات المزمنة لاقتصاديات الدول التي 

تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادي وأن معالجة العجز تقتضي البحث عن مسبباته

السياسة المالية مع السياسات الاقتصادية وأن تقليص عجز وإيجاد نوع من التفاعل بين

الميزانية يؤدي إلى انخفاض تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج وبالتالي يجب إيجاد 

مصادر تمويل ذلك العجز بحيث توجد مجموعة من خيارات التمويل مع مراعاة أثر 

)1(لعامة للكتاب، جمهورية مصر نتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء، الهيئة المصرية اا ورمزي زكي، مشكلة التضخم في مصر، أسبا
.758، ص 1980العربية، 
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مويل آثار وتكاليف لأن لكل طريقة تر تمويلي على المستوى الكلي وذلك،كل خيا

خاصة بها تنعكس على مستوى الطلب الكلي والأسعار سواء أسعار الفائدة أو أسعار 

:الصرف أو الميزان الخارجي، ونلخص هذا التمويل فيما يلي

.التمويل من البنوك. 1

.التمويل غير البنكي. 2

.التمويل الخارجي. 3

:التمويل من البنوك-4-1

ما بالتوسع بالاقتراض الحكومي من البنك المركزي أو بالاقتراض ويتم ذلك إ

من البنوك التجارية وهذا ما يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وعرضها الأمر الذي ينعكس 

وتراجع في حجم على زيادة حدة التضخم وسيتبع ذلك ارتفاع حجم الاقتراض الخارجي

ار هذا النوع من التمويل على نحو سلبي وبالتالي تظهر آث)1(الاحتياطات الخارجية،

.عندما يتغلب على هيكل النفقات النسبية غير المنتجة

:التمويل غير البنكي-4-2

لتطور أسواق المال وحجم الطلب العام على السندات الحكومية)2(هو دالة

ي بعض وبالتالي تظهر الميزة الكبيرة في انخفاض التضخم، إلاّ أنّه يكاد يكون منعدما ف

ة القطاع الخاص غير البنكي وله أثر يكون انكماشا على عالبلدان النامية بسبب طبي

ضي إلى تحويل القوة الشرائية أن طريقة التمويل الحكومي قد تقالطلب من خلال

للقطاع الخاص إلى شراء السندات الحكومية ومن ثم تدفع نحو ارتفاع أسعار الفائدة

.ستثمارات القطاع الخاصوهو ما يؤثّر سلبيا على ا

:التمويل الخارجي-4-3

وهو استخدام الموارد الأجنبية بهدف توسيع العرض المحلي وزيادة الواردات 

.مما يؤدي إلى انخفاض أثر العجز على الطلب الفائض على السلع والخدمات

.75، ص 1998تقرير التنمية في عام : البنك الدولي)1(
.24الخيار البديل، مرجع سبق ذكره، ص لي بين ج صندوق النقد الدولي وإكرام عبد العزيز، الإصلاح الما)2(
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فالاستدانة من البنوك هي طريقة تمويل )1(وهكذا تباينت طرق تمويل العجز

ا ضخم كونها تمارس تأثيراً ملحوظا على الأساس النقدي وعرض النقد ودفعهالت

ر نموه سلبا على الاقتصاد بحكم تلك أثالتعاظم وتبمعدلات التضخم نحو الارتفاع و

الاستدانة وخاصة إذا كانت المصروفات غير منتجة، في حين أن التمويل من القطاع 

ل الطلب الكلي للاقتصاد بفعل تحجيمه لطلب غير البنكي تعتبر عنصراً مؤثّراً على هيك

القطاع الخاص وتأثره على المواد المخصصة لذلك التمويل وتكمن المخاطرة في أنّه قد 

يحجم توفر الموارد لتمويل الاستثمار الإنتاجي للقطاع الخاص وعلى وجه الخصوص 

ى من العائد إذا كان اقتراض الحكومة على أساس سعر الفائدة السوقي وكان نسبيا أعل

في مجالات الأنشطة الأخرى، ويرد الخيار التمويلي الأخير المتمثل بالاقتراض 

الخارجي محفوفا بالمخاطر ما لم يقترن بمنهجية إقتراضية رشيدة، وعليه فإن تمويل 

العجز محليا أحسن من الاقتراض الإجباري من المؤسسات المالية وهذا بدوره أفضل 

؛ لأن سوق السندات الحكومية من شأنه الحد من الأثر من الاقتراض من البنوك

التضخمي للاقتراض استناداً إلى ما يمكن أن يتولد عن ذلك من تضخم إثر عملية 

الاقتراض من البنك وإنّما كذلك فإن إقامة سوق للأوراق المالية يتيح للحكومة ممارسة 

الائتمان دون حدوث أي تشويه حالة استخدام السوق المفتوحة للتحكّم بالكتلة النقدية و

: محتمل أن ينشأ على أساليب التدخل المباشر وخير دليل تجارب الدول التالية

.إندونيسيا، الفيليبين، سيريلنكا

.تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات: يانثالمطلب ال

إن المحور الأساسي للإصلاح الاقتصادي هو نظام ميزان المدفوعات وهو 

ي وكامل لجميع الصفقات التي تتم بين المقيمين في بلد معين والمقيمين في سجل نظام

كما يقصد بالتوازن )2(بقية دول العالم خلال فترة زمنية معينة هي في العادة سنة،

لميزان المدفوعات الحالة التي تتكافأ في ظلّها الإيرادات التي تتحصل الدولة عن 

ولا )3(لات الرأسمالية طويلة الأجل إلى الخارجصادراتها من السلع والخدمات والتحوي

.27بق، ص اسالرجع المنفس)1(
.375، ص 1996-1995العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الثقافة العربية، فتي، النقود والبنوك وفاظ منصور أحمد الصعلي ح)2(
.132، ص 1992جودة عبد الخالق، الاقتصاد الوطني من المزايا النسبية إلى التبادل المتكافئ، دار النهضة العربية، جمهورية مصر العربية، )3(
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شك أن اختلال ميزان المدفوعات يعكس الاختلال بين الطلب الكلي والعرض الكلي، 

فإذا كان الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي فهذا يعني أن الاستثمار يفوق الادخار 

دات، مما يدل على أن المحلي وبالتالي فإن الصادرات تكون على الغالب أقل من الوار

تؤثّر على فجوة تجارية خارجية ) الفرق بين الادخار والاستثمار(فجوة الموارد المحلية 

).الفرق بين الصادرات والواردات(

ويرى صندوق النقد الدولي أن الإفراط في الطلب الناتج عن العجز في الميزانية 

والخدماتية ز المؤسسات الإنتاجيةالعامة للدولة بسبب عجز القطاع العام المالي وعج

التابعة للقطاع العام وذلك العجز الممول إما من مصادر تضخمية أو من مصادر 

خارجية أو الاثنين معاً، كما أنّه يرى كذلك أن أسباب العجز يرجع إلى السياسة 

التجارية وسياسة سعر الصرف المؤثّرة في حجم الواردات والصادرات بالإضافة إلى 

وجود سعر فائدة حقيقي يأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم ومن هنا وضع عدم

:صندوق النقد الدولي آليات لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات هي

.تخفيض فجوة الموارد المحلية. 1

.إصلاح سعر الصرف. 2

.تحرير التجارة الخارجية. 3

.إصلاح هيكل أسعار الفائدة. 4

:جوة الموارد المحليةتخفيض ف-1

إن صندوق النقد الدولي وضع نموذجا يتضمن عناصر ومفردات تطبق في 

معظمها على البلدان التي تعاني من خلل في ميزان مدفوعاتها ومن ثم في الجهاز 

الاقتصادي سواء أكان بلداً متقدما أو متخلفا، وكذا في تحليل الصلة بين تراكم الديون 

صلاح الذي يتعين تطبيقها في الإقتصاد الوطني لتصحيح عجز الخارجية وبين الإ

:التوازن في ميزان المدفوعات وأن فجوة الموارد المحلية تظهر من خلال ما يلي

F = X – M = I – S …………… (1)
:حيث

I :الاستثمار.
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S :الإدخار.

M :الواردات.

X :الصادرات.

F :الحساب الجاري.

ار أكبر من الادخار فإن الصادرات تكون أقل من الواردات فإذا كان الاستثم

وبالتالي فإن الحد من فجوة الموارد المحلية يتطلب التأثير عن كل من الادخار

والاستثمار المحليين أساسا، وبما أن الاستثمارات موزعة بين القطاع العام والقطاع 

هذين القطاعين فإنّها تنعكس على الخاص وبالتالي يمكن ملاحظة الفجوة القائمة بين 

:الحساب الجاري على النحو التالي
M – X = (IP – SP) + (IG – SG) …………… (2)

:حيث

IP :الاستثمار الخاص.

SP :دخار الخاصالا.

IG :الاستثمار الحكومي.

SG :الادخار الحكومي.

انعكاس لوجود بأن فجوة الموارد المحلية هي) 2(ويظهر من المعادلة السابقة 

عجز في الميزانية العامة أو مدخرات القطاع الخاص ومقارنة باستثماراتها أو الاثنين 

حيث أن فجوة لقطاع الخاص تعود إلى حالات التضييق عليه سواء بارتفاع . معا

وارتفاع معدلات الضرائب أو تشديد الرقابة على الأجور، والأسعار، وتكاليف الائتمان

.الخ... يةالرسوم الجمرك

وعلى هذا الأساس فإن فجوة الموارد المحلية يرجعها الصندوق إلى أخطاء 

.السياسات المالية والنقدية للبلد

:إصلاح سعر الصرف-2

إن سعر صرف العملة يظهر من خلال جانبي العرض والطلب، وإذا كان 

الاختلالات بين التمويل خارجي فإن الاختلال يكون بدرجة كبيرة ويؤدي إلى تصاعد

السعار والتكاليف المحلية وابتعادها على السوق العالمية، وبالتالي إضعاف القدرة 
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يلعب دوراً رئيسا في تثبيت العجز هلأنّ،التنافسية، وعليه يتطلب إصلاح سعر الصرف

.في ميزان المدفوعات، وكذلك كإجراء يهدف إلى تقليص معدلات التضخم

تلعب دورا رئيسيا في تثبيت العجز في موازين إن سياسة أسعار الصرف

المدفوعات، ويرى الصندوق أن العديد من البلدان التي تعاني من العجز تقوم بتحديد 

سعار صرفها بطرق تحكمية لا تعكس حالة السوق، وهذه الأسعار عادة يكون مغاليا الأ

البلد في الأسواق العالمية فيها، فهي بالتالي تؤدي إلى ضياع القدرة التنافسية لمنتجات 

نظراً لارتفاع أسعارها، الأمر الذي يعرقل القدرة على التصدير، وتشجيع على ظهور 

السوق السوداء أو الموازية التي تتعامل في بيع وشراء العملة الوطنية وتكون لها 

سعرين، السعر الذي تعلنه الحكومة وهو السعر الرسمي، وسعر السوق وهو السعر 

كما أن مغالاة في قيمة العملة، يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال . لرسميالغير ا

للخارج بعد تحويلها إلى نقد أجنبي في السوق السوداء، وتقلل من الاستثمار الأجنبي 

في داخل البلد الذي يوصي الصندوق بأن إجراء تخفيض في قيمة العملة الوطنية من 

تقوم بالتخفيض سواء على المستوى الاقتصادي شأنه أن يحقق نتائج إيجابية للبلد التي 

كما أن تخفيض سعر العملة يؤدي إلى توحيد سعر الصرف في . الداخلي أو الخارجي

السوق الرسمية والسوق الموازنة وهذا من شأنه منع تسرب النقد الأجنبي للأسواق 

ل للنقد الأجنبي الموازية بحثا عن الربح، بالإضافة إلى أنّه يؤدي إلى الاستخدام الأمث

لتخفيض قيمة العملة أثار على الصادرات ن خلال بيعه في السوق الرسمية، وم

والواردات وكذلك تدفق رأس الأموال، وتحويلات العاملين بالخارج، فإن الصندوق 

يرى أنّه من الصواب التدرج في تخفيض قيمة العملة وذلك باستعمال الأسعار السائدة 

ة أو باستخدام مرونة الطلب على الواردات ومرونة عرض يزفي السوق الموا

أو الجمع بين كل سعار المحلية والأسعار الأجنبية،الصادرات أو بربط التعديل بين الأ

حتّى يتم . يكون من الأفضل في كلّ هذه الحالات التدرج في التعديلهذه الأساليب و

.لنسبية لميزانية المدفوعاتالوصول إلى التعديل الذي يؤدي إلى أفضل النتائج ا
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:تحرير التجارة الخارجية-3

إن التغيرات الهيكلية تؤدي إلى إزالة التشوهات الحاصلة في العلاقات النسبية 

سعار المحلية لغرض تحقيق أمثلية تخصيص الموارد المؤدية إلى الكفاءة الإنتاجية للأ

وضاع فهذا يؤدي إلى تساوي العلاقة وإذا أمكن للسياسات الاقتصادية تحقيق هذه الأ

سعار في السوق المحلية مع الأسعار في السوق العالمية الشيء الذي يوحي النسبية للأ

بأن المنتجات المحلية تتّسم بالقدرة التنافسية في السواق الخارجية ومن خلال تحرير 

يرية، أمام التجارة الخارجية يسعى الصندوق إلى إزالة العوائق الإدارية والتسع

الصادرات والواردات سواء أكانت تدفقات سلعية أم خدماتية وذلك تماشيا مع أهداف 

:المنظمة العالمية للتجارة كما أن تحرير التجارة الخارجية تعمل على

تحسين المعاملات الفنية للإنتاج، بحيث أن المنافسة تقتضي الاستخدام الأمثل -

.حة بأقل تكلفة ممكنةلعناصر الإنتاج والموارد المتا

تشجيع المؤسسات على إعادة هيكلة مراحل ني تكنولوجيا حديثة وغير مكلفة وتب-

.إنتاجها

البحث عن أسواق جديدة لضمان زيادة الصادرات مما يؤدي إلى رفع مدخولاتها -

.المالية

:وعليه يوصي صندوق النقد الدولي بـ

لجمركية، مع رفع كل القيود التي من شأنها تخفيض قائمة السلع الخاضعة للحماية ا-

أن تعرقل حركة سير الواردات ابتدءا من المواد الأولية ومرورا بالسلع الرأسمالية إلى 

.استيراد السلع الاستهلاكية

إلغاء كل الأشكال التنظيمية والتشريعية التي من شأنها الحد من حرية التجارة -

.الخارجية ويكون ذلك تدريجيا

وعلى اع سياسة إصلاح التعريفات الجمركية، وتركها تلعب دور حماية الإقتصادإتب-

أن يتم تخفيضها حتّى تتناسب مع المعدلات الدولية وفق اتفاقية المنظمة العالمية 

.للتجارة

الحقيقة أن مطلب الصندوق بتحرير التجارة الخارجية في البلدان النامية تكمن 

طلب البحث عن أسواق جديدة لتوسيع لدول الرأسمالية تتفي أن إشكالية اقتصاديات ا
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صادراتها من جراء الفائض الإنتاجي المتزايد الذي تعاني منه وتمكين البلدان النامية 

)1(.من الوفاء بخدمة ديونها من حصيلة صادراتها

:إصلاح هيكل أسعار الفائدة-4

ى مستوى الإنفاق الودائع لا يؤثّر فقط علإن سعر الفائدة على القروض و

والاستثمار بدرجة كبيرة على الادخاروازن ميزان المدفوعات بل يؤثّر ووالتضخم وت

:ويمكن بيان سعر الفائدة بالشكل التالي

)01(الشكل رقم 

.بيان سعر الفائدة

حيث تتضمن برامج المساندة التي يؤازرها الصندوق، تحديد أسعار فائدة محلية 

إذ أن سعر الفائدة لا يؤثّر فقط بعمق على تكييف مستوى الإنفاق، التضخم. واقعية

والتوازن والمدفوعات الخارجية، بل يؤثّر أيضا بدرجة كبيرة على مدى تراكم الثورة 

في الأجل الطويل، وكذلك على مستوى ونمط ) بما في ذلك المدخرات(المالية 

مستوى الحقيق لكل من الادخار والاستثمارالاستثمار بحيث يقيس المحور الأفقي ال

. بينما يقيس المحور الرأسي العائد الحقيقي عن الادخار والنفقة الحقيقية لرأس المال

، السنة الأولى، 1قتصادية الرأسمالية المعاصرة، المنهج الاقتصادي للعولمة، مجلة الدراسات الاقتصادية، العدد سالم توفيق النجفي، المنظمات الا)1(
.14-3، ص ص 1999بيت الحكمة، بغداد، 

سعر الفائدة 

الحقيقي
S = SD

ا/الادخار

لاست
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يؤثّر عكسيا على الاستثمار وطرديا على ) كمتغير مستقل(ويفترض أن سعر الفائدة 

لفائدة، الاستثمار عن مستويات الادخار المختلفة لأسعار اSDويعبر المنحى . الادخار

عن مجموع كل من الادخار المحلي والادخار Sفي حين يعبر المنحى . المحلية

:عن الاستثمار، وبفرض وجودIالأجنبي المتاح، ويعبر المنحى 

.معدل مرتفع للتضخم المحلي/ 1

.r0التحديد الإداري لسعر الفائدة عند –وضع سقف لارتفاع سعر الفائدة / 2

، في حين أن مستوى المدخرات OFالمدخرات المحلية سوف يكون فإن مستوى 

، بيد أن مستوى الاستثمار ODالمحلية زائد المدخرات الأجنبية المتاحة، سوف يكون 

، ولأن التراكم الرأسمالي OCسوف يكون (r0)الخاص عند سعر الفائدة الحقيقي 

سوف يبقى r0الفائدة الخاص يكون محكوما بمقدار المدخرات المتاحة، فإن سعر

، مما يعني وجود فائض طلب على ODمستوى الاستثمار الخاص عند المستوى 

.DFظهور عجز في ميزان المعاملات الرأسمالية مقداره ، وDCالاستثمار مقداره 

إن رفع القيود الإدارية التي تحول دون التحرك الحر لسعر الفائدة، سوف يؤدي 

دخار المحلي ، مما يزيد كلاّ من مستوى الإreإلى r0لحقيقي من إلى زيادة سعر الفائدة ا

فإن ثمة Eوعند النقطة . دخار مؤمنا لتغيرات سعر الفائدة الحقيقيوالأجنبي، ما دام الا

وعلى .وبين مستوى الاستثمار) OGومقداره (توازن بين مجموع الادخار المحلي 

، فإن ذلك قد GHإلى FDلية من الرغم من زيادة عجز ميزان المعاملات الرأسما

قوبل بمستوى أعلى من الاستثمار والذي سوف يسرع بمعدل نمو الطاقة الإنتاجية 

.وبالتالي زيادة الصادرات وتخفيض الواردات

وتواجه سياسات سعر الفائدة إصلاحات القطاع الحقيقي قيودا صعبة تفقد 

عباء، ويكون أمر إعادة هيكلة فاعليتها في ظلّ وجود نظام مصرفي ضعيف ومثقل بالأ

المؤسسات المصرفية الضعيفة أمراً ضروريا من أجل إعادة رسملتها ودمجها ضمن 

نظام إصلاح النقد، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الإصلاحات التدبيرية التي تشمل 

قواعد محاسبية تتعلق باحتساب الفائدة على القروض واعتماد نظام تصنيف القروض 

وإن من أبرز العوامل التي تؤثّر على سعر الفائدة في ظلّ عملية التحرير .الجديدة

:المالي هي
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.درجة الممارسة في النظام المالي لاسيما الأسواق المصرفية-

.درجة انفتاح الاقتصاد الوطني أي حركية رؤوس الأموال-

.درجة قوة المؤسسات المالية-

.درجة قوة المؤسسات الغير مالية-

ما أن تحرير سعر الفائدة ينبغي أن يكون تدريجيا وخاصة إذا كان مناخ ك

مؤسسات مصرفية غير فاعلة لأنّه يؤثّر في ربحية القطاع ،الاقتصاد الكلي غير مستقر

الخاص والهدف من عملية التدرج هي تجنب الآثار السلبية المحتملة للإلغاء الفجائي 

النقد الدولي بوضع إستراتيجية محددة لسعر لأنظمة سعر الفائدة، كما يوحي صندوق 

الفائدة حسب حالة الاقتصاد، فالاقتصاد الذي يتّسم بمعدلات تضخم مرتفعة فإن عملية 

تحرير أسعار الفائدة تقتضي اتّخاذ خطوات ملائمة لجعل أسعار الفائدة تتحدد وفق قوى 

.اليةالسوق مقترنة بوجود إطار تنظيمي وإشرافي ملائم للأسواق الم

أما الاقتصاد الذي يتّسم بمعدلات تضخم منخفضة فإن عملية تحرير أسعار 

الفائدة تقتضي وجود نظام مصرفي قوي بقواعد الحيطة المالية في حالة وجود 

.مفاجآت

كما يؤكّد الصندوق أن مسألة تحرير أسعار الفائدة وتركها تعمل بفاعلية تمنع 

ى الخارج وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المدخرات الداخلية من الهروب إل

نحو الداخل وتزيد من الاستثمارات الداخلية التي تدفع إلى تحقيق حالة التحسن في 

الحساب ميزان المدفوعات وتعزز من عملية الادخار والاستثمار ومن ثم إيجابيا على

)1(.الجاري لميزان المدفوعات

.وق وزيادة معدلات النمو الاقتصاديدعم اقتصاد الس: المطلب الثالث

قبيل عقد الثمانينات من القرن العشرين فإن البرامج التي انبثقت عن كلّ من 

صندوق النقد والبنك الدوليين كانت تحترم فيها خيارات الدول التي أضفت للقطاع العام 

ت إلى موال الأجنبية، وعمددوراً رئيسيا في التنمية، وفرضت رقابة صارمة على الأ

إقامة منظومة أسعار محلية مستقلة إلى حد كبير عن المنظومة العالمية إلى دعم 

.53ص مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل، مرجع سبق ذكره، )1(
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لكن منذ بداية عقد الثمانينات فإن . الاستهلاك الأساسي وسياسات إعادة توزيع الدخل

هاتين المؤسستين قد تبنتا السياسات الليبرالية الجديدة الأقصى تطرفاً وذلك من خلال 

ام مطلوب تنفيذه عالميا مهما اختلفت ظروف مكان تطبيقه وهو وضع برنامج بسيط ع

برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحتوي على برنامج التثبيت الاقتصادي والتعديل 

 تنفيذه على مجموعة من الدول النامية، حيث اكتشف الصندوق أن الهيكلي التي تم

لية ونقدية بل إن هذه الاختلالات التي تواجه هذه الدول ليست مجرد تشوهات ما

شكل ذلك التطور نواة دالاختلالات لها جذور هيكلية يحتاج حلّها إلى مدة أطول، وق

لبدء تعاون أوثق بين كل من الصندوق والبنك الدوليين، ذلك التعاون الذي نمى من 

خلال ما يسمى بالمشروطية المتبادلة، فالسياسة المالية والنقدية وما يترتب عنها من 

حقيق التوازن على المستوى الكلي، جعل الصندوق يقوي من وجود القطاع الخاص ت

:وفتح المجالات التنافسية ومعنى ذلك دعم لاقتصاديات السوق ويظهر ذلك من خلال

.تقليص دور القطاع العام-

.دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر-

.الخوصصة-

.القطاع الخاصتوفير فرص لكل من القطاع العام و-

:تقليص دور القطاع العام-1

إن أغلب الدول النامية تبنت نموذج الاقتصاد الاشتراكي ومنها تدخل الدولة في 

كل المجالات بما فيها المجال الاقتصادي ومن أساسيات هذا النموذج إعطاء دور فعال 

تاجية أو الخدماتية للقطاع العام في إدارة شؤون الدولة سواء كان ذلك من الناحية الإن

وهو ما يتعارض مع فلسفة الصندوق والبنك العالميين، وعليه يوصي برنامج الإصلاح 

الإقتصادي بضرورة عدم تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية وإعطاء الفرصة 

للقطاع الخاص مكان القطاع العام وبخاصة في مشروعات الصناعات التحويلية على 

كفاءة عدم ار العام فقط في مشروعات البنية الأساسية وذلك لأن ينحصر دور الاستثم

.القطاع الخاص من وجهة نظر الصندوق
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وبالتالي كلّما زاد تحويل الموارد من القطاع العام إلى القطاع الخاص زاد 

تحويل الموارد من استخدامات أقل كفاءة إلى استخدمات أكثر كفاءة مما يؤدي إلى 

:كما أن تقليص دور القطاع العام يستند إلىزيادة الناتج الوطني،

تخفيض بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي التي تتم من خلال الوحدات -

.الإنتاجية للقطاع العام

.التقليل من قيمة الضرائب المختلفة على القطاع الخاص-

تكون عبء على التخلص من المؤسسات المفلسة أو التي حققت خسارة حتى لا-

.الاقتصاد الوطني

:دعم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر-2

إن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يحد من آليات اقتصاد السوق ويخلق 

خاصة رأس المال الأجنبي الذي يؤثّر سلبيا على معوقات أمام تدفق رؤوس الأموال و

أنّه على الدولة أن تهيئ الظروف الاستثمار المحلي، وبالتالي يوصي الصندوق ب

:الملائمة الداعمة لنشاط الاستثمار الأجنبي المباشر وعليه إتباع الإجراءات التالية

.إعفاء رأس المال الأجنبي من كل أنواع الضرائب والرسوم إما كليا أو جزئيا-

.تقديم ضمانات تشجع الاستثمار لهذه الأموال-

جتماعية في مجالات معينة وإعطائها الفرصة في الولوج عدم تقييد الاستثمارات الا-

.في جميع الأنشطة الاقتصادية كالاستثمار في القطاع العام

.إعطاء ديناميكية جديدة لحرية رؤوس الأموال منها تحويل الأرباح إلى الخارج-

تعديلات في المجال التشريعي بما يضمن تطبيق قواعد وآليات اقتصاد إجراء-

.السوق

إن هذه الإجراءات تجعل تدفق الاستثمار الأجنبي يوفر عملات أجنبية 

.وتكنولوجية متقدمة وخبرات إدارية وعلمية تضاف إلى الاقتصاد الوطني

:الخوصصة-3

إن التشوهات الهيكلية للدول النامية مرده للأداء الاقتصادي السيئ للمؤسسات 

نت إيراداتها أقل من التزاماتها المالية الجارية وكان الاقتصادية للقطاع العام، فقد كا
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عائد رأس المال ضعيفا وقرارات الاستثمار والتسعير والتوظيف تحدد إداريا من جانب 

تحمل خسائر مؤسسات القطاع الدولة، وكانت ميزانية الدولة تتحمل أعباء ثقيلة نتيجة 

)1(نامج الإصلاح الإقتصادينتيجة الدعم المتواصل لها، ونجد أن نظرة برالعام 

للخوصصة تطورت من التخلص من الاحتكار الحكومي في إدارة المشروعات العامة 

إلى تأجير هذه المشروعات ثم التخلص منها جزئيا أو كليا ومن هنا يوصي صندوق 

أو العمل على إدارتها على النقد الدولي بتصفية هذه الوحدات أو بيعها للقطاع الخاص

وتشير أدبيات الصندوق من وضع برنامج ذي آليات خاصة . ادية وتجاريةأسس اقتص

يبدأ بمسح كامل لمشروعات القطاع العام ومشكلاته ثم تحديد المراد خوصصته ووضع 

وإنشاء جهاز خاص يتولّى تنفيذ هذا صول ووضع جدول زمني للبيعأسس تقييم الأ

.البرنامج مع إتباع قواعد بسيطة وشفافة للبيع

جد الدعوة للخوصصة جذورها في المدرسة التقليدية الجديدة النيو كلاسيكية ون

التي نادت بتصفية المشروعات القائمة باعتبارها أحد الحلول للخروج من الكساد 

التضخمي، فالمشكلة لم تعد نقص في الطلب الكلي الفعال بل هي نقص في العرض

ويرى الصندوق أن بيع )2(العرضوتصفية هذه المشروعات تعمل على زيادة جانب

:هذه الوحدات الإنتاجية التابعة للقطاع العام سوف يكون إيجابيا على عدة محاور هي

وبالتالي توفير أموال الدعم التخفيف من أعباء ميزانية الدولة في دعم هذه الوحدات-

.خصيصها في مجالات اقتصادية أخرى أكثر إنتاجيةلت

.الإدارة التي تتحمله الدولةالتقليل من أعباء -

إن عائد هذه الوحدات يمكن أن تستخدمه الدولة لسداد جزء من ديونها وتمويل نفقات -

.التقاعد المسبق لمستخدميها

استفادة الدولة من الموارد الضريبية عند بيع الوحدات العامة إلى القطاع الخاص -

.بسبب زيادة إنتاجية هذا الأخير

امج الإصلاح الإقتصادي في مصر، رسالة الدكتوراه، جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، طارق فاروق الحصر، الآثار الإجتماعية لبرن)1(
.81، ص 2003

.4، ص 1994، جوان 1التخطيط، العدد تصادي، الة المصرية للتنمية ورمزي زكي، الخوصصة و الإصلاح الإق)2(
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:لكل من القطاع العام و القطاع الخاصتوفير فرص -4

يرى صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص له دور كبير في الإنعاش 

ويكون الاقتصادي يتطلّب عدم التمييز بينه وبين القطاع العام حتّى تسود البيئة التنافسية

:كذلك بـ

.فتح رأس مال القطاع العام لرأس مال القطاع الخاص-

ات القروض لكل من القطاعين بالتساوي مع إلغاء الضمانات الخاصة إعطاء ضمان-

.للقطاع العام

.جعل أسعار الفائدة الخاصة بالقروض متساوية بين القطاع العام والقطاع الخاص-

.التسعير الاقتصادي لمنتجات القطاع العام-
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.الاقتصاديسياسات الإصلاح لالإطار النظري : الثالثالمبحث

)النقد الدوليصندوقنموذج (

تستند السياسات الأصولية إلى مرجعية نمطية ممثلة في نموذج تمت صياغته 

 من قبل الاقتصادي جاك بولاك والذي يدعى بالنموذج النقدي لميزان المدفوعات وتم

.دعم النموذج بأسلوب الامتصاص أو الاستيعاب

.صلاحات الإقتصاديةأنواع برامج الإ:المطلب الأول
هناك إطاران رئيسيان تعتمد عليها برامج الإصلاح، خاصة التثبيت الاقتصادي 

يتمثل الأول في أسلوب الامتصاص، أو الاستيعاب و الثاني في الأسلوب ،)الاستقرار(

.النقدي لميزان المدفوعات

):Approche absorption(أسلوب الامتصاص أو الاستيعاب -1

ويتم على معادلة التوازن بين العرض . ذا الأسلوب من الفكر الكينزييستلهم ه

1(:الكلي والطلب الكلي، حيث أن(

Y = C + I + G + X - M
:ويمكن كتابة المعادلة أعلاه على النحو التالي

Y + M = C + I + G + X
:وإذا ما عزلنا عناصر التجارة الخارجية، نحصل على ما يلي

X - M = Y – (C + I + G)
:وإذا عبرنا عن

(C + I + G) = A
:نحصل على

X - M = Y - A
A :وتعبر المعادلة . تعبر عن قدرة المجتمع على امتصاص أو استيعاب الاتفاق

لا يمكن أن ) الصادرات ناقص الواردات(الأخيرة عن أن فائضا في الحساب الجاري 

ستيعابية للمجتمع، وبالتالي يكون هناك يتحقق إلاّ إذا تجاوز الدخل القومي الطاقة الا

:ومن هذا يمكن استنتاج ما يلي. عجز عندما تتجاوز الطاقة الاستيعابية الدخل القومي

.278-277، ص مرجع سبق ذكره، عبد ايد قدي)1(
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أيالاستيعابيةالطاقةتخفيضمنلابدالمدفوعات،ميزانفيالعجزلتخفيض-

دخلالزيادةأوالخاص؛الاستثمارأو/والخاصالاستهلاكأو/والحكوميالإنفاق

يدفعذلكفإنالثالث،العالمبلدانفيالقوميالدخلزيادةصعوبةإلىوبالنظر. القومي

.انكماشيةسياسةاعتمادإلى

زيادةخلالمنالعجزتخفيضفييساهمأنالصرفأسعارلتخفيضيمكن-

.الوارداتمنوالحدالصادرات

ا، وانطلاقا من وأخذ بعين الاعتبار للنموذج النقدي وأسلوب الامتصاص مع

X - M = (T - G) + (SP - IP): معادلة الدخل نحصل على ما يلي

:حيث أن

SP :،الادخار الخاص

IP :،الاستثمار الخاص

T :،الإيرادات العمومية

G :،الإنفاق الحكومي

. وهذا يعني أن العجز في الميزانية العمومية يؤثر سلبا على الحسب الجاري

)1(.ض العجز في الحساب الجاري لابد من خفض العجز الموازنيوهذا يعني أنه لخف

:الأسلوب النقدي لميزان المدفوعات-2

وعدم وضعه لحركة ،ط بالحساب الجاريفقباعتبار أن أسلوب الامتصاص اهتم

الكثير من اقتصادي صندوق النقد الدولي ضرورة رأىرأس المال في الاعتبار، 

تعد مكملة للأساليب السابقة بهدف تحليل أوضاع موازين الاعتماد على مقاربة نقدية 

هناك علاقة هذه المقاربة مفادها أن،خاصة المدينة منها،المدفوعات في الدول النامية

عات دفواختلال ميزان المدفوعات والفائض في عرض النقود، واعتبار ميزان المبين

دية دورا رئيسيا في سياسة والتضخم ظاهرتان نقديتان، ومن هنا تلعب السياسة النق

.دارة الطلب الكلي من خلال الأسلوب النقدي لتصحيح الخلل في ميزان المدفوعاتإ

.279-278، ص مرجع سبق ذكره، د قديعبد اي)1(
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ولا يتوقف التحليل عند هذا الحد، فالصندوق يرى أن توازن ميزان المدفوعات

ولكن يجب الأخذ في الاعتبار بند ،لا يتوقف فقط على وضع الحساب الجاري

ة، ولعل العامل الهام المحدد للتدفقات الرأسمالية من وإلى الخارج الرأسماليالمعاملات

وتهدف برامج التثبيت إلى ،ة في الداخل وتلك المتبعة في الخارجعهو السياسات المتب

زيادة التدفقات الرأسمالية الصافية إلى الداخل من خلال الموارد التي يقدمها الصندوق 

والتي ،ر أخرى بعد الاتفاق مع الصندوقللعضو وتلك التي يحصل عليها من مصاد

ات الصرف المستنزفةطيجب أن تستخدم في الأجل القصير لإعادة تكوين احتيا

.الديون الخارجية قصيرة الأجلأو لتسديد

لتوضيح الطريقة التي يعمل بها ميزان ) 1(ومن هنا يمكن التوسع في المعادلة 

)1(.صادبالاقتالمدفوعات كقيد على استخدام الموارد

DR = CA + DFI …………….. (2)
:حيث

DR : ومن بينها (تمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي

.)الدوليةات طيالاحتيا

DFI : تمثل التغير في صافي المديونية الخارجية لجهات غير مصرفية مقيمة

).التجارية الخارجيةالاستثمار الأجنبي المباشر، تدفقات المعونة، القروض (

: نحصل على) 2(و) 1(وبجمع المعادلتين 
DR = Y – A + DFI ……………. (3)

الممول كليا روغي) Y(عن الدخل ) A(ومن هنا نلاحظ أن زيادة الاستيعاب 

، وباعتبار )R(في الأصول الأجنبية صابالقروض الخارجية يؤدي إلى استنزاف 

ب تمويل الاستيعاب بهذه الطريقة بحذر شديد، الأصول فانه يجمحدودية مخزون هذه

وبالتالي استمرار ،تراكم متأخرات خدمات الديونعنهرتبتلأن زوال الاحتياطيات ي

.العجز في ميزان المدفوعات

)1(:ويقوم النموذج النقدي على مجموعة من الفرضيات

المركز : عبد الستار عبد الحميد سلمي، تقييم سياسات صندوق النقد الدولي للتثبيت الاقتصادي في مصر، القاهرة)1(
.64، ص 2001الأكاديمي للدراسات الإستراتيجية، الطبعة الأولى، 
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سعر رض النقدي في اقتصاد مفتوح، يعمل وفق عيبدأ التحليل بافتراض أن ال·

يعتبر متغيرا داخليا يتأثر بالفائض والعجز في ميزان المدفوعات، وبعد ، وثابتصرف

على لتحليل المعادلة التالية التي تعبر عن التغير في عرض النقود اهذا الافتراض يورد 

:والدولية على الشكل التاليالمحليةهايمثل مجموع التغيرات في مكوناتأنه
DMs = DR + DD  ……………. (3)

:حيث

DD : المحليئتمانالا(صول المحلية الأصافي التغير في.(

DMs :التغير في عرض النقود.

DR : الاحتياطيات الأجنبية(التغير صافي الأصول الأجنبية.(

هو افتراض أن هناك المدفوعاتالمكون الثاني الذي تم استخدامه لتحليل ميزان·

يقابله تغير مماثل Mdتغير في الطلب على النقود ولذلك فان أي،توازن في سوق النقد

: ومنه يمكن كتابة المعادلة التاليةMsالمعبر عنه بـ)الكتلة النقدية(نقودفي عرض ال
Md = f (y+, p-, r-…)  ……………. (5)

النموبما يتسق مع أهداف التنبؤ به عتبرالذي يوMdالطلب على النقود 

وعكسيا مع ) y(الطلب مع النقود طرديا مع الدخل والتضخم ضروريا، حيث يتناسب

ويفهم من هذه المعادلة أن أي تغير في العملة ، )p(ومستوى الأسعار ) -r(أسعار الفائدة 

.النقودعلىالنقدية هو ناتج عن التغير في الطلب 

ولما كان الطلب على النقود دالة للتغيرات التي تحدث في بعض المتغيرات 

معدل التضخم المتوقع فإنه ور الفائدةاسعأي و المستوى العام للأسعار وكالدخل الحقيق

: يمكن صياغة المعادلة التالية
Md = k . Y ………………… (6)

لى العديد من المتغيرات عالطلب على النقود يتوقف فيأي أن التغير 

.الاقتصادية

تالي سياسات وبال،ولتوضيح العلاقة بين سوق النقود ووضع ميزان المدفوعات

: يمكن كتابة المعادلة التاليةالاقتصادي الإصلاح
DR = DMs - DD …………… (7)

.66المرجع السابق، ص نفس )1(
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: وفي حالة توازن العرض والطلب على النقود يكون
Ms = Md ……………….... (8)

:وتصبح المعادلة في هذه الحالة
DR = DMd - DD ……………. (9)

: والتي يمكن كتابتها على الشكل التالي
DR = f (y+, p-, r-…) - DD ………. (10)

والاحتياطيات الدولية ) R(وتشير هذه المعادلة إلى أن صافي الأصول الأجنبية 

ا يعني أن الزيادة فيممDD(،(تتأثر عكسيا بالتغير في صافي الائتمان المحلي 

الطلب على النقود تؤدي إلى ن المحلي، خاصة إذا كان أكبر من الزيادة فيالائتما

.انخفاض صافي الأصول الأجنبية بالقيمة نفسها

يجب على أنهالاقتصادي ) خاصة التثبيت(ومن هنا تصر سياسات الإصلاح 

اتها الدولية وبالتالي القضاء على العجز في ميزان طالدولة الراغبة في زيادة احتيا

أن تخفض من معدل النمو السنوي للائتمان المحلي،مدفوعات وتحقيق الفائض فيهال

إلى سقف والقطاع العام) العامة للدولةلتمويل عجز الميزانية(خاصة الممنوح للحكومة 

ومع أهداف ميزان المدفوعات، ،معين بحيث يتسق مع الطلب المتنبأ به على النقود

هذا الائتمان هو المسؤول الرئيسي عن العجز نمودل فان تزايد معةمخالفالوبمفهوم 

.في ميزان المدفوعات

يتضمن علاقات الدخل والإنفاق ودور ليمكن توسيع هذا الإطار النظري ·

التي توضح الفجوة بين الدخل) 1(لمعادلة اإلىذلك بالرجوعلمال واتحركات رأس 

:الاستيعابو
CA = Y - A …………………. (11)

:السابقة) 2(معادلة لدينا من الو
CA = DR - DFI ……………… (12)

ة تغيرات صافي الأصول الأجنبيمعنه يجب أن يتوافق الحساب الجاري أأي 

)DR( للنظام المصرفي)مع تغيرات صافي المديونية الخارجية ) حتياطيات الدوليةلاا

.)DFI(ةفيرصالمرجميع الجهات غيل
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لدولية يعادل أيضا الفارق بين التغير في ن التغير في الاحتياطيات الأونظرا 

:كما يلي)12(، )7(نه يمكن دمج المعادلتين إعرض النقود والتغير في الائتمان ف
CA + DFI = DMd - DD ………. (13)

:وباستبدال قيمة الحساب الجاري بما يساويه نحصل
Y - A + DFI = DMs - DD ………. (14)

) Y(يزيد عن الدخل ) A(ن الاستيعاب أ)14(لاحظ من المعادلة الأخيرة ي

عندما يزيد التغير في الائتمان المحلي ) DFI(والتغير في صافي المديونية الخارجية 

)DD ( على التغير في عرض النقود)DMs ( أو الكتلة النقدية وهو ما يزيد من عجز

ممنوح لذلك يقترح الصندوق ضرورة تقييد الائتمان الو،)CA(ميزان المدفوعات

.طاع العامقللللحكومة و

الائتمان المحلي ستؤدي إلى خفض معدل خفيضلكن في الواقع أن سياسة ت

لخارج واستمرار إلى اروب رأس المال هالنمو وتزايد معدلات التضخم والبطالة و

وخلق ةسياسة الصندوق تؤدي إلى حل مشكلأنأي،العجز في ميزان المدفوعات

)1(.لأخرى والإبقاء على المشكلة الأصلية في نفس الوقتالعديد من المشكلات ا

:إدخال هيكل ميزان المدفوعات في التحليل النقدي-2-1

ركز التحليل السابق على التغيرات في صافي الأصول الأجنبية ولم يعين مكان 

في ميزان المدفوعات، وفيما إذا كان يحدث من خلال الحساب الجاري أم التحسن 

مال ؟ وإذا حدث داخل الحساب الجاري فهل سيحدث من خلال زيادة حساب رأس ال

.م من خلال تخفيض الواردات ؟أالصادرات 

المدفوعات يجب إضافة دالة الطلب على الوارداتميزانولتحليل هيكل

، ومنه فالطلب مع فقطرض ارتباط حجم الواردات ايجابيا بالدخل الحقيقي تويف

: تكتب كما يليالواردات هو دالة في الدخل 
IMV = m . y ……….………. (15)

:حيث

IMV:تمثل الواردات.

.68رجع سابق، ص عبد الستار عبد الحميد، م)1(



الإطار النظري لسياسات الإصلاح الإقتصادي______ ________________________الفصل الأول 

39

m:الميل الحدي للواردات.

y :الدخل الحقيقي.

ونعيد ،ويمكن حساب قيمة الواردات بضرب حجم الواردات في أسعارها

)1(:صياغة معادلة ميزان المدفوعات كالآتي

DR = X - IM + DFI …………. (16)
DR :ميزان المدفوعاتوضع لاحتياطيات الدولية ويعكس صافي ا.

IM :الواردات من السلع والخدماتقيمة.

X :قيمة الصادرات من السلع والخدمات .

DFI :قيمة التغير في المديونية الخارجية للقطاع غير المصرفي.

:وبالتالي يمكن تحديد الواردات المستهدفة كما يلي
(17)………….IFX+ IM* = R* –

:حيث

IM* :قيمة الواردات المستهدفة.

R* :الوضع المستهدف لميزان المدفوعات.

X :قيمة الصادرات المتوقعة.

IF : المتوقعة) الجهات غير المصرفية(قيمة التدفقات الصافية لرأس المال.

.مباشر والقروض التجارية الخارجيةتدفقات المعونة والاستثمار ال

ئتمانوف قصوى على الاسقالسابقة أن وضع الثلاثويتضح من المعادلات

:المحلي يتماشى مع الوضع المستهدف لميزان المدفوعات يتوقف على الخطوات التالية

حجم الاحتياطيات الدولية الصافية (تحديد هدف لوضع ميزان المدفوعات -

). المستهدفة

. حديد قيمة الصادرات والتدفقات الرأسمالية المتوقعةت-

. التنبؤ بالدخل الحقيقي ووضع هدف للأسعار المحلية-

يتم استخدام هذه الأدوات بعد ذلك للحصول على الزيادة في الطلب على النقود-

. والزيادة في الواردات

(1) Jacques .J, polak, "le modèle monétaire du FMI", Finances et développement, Décembre
97, p 16-19.



الإطار النظري لسياسات الإصلاح الإقتصادي______ ________________________الفصل الأول 

40

المستهدف في صافي ير غيإيجاد التغير في الائتمان المحلي والذي يتماشى مع الت-

. في الطلب على النقودةالأصول الأجنبية والزيادة المرغوب

). 16(، )15(تينمقارنة قيمة الواردات بحيث يجب أن تتساوى المعادل-
IMV = R* – (X + FI) ……………….. (18)

المحلي يتماشى في نفس ئتمانحتى يكون بالإمكان الحصول على حد أقصى للا

.المستهدف لميزان المدفوعاتالوقت مع الوضع 

إذا لم تتحقق المساواة أعلاه يجب إجراء تعديلات في التغيرات المستهدفة في 

. مكونات ميزان المدفوعات أو في الدخل والأسعار

يستنتج من كل ما سبق أن مقاربة الصندوق والتي تربط حجم الائتمان المحلي 

التدفقات الرأسمالية ووعات، والصادراتبالعديد من التوقعات بالنسبة لميزان المدف

،والدخل الحقيقي والأسعار المحلية والطلب على النقود والزيادة في الواردات،الصافية

حدود قصوى حقيقة وضع وبالتالي يصعب ،يعد من الناحية العملية غاية في الصعوبة

ئتمان المحلي الاعلىها عادة ضعولذلك فان الحدود التي يتم و،على الائتمان المحلي

وذلك لخفض العجز في ميزان ،جل خفض الاستيعاب الكليأتكون دائما من 

مع تجاهل ،المدفوعات ولتسديد القروض الخارجية المستحقة للصندوق وباقي الدائنين

.الآثار السلبية التي ستلحق تبعا لذلك بالنسبة للاقتصاد الوطني

:حليل النقديالتفي إدخال الميزانية العامة للدولة -2-2

للدولة في التحليل النقدي لميزان المدفوعات يجب أولا العامةلإدخال الميزانية

ن يؤخذ بعين أو،الائتمان المقدم للقطاع الخاص والائتمان المقدم للحكومة: التمييز بين

،الاعتبار العلاقات بين الميزانية العامة للدولة والاقتراض الخارجي الرسمي من جانب

.الائتمان المحلي من جانب آخرونمو 

:من خلالحليلويمكن للسياسة المالية أن تدخل في الت
DFI = DFIP + DFIg ……………. (19)

:حيث

DFI : البلد(التغير في صافي المديونية الخارجية للدول .(

DFIP : للقطاع الخاصالتغير في صافي المديونية الخارجية.
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DFIg :يونية الخارجية للحكومةالتغير في صافي المد .

التغير في صافي المديونية الخارجية للبلد يساوي : أن) 19(يتضح من المعادلة 

.إلى مجموع التغير في صافي المديونية الخارجية للقطاع الخاص وللحكومة

.كن صياغة معادلة أخرى مشابهة بخصوص الائتمان المحليميو
DD = DDP + DDg ……………. (20)

: حيث

DD :ليالتغير في الائتمان المح.

DDP :المقدم للقطاع الخاصليالتغير في الائتمان المح.

DDg :المقدم للحكومةليالتغير في الائتمان المح .

الميزانية العامة للدولة في ا سبق أن العجز ويتضح مم)G  >  T(إل يموا م

من الجهاز المصرفي مثلما بزيادة الاقتراض الصافي من الخارج أو بزيادة الاقتراض

:توضح المعادلة التالية
G - T = Dg + FI ……………. (21)

: حيث

G:يمثل إجمالي النفقات العامة.

T:ةالعاماتيمثل إجمالي الإيراد.

ومن هنا وحسب مقاربة الصندوق يجب وضع حد للعجز المالي للحكومة من 

ى الائتمان المحلي المقدمان خلال وضع حدود قصوى على الاقتراض الخارجي وعل

.للحكومة مع العمل على زيادة الإيرادات العامة وتخفيض النفقات العامة

ينالوطثار قد تكون وخيمة على الاقتصاد آفي الواقع هذه الإجراءات لها 

ولذلك كتخفيض معدل النمو وارتفاع معدلات التضخم والعجز في ميزان المدفوعات

،أو الخارجيةركيز على استعمالات القروض سواء الداخليةكان ينبغي التهنرى أن

ل مشاريع فإذا كانت هذه القروض تمو،عوض التركيز فقط على وضع سقوف لذلك

س من التوسع في أفلا ب،وتخلق فرصا للعملي،في زيادة الإنتاج الوطنوتساهمإنتاجية 

لة كتمويل عجز أما المرفوض اقتصاديا هو الإصدار النقدي لفترة طوي،القرض

رتفاع معدلات كإوما يترتب عنها من مشكلات اقتصادية ،الميزانية العامة للدولة
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كما يمكن للحكومة الاقتراض عن طريق إصدار السندات ،التضخم وتدهور قيمة النقود

،وبيعها للجمهور الشيء الذي يعمل على سحب الفائض من الكتلة النقدية في التداول

.ذلكعلىولعل وجود سوق مالي نشط يساعد كثيرا،ضخممعدل التخفضومنه 

.Politiques Orthodoxesالأرثوذكسية تدابير السياسات :المطلب الثاني

شرط أساسي لتطور ندوق النقد الدوليإن برنامج التصحيح الاقتصادي حسب ص

درتها وعدم ق،التنمية في البلدان التي تشكوا من عجز مستمر في موازين مدفوعاتها

.على خدمة ديونها، ولجوء الكثير منها إلى طلب إعادة الجدولة

ما دامت برامج التصحيح تسعى تقريبا كلها كمرحلة أولى إلى تحقيق الاستقرار و

يتغير كثيرا من منطقة إلى لافان محتواها،على مستوى الاقتصاد الكلي وتحريره

الة التي تعتمدها المؤسسات المالية أخرى أو من دولة إلى أخرى، رغم الدراسة حالة بح

.الدولية

إن كل برنامج للتصحيح أو للإصلاح الاقتصادي يحتوي على تدابير للاستقرار 

مع الموارد المتاحة واستعادة ) الخاص والعمومي(تهدف إلى تكييف الطلب الكلي 

.التوازنات الكبرى الداخلية والخارجية باستعمال وسائل تأثير متعددة

م أن إجراءات الاستقرار هذه تحتوي على عناصر مهمة في تسيير رغو''

غلب الحالات تكمل بإجراءات أخرى ذات أالاقتصاد على المستوى الكلي، إلا أنها في 

تهدف إلى زيادة العرض وتأطير القرض، وتشجيع الإنتاج الموجه ،طابع هيكلي

)1(.''...للتصدير وزيادة معدلات الاستثمار

مختلف وسائل التصحيح المعتمدة في إطار السياسات وسنعرض هنا 

المدعمة من طرف المؤسسات المالية الدولية سواء تلك المتعلقة بسياسة الأرثوذكسية

.سياسات التصحيح الهيكليتعود إلىالتي أو تلك الاستقرار 

(1) Heller, Peter, "les programmes d'ajustement appuyés par le fonds et les pauvres."
Finances et développement, Décembre 98, Vol 25, N° 04, p (2-5).
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:السياسة النقدية- 1

حذرة تهدف عنصرا جوهريا في أي سياسة نقديةتمثلإن السياسة النقدية

لى توزيع فعال للقرض، وانطلاقا من صعوبة تحقيق توازن كاف بين إصول ولل

من اكثيرإنف،حاجيات الدولة من الاقتراض البنكي الصافي وحاجيات باقي الاقتصاد

البلدان النامية تقوم بتقليص منح القرض للقطاع الخاص واستخدام تلك الموارد في 

يرفض هذه السياسة ويدعو صندوق النقد الدولييد، لكن عجز الموازني المتزاالتمويل 

لكن كذلك بالنسبة للقرض وإلى وضع حدود ليس فقط للاقتراض الداخلي الإجمالي، 

توسع في القرض بين القطاعين العام والخاص بناء توزيع أيويكون،البنكي للدولة

.على الاستعمال الفعال لها

لفائدة وتوزيع القروض بشكل إداري ومن جهة أخرى يعتبر تحديد أسعار ا

إجراءات تعاكس التعبئة المثلى للادخار المحلي وتوجيهه نحو الأنشطة الأكثر مردودية 

يجب ) معدل فائدة مدين(وللقروض ) معدل فائدة دائن(فلضمان عائد مناسب للودائع ''

)1(.''أن تكون أسعار الفائدة الحقيقية موجبة، بل تنافسية في اقتصاد مفتوح

ض ولأسعار الفائدة أثبتت فشلها عمليا وأدت إلى سوء وفالرقابة المباشرة للقر

ضرورة العمل بالوسائل الصندوقومن ثم يرى ،تخصيص للموارد وعدم فعاليتها

.المبنية على قواعد السوق لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي

عوان حقيقة أن رفع أسعار الفائدة على الإيداعات الادخارية يحفز الأ

، لكن )الادخار-الاستثمار(ل فجوة الموارد قلالاقتصاديين على فعل الادخار، وهو ما ي

ر الفائدة على القروض له آثار عكسية من حيث زيادة تكلفة المنتجين اسعأارتفاع

وتردد الأعوان الاقتصاديين في الاختيار بين قرار ،قدرتهم على التسديدإضعافو

ر اسعأاستقرار ميزان المدفوعات وعلىتأثير ذلك علىزيادة ،ارالاستثمار أو الادخ

الصرف، ومن هنا لابد من العمل على استقرار سعر الفائدة الدائنة والمدينة عن 

.مستواها الحقيقي في الأجل المتوسط

(1) Beniassed. M. H, "l’ajustement structurel- objectifs et expériences", Algérie : Alim,
édition, 1994, p.47.
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:سياسة سعر الصرف-2

ا أساسيا في برامج الإصلاح الاقتصادي المدعمة من عنصريعتبر سعر الصرف 

ة في المجالات الاقتصادية تعدينظرا لآثاره الم،رف المؤسسات المالية الدوليةط

علىوالاجتماعية والسياسية، ويعد آلية فعالة في تخصيص الموارد من حيث تأثيره

ر، ولذلك استثمالالإنتاج وا،ثاره على أسعار الواردات والصادراتآالأسعار المحلية و

ياسة سعر صرف فعالة، من خلال تخفيض يحرص الصندوق على ضرورة تنفيذ س

سعر (من خلال تفاعلات قوى السوق ،رها الحقيقيسعقيمة العملة حتى تصل إلى 

يحد من قدرة الدول ) مبالغ في تقديره(ن سعر الصرف غير الحقيقي لأ) صرف موحد

على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويؤدي إلى بروز أسواق العملة غير الرسمية 

.رؤوس الأموال إلى الخارجوهروب 

كما أن التخفيض يشجع الصادرات ويعمل على إحلال الواردات على النحو 

الذي يدفع بالعجز في ميزان المدفوعات إلى الاختفاء تدريجيا، خاصة إذا كان الطلب 

.العالمي مرنا بما فيه الكفاية

ن، من حيث لكن من ناحية أخرى للتخفيض آثار قد تكون قاسية في بعض الأحيا

ن معظم البلدان النامية ترتبط صناعتها بمدخلات أخاصة و،زيادة تكلفة الاستيراد

وهو ما يترجم في الواقع ،ناهيك عن استيراد الحاجيات الاستهلاكية،الإنتاج المستوردة

وعلى على الأجوراتكاليف إضافية يكون أثرها واضحلبتحمل المؤسسات المنتجة 

.حقيقيةالاستهلاك بالقيم ال

المتوسط تكون مفيدة من جلصندوق يؤكد أن آثار التخفيض على الأاللكن 

:)1(خلال

.زيادة إيرادات الصادرات بالعملة الصعبة-

.ومنه تشجيع الإنتاج الموجه للتصدير،ارتفاع أسعار الإنتاج الزراعي-

.ةيلصناعاخاصة المنتجات الغذائية والمواد الأولية ،إحلال الواردات-

.وجلب رؤوس الأموال للاستثمارةالعملفيثقةالاسترجاع -

.203بلوناس عبد االله، مرجع سابق، ص )1(
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.فاق النمو الاقتصادي وتحسين وضعية ميزان المدفوعاتآتحسين -

تلك الإجراءات الميزانية التي تعتمدها الدول وليدالقد نندوق الفيما يرفض ص

قليلة إجراءات انتقائيةهاوإعانات التصدير لأنّالاستيراد كرخص ،ض التخفيضعو

.الفعالية في الأجل الطويل وتشكل عبئا ماليا على ميزانية الدولة

:السياسة الميزانية-3

باعتبار أن معظم الدول النامية تشكو من عجز في موازناتها العامة فان برامج 

الدولة من لاقتراض الإصلاح تهدف إلى تقليص هذا العجز من خلال وضع سقف 

مما يسمح بتقليص الامتصاص المحلي وتخفيف ، ت العامةالنفقاضغطالنظام البنكي و

.التضخم ومن ثم تصحيح الحسابات الخارجيةمعدل

من وقف التوظيف في '' جهة نظر الصندوق ووبالتالي من الضروري حسب 

الوظيف العمومي وتجميد الأجور والمرتبات وتخفيض الإعانات الممنوحة للاستهلاك 

.)1('' مية مؤسسات العموللوالتحويلات 

بعض النفقات كنفقات الإدارةخفضوفي الواقع العملي إذا كان من السهل 

نفقات الصحة والتعليم ونفقات خفضنه من الصعب جدا إإعانات الاستهلاك والإنتاج، ف

.الصيانة والتجديد التكنولوجي ومساعدة الفقراء ومعدومي الدخل في المجتمع

نفسها أمام وضع حرج سياسيا و اجتماعيا من و من هنا تجد السلطات العمومية

ولكن مع ، خلال إضراب النقابات العمالية والعصيان المدني، والتظاهر في الشوارع

والاستثمار كنفقات الخدمات العمومية،ذلك يجب الإبقاء على تغطية بعض النفقات

،بة فعالةمن خلال تبني سياسة ضري،المنتج والعمل على تحرير مصادر مالية إضافية

:التي يجب أن تركز على

تقليص الإعفاءات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي المرتكز على قواعد بسيطة -

.رض زيادة التحصيلغومعدلات منخفضة ب

.تخفيض الحقوق الجمركية وتبسيطها لتسهيل المبادلات التجارية-

(1) Jacques de La rosière, Op.cit, p.181.



الإطار النظري لسياسات الإصلاح الإقتصادي______ ________________________الفصل الأول 

46

لرسم على كايشمل ضرائب أخرى ذات معدلات بسيطةلتوسيع الوعاء الضريبي -

.القيمة المضافة

محاربة التهرب الضريبي الذي يمارسه أصحاب المهن الحرة، أرباب العمل-

.وغير الأجراء عموما

،إصلاح الإدارة الضريبية من خلال تحسين التكوين وتوفير شروط العمل الملائمة-

النظام أي لابد من إصلاح،وتدعيم نظام العقوبات الضريبية وإجراءات الطعن

لموارد وتحقيق التوزيع العادل للعبء لمثل أالضريبي للوصول إلى تخصيص 

.مولين، ومنه زيادة الإيرادات العامةمالضريبي على ال

:معالجة التشوهات السعرية وتشجيع المنافسة-4

إن إختلالات الأسعار هي في الحقيقة مشكلة الدول التي ينتشر فيها القطاع العام 

تهيمن فيها الدولة على إدارة النشاط الاقتصادي وملكية عوامل الإنتاج بشكل عريض و

من قيتضإداريةفي إطار مناخ تنعدم فيه شروط المنافسة الحرة، وتحل محلها آليات

.حرية السوق

لى إهو الوصول الصندوقوعلى هذا الأساس فسياسة الأسعار التي يريدها 

أي الوصول إلى حقيقة الأسعار والتكاليفالدولية، مستوى قريب من أسعار السوق

مؤشر هام في التعبير عن الندرة النسبية للسلع والخدماتوتعتبر أسعار السوق

أي أن هذه الأسعار تمثل في لغة الاقتصاد تكلفة الفرصة '' عموما،وعوامل الإنتاج 

)1(.''البديلة لكل عمليات إنتاج السلع الموجهة للتجارة 

بغض النظر عن سعر الصرف الذي هو سعر العملة -سعارومن بين هذه الأ

- على أساس قوى السوقافائدة الذي هو سعر القرض والذين يجب أن يتحددالوسعر 

والبحث عن حقيقة الأسعار يعني ،ر المواد الواسعة الاستهلاكاسعأر مواد الطاقة واسعأ

:جملة أمور

وح لأسعار السلع والخدمات الواسعة ء التدريجي للدعم الممنلغاالتخفيض تم الإ-

عتبار أن إعانات الاستهلاك با،الاستهلاك بهدف تخفيف عجز الميزانية العامة للدولة

(1) Jacques de La rosière, Op.cit, p.232.
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وحتى إعانات الاستغلال المدفوعة للمؤسسات العمومية تشكل عبئا كبيرا على ميزانية 

.الدولة

شد الاستهلاك ريإلغاء الدعم وترك الأسعار تتحدد على أساس تفاعل قوى السوق -

وخاصة الإنتاج الزراعي ،الاستثماروالإنتاجعلىشجعيد ورقلل من تبذير الموايو

.ويؤدي إلى تحسين الدخول الريفية واقتصاد الطاقة وبدائلها المختلفة

يجعل ،إلغاء الدعم المباشر والغير المباشر لأسعار مختلف السلع والخدمات-

قيقة داتفي وضع تضطر فيه للقيام بدراس) زراعية، صناعية(المؤسسات المنتجة 

ومواجهة وتحليل التكاليف للتحكم فيها وتحقيق هامش ربح يمكنها من البقاء قي السوق

.المنافسة

ن أيجب ،ن عملية تحرير الأسعار ومعالجة التشوهات الملحقة بهاإومن هنا ف

الأسواق التنافسيةسياسات تحد من احتكار الدولة للتسيير والملكية وتشجيعترافقها

ولذلك لابد من بعض ،بين القطاعات) خاصة الرأسمال(وحرية انتقال عوامل الإنتاج 

:ومنهاق ودفعها نحو اقتصاد المنافسة اسولأبقية اريرالإجراءات العملية لتح

.إلغاء كل النصوص التشريعية والقانونية التي تكرس الاحتكار العمومي-

شكال الحواجز أخاصة الوطني وتحفيزه وإزالة كل ،تشجيع الاستثمار الخاص-

القطاع الخاص والعام على حد سواء بخصوص الحصول على ةالمعيقة له ومعامل

.الموارد

منح المؤسسات العمومية لا مركزية في اتخاذ قرارات الإنتاج والاستثمار-

.الربحعظيمتهاوإخضاعها إلى قانون السوق وهدف

الأجنبية للاستثمار وإزالة كل أشكال الموانع القانونيةرؤوس الأموالدعوة-

.والتشريعية المعرقلة لذلك وتحفيزهم بمختلف التسهيلات

وهكذا بفضل تنشيط آليات السوق والمنافسة، تبقى المؤسسات التي تحقق أرباح 

بررات وجودها من خلال الحل والتصفية والإفلاس موتختفي تلك التي تفقد ،في السوق

. ء كانت عمومية أو خاصة أو مختلطةسوا

ونشير هنا إلى أن تحرير الأسعار رغم أنها تؤدي إلى تحسين التوازنات المالية 

،والمجتمعوتؤدي إلى تراجع رفاهية الفرد،الداخلية والخارجية إلاّ أنها مكلفة اجتماعيا
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إليه تنتبهن وهو ما يجب أ،سياسي والسلم الاجتماعيالستقرار الالى ثر عتؤقد كما 

السلطات العمومية من خلال جلسات الحوار والتهدئة وتفعيل شبكة الحماية الاجتماعية 

.للطبقات المحرومة

:تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي-5

تتضمن شروط صندوق النقد الدولي أيضا بندا مهما هو ضرورة تحرير التجارة 

والمقصود بتحرير المبادلات هنا هو ذلك التغيير ،طنيةوإلغاء الحماية للصناعة الو

أي أن نظام المبادلات يكون حياديا ''الذي يعيد نظام التجارة لدولة ما أكثر حيادية، 

)1(.''ل خارج تدخل السلطات العموميةغبشكل تام إذا كان يشت

وزيادة موارد ففي نظام مبادلات حر نسبيا، يكون من الممكن أمام البلد تنويع

أكثر مما هو الحال في ،الدخل فيه، وبالتالي حماية اقتصاده من الصدمات الخارجية

كل الدولنمواقتصاد موجه، زد على ذلك أن تحرير التجارة الخارجية تساهم في 

بينما تقييد المبادلات ومراقبتها تفسح المجال لممارسات تمييزية وتخفض من الدخل 

.الإجمالي

أن ''تبرير الذي يقف وراء هذه الدعوة إلى تحرير التجارة الخارجية هو إن ال

ومن هذه ،عملية التحرير وإلغاء القيود الجبائية يحقق عددا من المزايا للبلد النامي

المزايا تحسين كفاءة المؤسسات الإنتاجية وزيادة ربحيتها، الأمر الذي تنتفي معه 

بالإضافة إلى تنمية قطاع الصادرات ودعم )2(،''الحاجة إلى دعم هذه المؤسسات

مين موافق، كما تقتضي سياسة أض خاصة ونظام توالمبيعات للخارج بفضل أنظمة قر

تحرير المبادلات تخفيض التقييدات الكمية وعقلنة نظام التعريفة الجمركية، وتبسيط 

.إجراءات الدفع الخارجي

حرير الواردات حتى يتمكن إن عملية تحرير الميزان التجاري تقتضي كذلك ت

ة والتجهيزات الضرورية يطين أنفسهم بالسلع الوسمون من تيوالأعوان الاقتصاد

(1) Michachy et autre, "organiser la libéralisation des échanges", Finances et
développement, Vol 26, N°1, Mars  1989, p 2-5.

، مجلة ''تقويمللبلدان النامية عرض وتحليل والبنك الدولي في التكييف الاقتصاديمدخل صندوق النقد الدولي و''ين، مصطفى مهدي حس)2(
.120، ص 1997، 69الصناعة في الإمارات العربية المتحدة، العدد ية يصدرها اتحاد غرف التجارة وادآفاق اقتص
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مما يسهم في زيادة العرض وتقليص عجز الميزان ،الفعال للجهاز الإنتاجيلاشتغالل

.التجاري

إن تحرير المبادلات تقتضي كذلك تحرير ميزان رأس المال مما يعني ضمنيا 

وذلك برسم سياسات أكثر مرونة،لاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشرتشجيع ا

راجعة قانون موفاعلية في التكامل معه ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية، ك

وتبسيط إجراءات دراسة الملفات ومنح العقار الصناعي، وتوفير المعلومات ،الاستثمار

وتسهيل امتلاكهم لحصص في رأس مال وغيرها من التحريضات الملائمة والشفافة 

.المؤسسات العمومية المعروضة للخوصصة

لا ،إلى نظام حر للتبادليائحممن جهة أخرى نسجل أن لهذا الانتقال من نظام 

خاصة أمام ،تكاليف قد تكون مرتفعة على الأقل في الأجل القصير والمتوسطدون يتم

نتج بأحجام كبيرة، ومنه يتوقع انخفاض منافسة الشركات المتعددة الجنسيات التي ت

وانخفاض معدل النمو وزيادة البطالة على الأقل في الأجل القصيريالإنتاج الوطن

وستختفي ،رفيا فقطظيكون سهذا التراجع أن يراهن على صندوق النقد الدوليلكن 

.هذه الآثار في الأجلين المتوسط الطويل

:وفسح المجال للقطاع الخاصتقليص دور القطاع العام وإصلاحه-6

دخل الضروري لدعم ميرى خبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أن ال

هو تقليص ،ذلك الذي يعاني من اختلالات كبيرةةوبخاصي،وتعزيز الاقتصاد الوطن

ن أالأهمية النسبية للقطاع العام وتعزيز القطاع الخاص، إذ يلح الصندوق على الدول ب

أو بيعها ،تصفية العاجز منهابسواء ،ن التزاماتها تجاه المؤسسات العموميةتتخلى ع

أي صيغة من الصيغ التي بأو ،مساهمة الرأسمال الأجنبي فيهاأوللقطاع الخاص 

تسمح بتحسين فعاليتها وعودتها إلى وظيفتها الأساسية وهي خلق الثروة، فالعجز المالي 

تفسيره في سياسة الأسعار الإدارية المفروضة الذي تعرفه مؤسسات قطاع العام يجد 

نظام القرارات فيها وأهدافها المتعددة على المؤسسة، طرق اختيار الاستثمارات، 
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فقد أوهو ما ،اجتماعية، ثقافية وسياسيةمن اقتصادية، : المتعارضة مع تعظيم الربح

)1(.المؤسسة صفتها التجارية

الحكومات وبهدف تحسين أما تلجعادةالأوامر قتصاد اوالمعروف في نمط 

أو طريق إعانات الاستغلالعنإلى تغطية تكاليفها ،ومردودية هذه المؤسساتةفعالي

بسعر ثابت للدولةمضمونةر فائدة تفضيلية، أو مبيعات اسعأإعانات متضمنة في 

.، تزويدها بأموال خاصة عمومية أو بأسعار صرف تفضيليةائبتخفيض الضر

إذ يقترح إخضاع هذه ،وق النقد الدولي تعاكس تماما هذه الإجراءاتمقاربة صند

المؤسسات إلى ضغوطات السوق كأحسن طريقة لتطوير فعاليتها، وتعد الخوصصة هنا 

.الموارد وتفعيلهاتخصيص أحسن وسيلة لتطبيق نظام السوق وتحسين 

م تركز مقاربة صندوق النقد الدولي بخصوص إصلاح مؤسسات القطاع العا

:على نقطتين أساسيتين

المؤسسات التي تبقى مملوكة للدولة لاعتبارات إستراتيجية أو تلك التي تنتج في ×

،ل وفق قواعد السوقغيجب أن تشت،مجالات لا يرغب القطاع الخاص للاستثمار فيها

ن يتم تحسين الأداء المالي فيها عن طريق تحسين الإدارة الداخلية لتلك المؤسسات أو

وتحسن الفعالية والمنافسة بين المؤسسات، ،الأسعار لتعكس أسعار التكلفةورفع

وتصفية تلك المؤسسات العاجزة وعديمة الكفاءة التي كثيرا ما تستنزف موارد الميزانية 

.العامة

وتعتبر التخلي عن ملكية العديد من مؤسسات القطاع العام وتمليكها للقطاع الخاص×

ذلك أن بيع وحدات القطاع العام ليست عملية بسيطة ،دواتداة من أصعب الأالأهذه

اع العمال وشرائح المجتمع التي تستفيد من هذه المؤسسات إقنسواء من حيث 

بالإضافة إلى ،م أصولها وتحديد سعر مناسب وسليم لهايمن حيث تقيأو،المدعومة

وف من السيطرة صعوبة الحصول على مشترين نتيجة ضخامة القيمة الرأسمالية أو الخ

.)2(الأجنبية وظهور قوى احتكارية في المجتمع

(1) Michachy et autre, Op.cit, p 7.
.206، ص 1992، كلية التجارة، طنطا، ''تحديات التنميةالإصلاح والاقتصاد و''محمد ناظم حنفي، )2(
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ولهذا يجب أن تكون عملية بيع وحدات القطاع العام ذات ضوابط ومعايير دقيقة 

لتجنب هذه المخاطر التي إن ظهرت تتطلب التدخل الحكومي من جديد مما قد يعرقل 

.مسار الإصلاح

رف عليها القطاع الخاص في إدخال تقنيات تسيير يش: إن الخوصصة تعني

تحويل الملكية كليا أو جزئيا من إماالمؤسسات العمومية التي تبقى مملوكة للدولة و

يمكن اشتقاق و،الدولة إلى مختلف الأعوان الاقتصاديين الآخرين محليين أو أجانب

: كثير من الصيغ حسب أهداف وظروف كل بلد منهاال

و ما يسمى بتأجير مؤسسات القطاع العام إلى ير أيالخوصصة عن طريق عقود التس-

.القطاع الخاص

المساهمة العمالية، حيث تباع أسهم المؤسسة إلى العمال بفضل قروض بنكية تمنح -

العام للجمهور لتعزيز الرأسمالية الشعبية وتقاسم ثمار للاكتتاب لهم أو فتح رأسمال 

.الإصلاحات الاقتصادية

نسب معينة حدودهم لصالح مؤسسات أجنبية معينة في التنازل المباشر عن الأس-

.فتح الأسواق الخارجيةعلىزيادةوذلك للاستفادة من التمويل والتكنولوجيا والخبرة،

مبادلة الأسهم لمؤسسات عمومية معروضة للخوصصة مقابل تسديد جزء من -

.المديونية الخارجية

ها من الصيغ ربقرار قضائي وغيأي عناصر الذمة المالية للمؤسسة،بيع الأصول-

تدنية التكلفة التي تتحملها قى هدفها هو البحث عن الفعالية والممكنة التي يجب أن يب

.الخزينة العامة للدولة

:الحماية الاجتماعية أثناء عملية الإصلاح-7

يقصد بالتكاليف الاجتماعية الآثار السلبية التي يتحملها المجتمع عند تطبيق 

هذه الآثار لم تكن محل اهتمام كبير في و، )خاصة(لاستقرار الاقتصادي برنامج ا

باعتبارها نتيجة منطقية ،الماضي من قبل صندوق النقد الدولي وحتى الدول النامية

التصحيح الهيكلي ''ير السابق لصندوق النقد الدولي دالمكامدوسيوس للإصلاح، يقول

هي ضرورية لانفتاح الاقتصاد وتحريره من ترافقه إجراءات غالبا ما تكون عقابية، و
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أقل مهما بلغ مستواها فهي تبقى أنهكما ينظر لهذه التكاليف على أساس)1('' الرقابة 

:هذه الآثار ثلاثة أشكالأن تتخذ، ويمكن في حالة غياب التصحيحمن تلك

ةصورثر سلبي على الناتج المحلي، حيث يتحمل المجتمع تكلفة اجتماعية في أ-

خاصة في مرحلة ،لى زيادة البطالةإانخفاض معدل نمو الناتج المحلي، وهو ما يؤدي 

.ذات الطبيعة الانكماشيةالاستقرار 

زيادة الضغوط سببمعيشة لقاعدة عريضة من السكان بالثر سلبي على مستوى أ-

.التضخمية على الأسعار وانخفاض قيمة العملة

ضغوط منهلى النقص في العملة الصعبة وعجز ميزان المدفوعات مما يؤدي إ-

.الأسعار المحلية نتيجة ارتفاع أسعار الواردات

ية هذه دنبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمكن في مدى قدرته على تفاعليةإن 

وتوزيع عبئها على كافة شرائح المجتمع، فالتوزيع غير العادل لها يهدد ،التكاليف

لاحات، والتجارب العملية بينت أن عبئها يقع على تعثر الإصتاستقرار المجتمع ومنه 

.عاتق الأغلبية الفقيرة في المجتمع

ي للمؤسسات المالية الدولية بالآثار المعاكسةمونتيجة الاعتراف المتنا

خاصة على الأجل القصير والمتوسط، اشتملت ،وخطورتها على استمرار الإصلاحات

نظم : قطاعات عريضة من السكان منهابرامج الإصلاح على تدابير معينة لحماية

شبكات الأمان، التحويلات النقدية المباشرة، توجيه دعم غذائي للفئات المستحقة إنشاء 

خاصة بمساعدة من الدائنين لتمويل مشاريع تخفف من هذه الآثار المعاكسة صناديق

والتنمية في التوظيفللإصلاحات، مثل الصندوق الاجتماعي في مصر، صندوق

...لأردن، صندوق البطالة في الجزائرا

نصت برامج الإصلاح على ،الخوصصةوولمواجهة أثار إصلاح القطاع العام

إعادة الإدماج، إعادة التكوين، مكافئات ترك الخدمة، كما يتدخل : جملة تدابير منها

البنك العالمي في هذا الإطار بتقديم نصائح وتمويل مشاريع لتقليل الآثار السلبية 

(1) Benissad. M. H, Op.cit, p 53.
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مليون دولار لدعم برنامج خاص 100للإصلاحات حيث تحصلت بولونيا على قرض 

)1(.لناجمة عن التسريح الكبير للعمالالآثار السلبية البتقلي

(1) La Banque Mondiale, Rapport, 1992, p.147.
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).politiques hétérodoxes(غير الأرثوذكسية اتالسياس:المبحث الرابع

معارضتهم للسياساتمنالأرثوذكسيةغيرينطلق أنصار السياسات

التي يتبناها صندوق النقد الدولي من خلال النقاشات التي دارت في الأرثوذكسية

أمريكا اللاتينية، وفي إطار لجنة الأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية منذ سنوات الخمسينات 

ن التضخم الذي ظهر في بعض دول أمريكا أحول تحديد طبيعة التضخم، خاصة و

مكافحته بنفس الأساليبينه من غير المنطقأاوأذا رهان من ثلاثة أرقام، ولاللاتينية ك

)1(.والسياسات التي يتم بموجبها مواجهة تضخم من رقمين

.غير الأرثوذكسيةالخلفية النظرية للسياسات: المطلب الأول

ه لو ترك نّأوقصوره الذاتي،لتضخم ل''يرتكز أنصار هذا الطرح على فكرة أن 

ن التضخم يمكن لأونظرا ، نه سوف يستمر بالمعدلات الراهنة إلى ما لا نهايةإحاله فل

غير الأرثوذكسيأن يتغذى ذاتيا على نطاق واسع فان أنصار ما يسمى بالعلاج

)hétérodoxe(رقابة على الأسعار وعلى الأجور بصورة النلون بأداجللتضخم ي

ه يحد من نّأيشوه الأسعار النسبية إلاّ مؤقتة تعتبر ذات أهمية كبرى، ولو أن ذلك 

لم نسبيا من تضخم أما يساعد الاقتصاد في أن ينتقل دون بر الذاتي للتضخم، والقص

)2(.''عال إلى تضخم متدني

يده ؤوالذي ي) orthodoxe(الأرثوذكسين أنصار العلاجإوعلى النقيض ف

سيكون له تكلفة تتمثل في ،والممثل في التضييق المالي والنقديصندوق النقد الدولي

لا الأرثوذكسيالناتج الضائع ومعدل البطالة الأعلى، ومع ذلك فان أنصار العلاج

فأوجه الرقابة على الأسعار بمفردها ،ن تتجاهل الإصلاح الماليأون للحكومات بحيسم

.العامة للدولةلا تكبت التضخم بل لابد أن يصاحبها خفض النفقات

،        2003ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائر''المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية تقييمية '' قدي عبد ايد، )1(
.249ص 

.251، ص 415لة مصر المعاصرة، العدد ، مج''برامج التكيف التي يدعمها صندوق النقد الدولي''عشماوي علي عشماوي،)2(
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يعتمدون على أفكار المدرسة الهيكلية التي تقدم تفسيرا لأرثوذكسياإن أنصار العلاج 

زمة الاقتصادية التي الألأفكار المدرسة النقدية بخصوص تشخيص وعلاج اايرغم

.تعاني منها الدول النامية

اختلال ميزان (والتوازنات الخارجية )التضخم(ختلال التوازنات الداخليةإف

ة المعروض النقديزيادوأالطلب ائض فيود فوجعنناجمة رغي) المدفوعات

أثرا ايجابيا بل ستؤثر على زيادة وبالتالي فإن سياسات جانب الطلب لن يكون لها

الإنتاج والاستثمار وما ينتج عن ذلك من ارتفاع علىالعرض من خلال تأثيرها السلبي

.ولة لإزالة هذه الاختلالاتومن هنا ينادون بالتدخل النشط للد،يةجتماعفي التكاليف الا

ز رمزي زكي بين المعنى الذي يحمله مصطلح الاستقرار الاقتصادي ويمي

وبين المعنى الذي يحمله هذا المصطلح في حالة ،بالنسبة للبلدان الرأسمالية المتقدمة

.المتخلفةالبلدان

مصطلح الاستقرار الاقتصادي في عرف كثير من الاقتصاديين بالدولنصرفي

التشغيل الكامل، استقرار الأسعار: الرأسمالية إلى تحقيق ثلاث أمور هامة وهي

مثلث أهداف السياسية ''وهذه الأمور أصبحت تعرف باسم ،المدفوعاتميزان وتوازن 

)1(.''الاقتصادية ذو الزوايا الذهبية

المعني الذي يحمله الاستقرار الاقتصادي في حالةويشير رمزي زكي إلى أن

وهذا ن يختلف عنه في حالة الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمةأالبلدان النامية لابد و

طبيعة الاختلاف الجذري بينهما من حيث حالة التقدم وحالة التخلف، هالاختلاف يفرض

:ويمكن رصد هذه الاختلافات في معني الاستقرار الاقتصادي كما يلي

ار الاقتصادي بالبلدان النامية تستهدف الحفاظ الاستقرمن العبث القول أن سياسة-

فكيف يكون ،إلى هذا المستوىأبدا لأنها لم تصل،التشغيل الكاملعلى استمرار

الحفاظ عليه، بل الأصح أن يعني الاستقرار الاقتصادي ضرورة بناء التنمية 

.واستمرارها، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والمحافظة عليها باستمرار

،  ''احتمالات المستقبلحصاد التجربة و) 81-77(د .ن.مع صتقييم الأداء برنامج التثبيت الاقتصادي الذي عقدته مصر ''رمزي زكي، )1(
.323التشريع، ص ي والإحصاء ومعية المصرية للاقتصاد السياس، الج1982المؤتمر العالمي السنوي السابع للاقتصاديين المصريين، القاهرة، 
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إذا كانت سياسات الاستقرار بالبلدان الرأسمالية تهدف إلى علاج مشكلة البطالة -

الدورية التي تعرفها هذه الدول في حالة الكساد، وما يتطلب ذلك من زيادة الإنفاق العام 

على الأشغال العامة، فالأمر ليس كذلك بالبلدان النامية، لأنها تعرف بطالة هيكلية 

والسافرة المقنعة،والتي تتمثل في مختلف ألوان البطالة،خلفالملازمة لمشكلة الت

عن الاختلاف بين معدل نمو السكان والقوة العاملة من جهة ومعدل اتجةالن،والموسمية

خلق فرص التوظيف من جهة أخرى، وعلاج ذلك لا يكون بزيادة الإنفاق العام على 

ة معدل الاستثمار وتغيير هيكل فرص عمل من خلال زيادبخلقالأشغال العامة، وإنما 

.الإنتاج الوطني واختيار التكنولوجيا الملائمة

إذا كانت سياسات الاستقرار الاقتصادي بالبلدان الرأسمالية الصناعية تهدف إلى -

ها هذه الدول خلال مراحل فرعخمية وحالات الانكماش التي تضتجنب الموجات الت

لى الأخطاء في تصميم إيطرة الاحتكارات ووالتي تعود إلى س،رة الاقتصاديةوالد

المالية، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للدول النامية، فموجات التضخم ية ونقدالسياسات ال

ترتبط بالواقع ) صوره الذاتيقللتضخم (فيها ترجع أساسا إلى اختلالات هيكلية 

لا انعكاسا إم الاقتصادي والاجتماعي المتخلف، وليست الجوانب المالية والنقدية للتضخ

زيادة على ذلك أن اعتماد الدول النامية على العالم الخارجي من ،لهذه الاختلالات

طة والاستثمارية يجعلها معرضة للوقوع في يخلال استيراد سلع الاستهلاك والسلع الوس

فخ التضخم المستورد، ضف إلى ذلك أن عملية التنمية خاصة في مراحلها الأولى تولد 

وذلك أمر غير ،التضخمية لا يمكن تجنبها إلا بوقف عملية التنمية ذاتهابعض الضغوط 

.وبالتالي يتطلب مراقبتها والتخفيف منها باستمرار،مقبول

،أن اختلال موازين المدفوعات في الدول الصناعية الكبرى لا يعكس اختلالا هيكليا-

بين قائمةراع والمنافسة الالإنتاج الوطني، وإنما يعكس الصنأي اختلالا في طبيعة بنيا

أما في الدول النامية فان ي،العالمالسوقالتكتلات والمجموعات الاقتصادية الكبرى في 

اختلال ميزان المدفوعات هو اختلال هيكلي يعكس الاختلال بين هيكل الإنتاج الوطني 

ر بين حجم الاستثمار وبين مصاددخار،والطلب الكلي بين قوى الاستهلاك وقوى الا

نه يجب معالجته أإلا ،وقد يكون مبررا في المراحل الأولى من التنمية،التمويل المحلية

.تراجعت عملية التنميةإلاّو
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إذا كانت قضية توزيع الدخل لا تطرح أصلا ضمن مفهوم الاستقرار الاقتصادي -

ب ويترك حلها لقانون السوق وموازين القوى بين العمال وأربا،بالبلدان الصناعية

نقابات العمال، نظام الأجور (وما يحمل ذلك من علاقات صراع منظمة ،العمل

لا يمكن إسقاط ذلك من مفهوم الاستقرار الاقتصادي هنإف،)...دية، إعانات البطالةقاعالت

ة ضلة توزيع الدخل يؤدي مع مرور الوقت إلى مناقأإهمال مسنلأ،بالبلدان النامية

.الاستقرار الاقتصادي

ثابتة الالدخول ذويا كانت سياسة توزيع الدخول في المجتمع تعاكس مصالح فإذ

حقوق التملك وهم أصحاب عوائد وهم الأغلبية وفي صالح ) الأجراء والموظفون(

بات اجتماعية وسياسية وفقدان السلم الاجتماعي ن البلد سيتعرض لاضطراإف،الأقلية

.والمناخ الاستثماري الملائم

.غير الأرثوذكسيةإجراءات السياسات وتدابير:نيالمطلب الثا

مختلف التدابير والإجراءات التي اتبعتها بعض من دول استخلاص يمكننا 

الأرجنتين تجربة، ومنهاأرثوذكسيةأمريكا اللاتينية بخصوص تبنيها لسياسات غير 

وخطة1985سنةفي الأرجنتين فيخطة أوسترالمن خلالوالبيرو، ووالبرازيل

والتي تعتبر )1988-1986(، وتجربة البيرو بين 1986كروزادو في البرازيل سنة 

.المالية الدوليةاتالمنظمةمعاكسة لوصف

):plan Austral(الأرجنتينيةأوسترالخطة -1

نشير إلى أن وضعية الاقتصاد الأرجنتيني قبل اعتماد هذه الخطة تلخصه 

)1(:المطيات التالية

في%688أي%1984،18لعامالمتوسطالشهريمالتضخمعدلكان-

.السنة

يعادلماأيدولارمليار50إلىالمديونيةحجموصلحاد،خارجياختلال-

.الخامالكليالناتجمن85%

.العسكريةللمؤسسةالعموميةالمديونيةعنالناجمالموازنةعجزحدة-

.302، ص ذكرهبقعبد ايد قدي، مرجع س)1(
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:واستهدفت الخطة التدابير التالية

.والأسعارورالأجتجميد-

وافتراضللدولار،بالنسبةقيمتهاتحددالأوسترالتسمىجديدةنقديةوحدةخلق-

.ثابتةالجديدةالنقديةالوحدةقيمةبقاء

الخامالكليالناتجمن%10منجوهريبشكلالعامةالموازنةعجزتخفيض·

وقد. العامنفاقالإلتمويلالمركزيالبنكإلىالعموميةالخزينةلجوءومن،%4إلى

الاستثماروخفضللعمالالحقيقيةللأجورقويتخفيضالعامالإنفاقلتخفيضاستخدم

.العامةالمؤسساتوخوصصةالحكومي،

:أسفرت هذه الخطة على النتائج التالية

:الخطةمنللانتهاءالمواليةالفترة-

انيالثالنصففي%2إلىوصلإذانخفاضاالشهريالتضخممعدلعرف·

فيالأسعاراستمرارإلىالمنافسةوأدت. 1985مايفي%25كانبعدما1985من

.الانخفاض

الثانيالثلثفيالخامالمحليالناتجمن%11منالموازنيالعجزانخفاض·

.1986لسنةالفترةنفسمن%1,9إلى1985من

بـنمولمعدبتحقيق1985سنةمنالأخيرالربعفيالنموإلىالعودة·

% 5,7.

M1/PIBالنسبةارتفعتفلقدالاقتصادmonétisationتنقيددرجةزيادة·

.6,5 %إلى%3منأشهرعشرةخلال

:الخطةتطبيقمنسنةمروربعد-

إلىوصلإذ،1986أفريلمنبدءاأقلبمدلاتكانوإنالتضخمإلىالعودة·

الأجور،فيمجدداالتحكمإلىالحكومةدفمما. 1986سنةنهايةفي. شهريا% 8

التحكمممكنايعدولم. شهريا%3بنسبةوالأسعارالأجورفيبارتفاعسمحتأنبعد

.الفائدةأسعارفيالمذهلوالارتفاعالمركزي،البنكمحافظتغييررغمالتضخمفي

)1(:هناك تفسيرات عديدة لعودة التضخم أهمها

.303-302، ص ذكرهبقعبد ايد قدي، مرجع س)1(
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.ضريبيبإصلاحالخطةمساندةعدم-

علىللمحافظةللأوسترالالمستمرةوالتخفيضاتالنقديالإصدارفيالإفراط-

.الصادراتتنافسية

.للأجورمراقبتهامنالنقابةضغطعودة-

الأوسترالصرفسرثباتنتيجةالخارجمنالمحليةالأموالرؤوسعودة-

)1(.الطلبزيادةإلىقادمماالفائدةأسعاروارتفاع

:زادو البرازيليةكروخطة-2

لكن نتائجه لم ) 84-81(للفترة صندوق النقد الدوليبرازيل اتفاق مع البرم أ

1984سنةفي%200حيث بلغ ،مرتفعاالتضخمحيث لا زال،تكن مشجعة
بهدف تشجيع 1983سنة %30ـومعدلات نمو سالبة رغم تخفيض العملة ب

.الصادرات ودفع عجلة النمو

أوالتي بد(non orthodoxe)أرثوذكسيةبرازيل إلى سياسات غير الأتلج

:من خلال1985تنفيذها في فيفري 

مرتبطة بالدولار على غرار نموذج الخطة ) cruzado(إنشاء وحدة نقدية جديدة -

الأرجنتينية، بهدف إحداث تغيرات في النظام المالي وزرع ثقة المستثمرين في 

.التضخمالاقتصاد الوطني ولمحاربة

وكانت الحكومة تحاول أن تقنع ،وضعت الحكومة مزيدا من أوجه الرقابة السعرية-

،ر الذاتي للتضخمقصون المشكل يتعلق بطبيعة اللأ،ن عجز الميزانية لا يهمأنفسها ب

بزيادة كبيرة في الأجور في بداية سمحتوكان الخطأ الذي ارتكبته البرازيل هو أنها

عن حالة تقليدية للتضخم وتمخض وأدى هذا إلى زيادة الطلب ،الخطة قبل تجميدها

مع نقص في السلع على نطاق واسع وازدهار السوق السوداء، كما ساهمت ،تالمكبو

لأسعار في زيادة العجز المالي للمؤسسات العمومية ومن ثم على االرقابة الصارمة

.الاستثمار وتدني القدرات الإنتاجيةعفض

.303، ص ذكرهبقعبد ايد قدي، مرجع س)1(
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1986في الربع الأول من سنة %260التضخم قد انخفض من ولو أن معدل 

عاد مرة أخرى حيث ارتفعت ه، لكن1987نفس الفترة لسنة نع%62إلى حوالي 

.)1(1988في ماي %468الأسعار بحوالي 

):88- 86(غير الأرثوذكسيةالبيرو وتجربة السياسات -3

صندوق النقد الدوليبمساعدة ستقرار الاقتصاديللاينرغم إبرام البيرو لبرنامج

انخفاض ،، لكن التضخم استمر في الارتفاع1988و 1989تيوالبنك العالمي سن

زمة لأوكان %62ـو الاستثمار الداخلي الخام ب%27ـالإنتاج بالقيم الحقيقية ب

تفي التي بعدما كانت ،على اقتصاد البيروا واضحاأثر1982سنة المكسيك المالية

سنةأغلقت أمامها أسواق المال مع نهاية،الديون في مواعيدهاتسديدمات بالتزا

ما %78ـبةوانخفضت الدخول الصافية لرؤوس الأموال العامة و الخاص،1982

بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي على صادراتها بسبب الركود ) 85-82(بين 

.)2(الاقتصادي

اعتمدت البيرو مقاربة 1985سنة إلى السلطة )*()APRA(بعد وصول حزب 

:نلخصها فيما يليغير أرثوذكسية 

على مستوى الاستهلاك )la thérapie de choc(اعتمدت نظرية الصدمة -

، فالاستقرار على مستوى بمبالغ مالية هامةالاقتصادحقنوالاستثمار من خلال 

الأرثوذكسيةالسياسات كسع(الاقتصاد الكلي لا يتحقق إلا بعد فترة ابتدائية من النمو

).ولاالتي تهدف إلى الاستقرار أ

رقابة على الأسعار مع تعميم الدعم بهدف حماية الفقراء وتشجيع النمو عن طريق -

.زيادة الطلب

لإنعاش اتقليص تسديد مدفوعات الدين الخارجية من طرف واحد بهدف تمويل خطة -

.الاقتصادي

.252عشماوي علي عشماوي، مرجع سابق، ص )1(
(2) Paul Glewwe et Gillette Hall, "Ajustement non orthodoxe et pauvreté au Pérou", finance

et développement, décembre 92, Volume 29, N° 4, p 07.
(*) APRA: Alianza Popular Revolucionaria Americana.
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ظروف حسينفي قطاع التربية والصحة والهدف هو تبرامج للشغل والاستثمارات -

.المعيشية للفقراء

:عنها هذه المقاربة بعد تنفيذها فكانت كالآتيأسفرت أما النتائج التي 

ولكن سرعان ما ،أدت هذه الإجراءات في البداية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي-

.1987نةسالميزانية في منتصفوزات برزت الضغوط التضخمية وعج

جديدة بخصوص اعتماد نظرة وبعدها تم 1982استمرت هذه الخطة إلى سبتمبر -

لكن هذا أدى إلى ،من خلال تركها ترتفع وتجميد الأجور الحقيقية،إصلاح الأسعار

%2776و 1988سنة %1720إلى1985سنة %158ارتفاع معدل التضخم من 

.1989سنة 

.%60بـجر الأدنى الحقيقي لأوا%25ـانخفاض الإنتاج للفرد ب-

.أمام البيرو) وخواصونعمومي(الأسواق المالية الدولية انغلاق-

موجةومنه زيادة ،رستثماالاضطرار إلى الإصدار النقدي لتمويل الاستهلاك والإ-

.التضخم وعدم المساواة وانتشار الفقر في هذه الفترة

).90-85(ما بين%50ـانخفاض الاستهلاك ب-

في معظم مؤشرات الأداء على مستوى الاقتصاد الكلي كبيرتدهور اعمومو

.الموالييوضحها الجدوللمامث

))0101((جدول جدول 

..رات الاقتصاد الكلي لاقتصاد البيرورات الاقتصاد الكلي لاقتصاد البيروششدهور مؤدهور مؤتت
198019851990المؤشرات

1008770الناتج الداخلي الخام للفرد

1005421يقيةالأجر الأدنى المتوسط بالقيمة الحق

100347440216.592الاستهلاكالأسعار عند 

1007683)بالدولار(الصادرات 

-1008913ي احتياطيات الصرفصاف

:المصدر
  Paul Glewwe et Gillette Hall, « ajustement non Finances et
développement non orthodoxe au Pérou », Op.cit, P 11.
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ت الذاتية للإصلاح في إطار ولااحته هذه المعرفمر و رغم ما أن من ومهما يك

نه تبقى أمن فشل إلاّ ) non orthodoxes(غير الأرثوذكسيةما سمى السياسات 

ضرورة ذات وصفة واحدة هي بالمؤشرا على أن سياسات الإصلاح الاقتصادي ليست 

ن الاستفادة من أخطاء نه يمكأكما ،تلك التي تقترحها المؤسسات المالية الدولية

خصوصيات الالسياسات التي اعتمدت لتدعيم برامج الإصلاح الذاتي التي تحترم 

.كل بلدلالاقتصادية والاجتماعية والسياسية
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:ةـالخلاص

مما سبق قمنا بالتعرف على مختلف المدارس الاقتصادية ووجهت نظرهم فيما 

ي وأسباب عدم الاستقرار بالإضافة إلى متطلبات برامج هذه يخص الاستقرار الاقتصاد

.الإصلاحات الاقتصادية

:ثم قسمنا سياسات الإصلاح الاقتصادي إلى قسمين

ïالسياسات التي يتبناها صندوق النقد الدولي أو السياسات الأرثوذكسية.

ïازيل والبيرو والسياسات التي تبنتها بعض دول أمريكا اللاتينية كالأرجنتين والبر

.كمحاولة ذاتية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمسماة بالسياسات غير الأرثوذكسية

أما الفصل الموالي فسنتطرق فيه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره من 

أحد أهم أهداف سياسات الإصلاح الاقتصادية التي تعمل على استقطابه، لما له من أثار 

.لتنمية في هذه البلدانإيجابية على ا










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:تمهيد
رات المؤثّرة في تطور البلدان أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر يشكّل أحد المتغي

التكيف مع التطورات ونموها ومؤشر على انفتاح الاقتصاد وقدرته على التعامل و

سيطرة الشركات السوق وزيادة التحول نحو آلية لّ سيادة العولمة والعالمية في ظ

زيادة حجم التدفقات عددة الجنسيات على حركة السلع والخدمات وانفتاح الأسواق ومت

.المالية

لرفع كفاءة رأس المال البشري والتغير كما يعتبر الاستثمار الأجنبي مصدراً

بالتالي أصبح محفّزاً للنمو تصاديات النامية، وبطالة في الاقامتصاص الالتكنولوجي و

الاقتصادي، هذا ما يفسر التعديلات التي تقوم بها الدول من خلال الإصلاحات 

كذلك المختلفة على المستوى السياسي والاقتصادي والاقتصادية في الأجهزة

على لما لها من آثارالاجتماعي، لجعلها أكثر مرونة لتشجيع جذب هذه الاستثمارات

.لتنمية المستدامة للبلدان المستقطبة لهالتنمية وا

من خلال ما سبق سنقوم بدراسة الاستثمار الأجنبي في هذا الفصل حيث و

التطور التاريخي له ثم ننتقل في ة الأمر إلى التفسيرات النظرية وسنتطرق في بداي

ا في المبحث الثالث سنقوم المبحث الثاني إلى المفاهيم الأساسية للاستثمار الأجنبي، أم

في الأخير سنتطرق إلى أثر ة دوافع الاستثمار الأجنبي ومحدداته وأهم الحوافز وبدراس

هذه الاستثمارات على أهم المتغيرات الاقتصادية

التطور الأجنبي المباشر وستثمار للاالتفسيرات النظرية: المبحث الأول

.التاريخي لها

ر الأجنبي المباشر محوراً لاهتمام العديد من المدارس تمثل قضية الإستثما

، فقد حاول كل تيار اقتصادي تفسير هذه الظاهرة بما يراه هاالإقتصادية منذ ظهور

شاملة للدول التنمية الالاقتصادي ومناسباً من وجهة نظرها في تحقيق الإستقرار 

.الدول النامية بصفة خاصةالمضيفة بصفة عامة و

د ويعود هذا ائر حول جدوى الإستثمار الأجنبي المباشر لم ينتهي بعالجدل الدو

أفكار كل مذهب اقتصادي، كما أن ظاهرة الإستثمار الأجنبي المباشر التباين إلى أراء و
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ليست ظاهرة قديمة قدم الفكر الاقتصادي إذ أنّها ارتبطت بقيام الثورة الصناعية في 

.رت حتى وصلت ذروتها في العصر الحاليتطوستهل القرن التاسع عشر، ثم نمت وم

ر بعدة مراحل زمنية فتارة كان التطور مولا شك أن ذلك النشأة وهذا النمو و

هذا حسب الظروف الإقتصادية السائدة في ينمو ويتطور بسرعة وتارة كان يتراجع، و

.العالم في كل مرحلة

دراستنا هذه على لإلقاء الضوء على هذا الموضوع سنعتمد في بدايةو

التفسيرات النظرية للإستثمار الأجنبي المباشر ثم نتطرق إلى التطور التاريخي 

.للإستثمار الأجنبي المباشر

.التفسيرات النظرية للإستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول

إن الاختلاف في النظريات المفسرة للإستثمار الأجنبي المباشر، دليل على 

لذلك فإن العديد من المدارس تناولت هذا حديد مفهومه، ووبة التي وجهناها في تالصع

في هذا كل مدرسة كان لها تفسيرا يتماشى والفرضيات التي تقوم عليها، والموضوع و

.سنتطرق إلى النظريات التالية حسب التسلسل الزمني لهاالإطار 

:النظرية الكلاسيكية-1

التاسع مر خلال القرنين الثامن عشر وسيكية في واقع الألقد نشأت النظرية الكلا

عشر بقصد الدعوة إلى حرية التجارة عندما تناقض تطور الأوضاع الإقتصادية في 

انجلترا مع السياسات الإقتصادية التي قامت في ذلك الوقت على أساس تعاليم مذهب 

المنافسة سوق كاملة ولاسيك من فرضية أن الكما ينطلق المفكرون الك)1(التجاريين،

للحدود الجغرافية ضد رأس المال كما أنّه لا وجود. لا وجود لتدخل الدولةتامة، و

)2(.عناصر الإنتاجو

كما نجد أن الكلاسيك يفترضون الاستثمارات الأجنبية تحتوي على الكثير من 

كما أن . ياتالمنافع، غير أن هذه المنافع تعود في معظمها على الشركات متعددة الجنس

 الاستثمارات الأجنبية من وجهة نظرهم هي بمثابة مباراة من طرف واحد، حيث أن

.45محمد زكي شافعي، مقدمة في العلاقات الإقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، بيروت، بدون تاريخ، ص )1(
.7، ص 1981ن، الإستثمار الدولي، ترجمة علي مقلد و علي زلعور، منشورات عويدات، لبنان، جيل برنا)2(
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ليس الدول المضيفة، حيث يستند الكلاسيك جتها الشركات متعددة الجنسيات والفائز بنتي

)1(:إلى عدد من المبررات يمكن تلخيصها فيما يلي

فتح رالدول المضيفة بدرجة لا تبرصغر حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى-

.الباب لهذا النوع من الاستثمارات

تميل الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الأرباح من عملياتها -

.إلى الدول الأم بدلا من إعادة استثماراها

ات مع متطلبقيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا التي لا توائم مستوياتها-

.الثقافيةوالإجتماعية التنمية الإقتصادية و

جديدة للاستهلاك قد إن ما تنتجه الشركات متعددة الجنسيات قد يؤدي إلى خلق أنماط-

.متطلبات التنمية الشاملة في هذه الدول المضيفةلا تتلاءم و

اد المجتمع قد يترتب على وجود الشركات متعددة الجنسيات اتساع الفجوة بين أفر-

فيما يخص هيكل توزيع الدخول من خلال تقديمها أجور مرتفعة للعاملين فيها، مما 

.يخلق الطبقة الاجتماعية

إن وجود الشركات متعددة الجنسيات قد يؤثّر بصورة مباشرة على سيادة الدولة -

.المضيفة

)2(.خلق التبعية الإقتصادية لدول الأم لشركات متعددة الجنسيات-

:نظرية رأس المال-2

لى عامل واحد من تعتمد هذه النظرية في تفسيرها للإستثمار الأجنبي المباشر ع

المتمثل في رأس المال النقدي، إذ أن الأولوية في انشغالات هذه عوامل الإنتاج و

 النظرية هي البحث عن كيفية تحقق أكبر مردودية ممكنة لرأس المال النقدي، فنجد أن

التكلفة الحديةمعلا تتوقف عن الإستثمار إلاّ عندما يتساوى الربح المحقق المنشأة 

على الصعيد الدولي تكون تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر من قبل الدول ذات و

في هذا المجال يز بمردودية قوية لرأس المال، والمردودية الضعيفة نحو الدول التي تتم

.367، ص 2001عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال والإستثمار الدولي، مطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، )1(
.368-367نفس المرجع ، ص )2(
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لذين قاموا بأبحاث في هذا الموضوع كما يمكن تقسيمهم إلى هناك العديد من الباحثين ا

الصادرة من وحيث ترى الفئة الأولى أن جلّ القرارات المتعلقة بعملية الإستثمار . فئتين

اشر المؤسسة تكون مرتبطة بمعدل نمو السوق بمعنى أن تطور الإستثمار الأجنبي المب

.يت له أهمية كبيرة مقارنة بمعدل الربحهذا الأخير أوليتوقف على مدى نمو الأسواق و

أما الفئة الثانية، فترى أن هناك عملية إحلال بين المستثمرين المحليين 

الأجانب، حيث أن عملية الإحلال هذه ترتكز أساسا على ميكانيزمات التمويل مما و

ما ترى هذه الفئة ك. الأجانبقوية بين المستثمرين المحليين ويدفع إلى خلق منافسة

كون مرتبطة بمعدل الربح كأساس كذلك أن قرارات الإستثمار الصادرة عن المؤسسة ت

أن قرار '': ’’Bernard Bonin‘‘'' برنان بونين''معدل نمو السوق كما أشار إليه و

قد وجهت إلى هذه النظرية عدة و.''معدل الربحوالإستثمار يتعلق بمعدل نمو السواق

دات أهمها كون الإستثمار المباشر لا تهدف بالدرجة الأولى إلى تعظيم المردودية انتقا

ق أخرى بهدف هي تبحث عن أسواداف أخرى لا يمكن التخلي عنها، وفقط، بل لديه أه

.الخ... كذلك تعظيم المبيعات توسيع حصص المؤسسة و

:النظرية السويدية-3

لف تفسيرات النظرية الكلاسيكية وعلى نظرا للانتقادات الشديدة الموجهة لمخت

ر على لقيام التجارة الخارجية، والإستثمار الأجنبي المباشو'' ريكاردو''رأسها نظرية 

أفكار فيما يخص هذا الطرح فكان أبرزها أفكار كلّ من السواء، ظهرت هناك أبحاث و

اختلاف رواد النظرية السويدية التي توصلت إلى تحديد أسباب'' أولينوهيكستر''

.الميزة النسبية بين البلدان

حيث يرى رواد هذه النظرية أن سبب قيام التجارة الخارجية يعود إلى التفاوت 

بين الدول في مدى وفرة عناصر الإنتاج المختلفة في كلّ منهما، حيث أن التفاوت 

لتفاوت بالتالي أثمان المنتجات نظراً ختلاف في أثمان عناصر الإنتاج وسيؤدي إلى ا

.السلع فيما تَحتاجه من شتّى العناصر مما يبرر قيام التجارة بين مختلف الدول
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إذ أن كل دولة ستقوم بتصدير تلك السلع التي تنتجها بتكاليف أقل نسبيا، فالتبادل الدولي 

)1(.للمنتجات هو طريقة غير مباشرة لتبادل لعناصر الإنتاج المتوفرة في مختلف الدول

لفروق النوعية لعناصر الإنتاج، ت إلى هذه النظرية عدة انتقادات كإغفالها لقد وجهو

ثم إنّها تشترط رأس المالكون من متغيرين فقط هما العمل وكذا استخدامها لنموذج يتو

ذلك الأجنبي المباشر وتوفر المنافسة الكاملة، كما أنّها أهملت في الواقع قيام الإستثمار 

المواد الأولية إلى جانب اعتقادها أن تداول رؤوس الأموال وا عدم وجودلافتراضه

الإستثمار الأجنبي المباشر يقوم على صيغة تبادل السلع بعد اكتمال المرحلة النهائية 

)2(.للمنتوج

:نظرية حياة المنتج-4

في ’’R. Vernon‘‘'' ريمون فرنون''صاغة هذه النظرية الاقتصادي الأمريكي 

فسير العلاقة الديناميكية بين التجارة الخارجية والإستثمار الأجنبي ، لت1966سنة 

)3(.المباشر في الدول الرأسمالية داخل القطاع الصناعي

كما أن هذا النموذج يساعد في توضيح لماذا انتقلت الصناعة التحويلية الأمريكية 

الدول فة عامة والدول المتقدمة بصمن التصدير إلى الإستثمار الأجنبي المباشر في 

النامية بصفة خاصة، حيث تعتبر أن الصناعات الأمريكية تكتسب ميزة التصدير 

الاحتكاري من اختراعات المنتوج المطور في الأسواق الأمريكية قبل أن يصبح 

المنتوج نمطي، حيث يستمر الإنتاج بالتركيز داخل الولايات المتّحدة الأمريكية رغم أن 

هذا النموذج يبين من ناحية أخرى فإنو)4(بعض الأقطار تكون أقل،تكاليف الإنتاج في 

ولوجيا خارج حدود التكنوالاختراعات الجديدة لنا كيفية وأسباب انتشار الابتكارات و

.بالتالي انتشار ظاهرة الإستثمار الأجنبي المباشرالدولة الأم، و

.56، ص 1998لي، نظرة عامة على بعض القضايا، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، زينب حسين عوض االله، الإقتصاد الدو)1(
ة فارس فضيل، أهمية الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية مع دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية، أطروح)2(

.66، ص 2004ة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادي
(3) Denis Tersen et Jean Luc Bricout : L’Investissement International, édition Armand

Colin, Paris, France 1996, P 62.
.165، ص 2008محمد صالح القريشي، المالية الدولية، الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، )4(
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سية مع التطبيق على الشركات هذا النموذج في أربعة مراحل أسا'' فيرنون '' قد قدم و

.الأمريكية على النحو التالي

):):0202((شكل رقم شكل رقم 

:مرحلة المنتج الجديد: أولا

أحياناً بالخسائر المالية التي لا يمكن معها ز هذه المرحلة بالإنفاق الكبير وتتمي

كثفة تهدف إعلامية مبحملة دعائية وتحقيق الربح، حيث تقوم الشركة في هذه المرحلة

بكون المنتج الجديد مرتفع السعر، ولا يتم ة من الولاء للعلامة التجارية، وإلى خلق حال

، مع تصدير كميات قليلة )الولايات المتحدة الأمريكية(تسويقه إلاّ في الأسواق المحلية 

قدرتهم الشرائية في ن ومنه إلى أسواق الدول المتقدمة التي تشابه أذواق المستهلكي

)1(.لا يوجد في هذه المرحلة أي استثمار أجنبية الأم التي نشأ فيها المنتج وولالد

:التصديرمرحلة النمو و: ثانياً

ى شراء يتم الإقبال علالطلب على المنتج بصورة كبيرة، وفي هذه المرحلة يزيد 

تبدأ الشركة المنتجة باستغلال ميزة امتلاك المنتج بصورة السلع في السوق المحلي، و

تقوم الشركة بتصديريه إلى الأسواق أن تفقد قدرتها على المنافسة، وسريعة قبل

.67، ص 2001عبد السلام أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، )1(

ال

الا

مراحل دورة حياة 
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الزيادة داخل يبدأ الطلب فيرة للاستفادة من تقارب الأذواق والعادات والتقاليد، والمجاو

تقوم الشركة صاحبة المنتوج بالاستفادة من الفرصة مقدمة كل السوق الخارجية، و

الأرباح التي تحسين المنتوج، وتعمل الإيرادات ول خبرتها في هذا المجال فتواص

تقوم الشركة بمضاعفة المرحلة من دورة حياة المنتج، وتجنيها الشركة على إطالة هذه

إنتاجها من خلال اقتنائها المزيد من وسائل الإنتاج الحديثة لتصنيع المنتج بطريقة 

تركز الشركة والدولي ومحلي يتم زيادة الإنتاج استجابة لطلب السوق الحديثة، ونمطية 

)1(.فوائدهالاتها الترويجية على جودة السلعة وفي هذه المرحلة في حم

:مرحلة المنتج الناضج: ثالثاً

تبدأ حيث يصاحبه زيادة في الاستهلاك وتشهد هذه المرحلة نموا سريعا للمنتج 

الأسعار كما أن يكون الطلب في الدولة الأم أكبر حساسية لعامل لمنافسة بالظهور وا

الدول المتقدمة الأخرى تتوقف عن استيراد هذا المنتوج بسبب تمكنها من معرفة 

الطرق التكنولوجية المستخدمة في إنتاج ذلك المنتوج، فالشركات صاحبة الإبداع تبدأ 

تبرز أولى تي تتمتع بهيكل طلب ومستوى دخل مماثل وفي عملية انتشار نحو الدول ال

س جنبية المباشر في الدول المتقدمة الأخرى نظراً لارتفاع كثافة رأالاستثمارات الأ

يحدث الإستثمار عندما تكون التكلفة الحدية للوحدة '' فرنون '' حسب المال فيها و

المنتجة للتصدير في الولايات المتّحدة الأمريكية، مضافاً إليه تكلفة النقل أكبر من 

ي الخارج، بالإضافة إلى قيام الشركة بالاستثمار التكلفة المتوسطة لأول وحدة منتجة ف

قوم بالسيطرة على سوق البلد المضيف أين توجد تفي الخارج لحماية سوقها حيث 

الاستحواذ عليه وتكييفه ة على تقليد المنتوج المستورد، وشركات محلية لها قدرة كامن

)2(.مع خصائص الطلب المحلي

:مرحلة المنتج النمطي: رابعاً

هي مرحلة يصبح فيها المنتج النهائية في دورة حياة المنتج، وي المرحلة هو

نمطي أو قياسي، حيث تصل السوق المحلية إلى مرحلة إشباع، أما الأسواق الخارجية

.166، ص 2003علي عباس، إدارة الأعمال الدولية، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، )1(
.63عبد السلام أبو قحف، نفس المرجع السابق، ص )2(
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فإن الشركات الأجنبية تبدأ في تقليد المنتج الجديد، كما يمكن للبلد الأصلي صاحب 

نظراً لانخفاض سعره في الخارج، نتيجة وفرة الاختراع، استيراد كميات من المنتج 

.العمالة غير الماهرة في الدول النامية

لمبتكر، تزداد أكثر إن الضغوط التنافسية التي تواجهها الشركات صاحبة المنتج ا

أكثر من الطلب، فتنخفض بنمو عدد المقلدون للمنتج، حيث يصبح العرض فأكثر، و

يرة في مباشرة إلى الدول النامية، والتي تعرف وفرة كبتتّجه الاستثمارات الالأسعار و

.بالتالي انخفاض في الأسعارعنصر العمل غير الماهر، و

أن هذه المرحلة تتميز بقيام الإستثمار الأجنبي المباشر في '' فرنون '' قد لاحظ و

)1(.الدول المتخلفة

:الانتقادات الموجهة لهذه النظرية×

ي لكثير من الشركات متعددة الجنسيات تؤيد الاقتراحات التي إن الواقع العمل

قامت عليها نظرية دورة حياة المنتج الدولي، فنجد أن الصناعات الالكترونية 

باقي الدول كالحاسبات الآلية بدأ تسويقها في الولايات المتّحدة الأمريكية قبل إنتاجها في 

ت إلى دول نامية مثل كوريا الجنوبية، نظراً امتدالمتقدمة كألمانيا واليابان وفرنسا و

لارتفاع تكلفة إنتاجها، إلاّ أن هناك سلع لا يمكن أن تطبق هذه النظرية كسلع التفاخر

أيضاً فإن هذه النظرية تقدم فقط تفسيراً للسلوك الاحتكاري لشركات الأمريكية مستفيدة و

ستغلال الامتيازات الممنوحة من قبل ايف الخاصة بالإنتاج أو الأسعار ومن فروق التكال

أن نموذجه الذي تميزت به الشركات الأمريكية '' ريمون '' أقر الدول المستضيفة، و

خلال الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية عرف حدوده في سنوات السبعينات من 

)2(.القرن العشرين

.59، ص 2002السلام، محددات الإستثمار الأجنبي في عصر العولمة، دار السلام للطباعة والنشر، مصر، رضا عبد )1(
.59عبد السلام، نفس المرجع السابق، ص رضا )2(
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:نظرية عدم كمال السوق-5

'' ستيفن هايمر''من طرف الاقتصادي الكندي تم صياغة هذه النظرية

‘‘Stephane Hymer’’ محاولة منه لتفسير كيفية قيام الشركات 1960في سنة ،

.بالاستثمار في الخارج في ظلّ عيوب الأسواق المتميزة بالنقائص

بدأ تفسيره في هذا الشأن انطلاقاً من الانتقادات التي وجهها إلى '' هايمر''

يتوفر فيها لكلاسيكية فيما يخص انتقال رؤوس الأموال من الدول التي النظريات ا

التي تمتاز بقدرة هذه العناصر معدل فائدة ضعيف إلى ذلكعنصر رأس مال بكثرة و

)1(.معدل فائدة مرتفعو

كما تقوم هذه النظرية على افتراض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول 

كما أن الشركات الوطنية في الدول . ص العرض من السلع فيهاالنامية، بالإضافة إلى نق

المضيفة لا تستطيع منافسة الشركات الأجنبية في مجالات الأنشطة الإقتصادية 

أو الإنتاجية المختلفة أو حتّى فيما يختص بمتطلبات ممارسة أي نشاط وظيفي في 

القوة لدى الشركة متعددة منظمات الأعمال أي أن توافر بعض القدرات أو جوانب 

الجنسيات بالمقارنة بالشركات الوطنية في الدول المضيفة يعتبر أحد العوامل الرئيسية 

أو بمعنى آخر أن إيمان هذه . التي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمارات الأجنبية

الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على منافستها تكنولوجياً 

أو إنتاجياً أو مالياً أو إدارياً يمثل أحد المحفزات الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه 

الشركات الخاص بالاستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية في الدول 

كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية لمجالات الإستثمار الأجنبي فضلاً . النامية

طلق لمشروعات الإستثمار هو الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوة عن أن التملك الم

.لدى الشركات متعددة الجنسيات

أنّه في حالة سيادة المنافسة الكاملة في أحد '' هودمونيج''في هذا الشأن يرى و

الأسواق الأجنبية، فإن هذا يعني انخفاض قدرة الشركة متعددة الجنسيات على التأثير 

م في السوق، حيث توجد الحرية الكاملة أمام أي مستثمر للدخول في السوقأو التحكّ

.65عبد السلام أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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من ثم فإنّه قد لا توجد نتاج المستخدمة تتّصف بالتجانس وعناصر الإكما أن السلع و

)1(.مزايا تنافسية للشركة متعددة الجنسيات في هذا النوع من نماذج السوق

الشركات متعددة الجنسيات من المنافسة من هذا المنطلق يمكن القول بأن رحيل و

اتجاهها للإستثمار أو نقل بعض أنشطتها الدول الأم والكاملة في الأسواق الوطنية ب

:بعض الحالات الآتيةل النامية يمكن أن يحدث في كلّ ولأسواق الدو

حالة وجود فروق أو اختلافات جوهرية في منتجات الشركة متعددة الجنسيات -

.بالشركات الوطنية بالدول المضيفةبالمقارنة

إنتاجية متميزة لدى الشركات متعددة تسويقية وحالة توافر مهارات إدارية و-

.الجنسيات عن نظيرتها بالدول المضيفة

قدرتها على الإنتاج بحجم كبير تستطيع في حجم الشركات متعددة الجنسيات وكبر-

.رهذه الحالة تحقيق وفورات بالحجم الكبي

.تفوق الشركات متعددة الجنسيات تكنولوجياً-

نها الذي قد ينشأ عاية الجمركية في الدول المضيفة وسياسات الحمراءات وتشدد إج-

من ثم تصبح الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأسلوب صعوبة التصدير لهذه الدول، و

.المتاح أو الأفضل لغزو مثل هذه الأسواق

ضريبية ومالية ت الدول المضيفة بمنح امتيازات وتسهيلات جمركية وقيام حكوما-

)2(.للشركات متعددة الجنسيات كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

:قد وجهت إلى هذه النظرية بعض الانتقادات منهاو

وعي الشركة متعددة الجنسيات بجميع فرص أن هذه النظرية تفترض إدراك و-

.هذا غير واقعي من الناحية العلميةبي بالخارج، والأجنالإستثمار 

أن هذه النظرية لم تقدم أي تفسير مقبول حول تفضيلات الشركات متعددة الجنسيات -

الإنتاجية كوسيلة لاستغلال جوانب القوة أو اتللتملك المطلق لمشروعات الإستثمار

.393الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص ديات الأعمال وم أبو قحف، اقتصاعبد السلا)1(
.394نفس المرجع، ص )2(
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تحقيق ذلك من خلال أشكال المزايا الاحتكارية لهذه الشركات في الوقت الذي يمكنها 

)1(.أخرى للإستثمار أو العمليات الخارجية كالتصدير أو عقود التراخيص الخاصة

ت المتقاطعة لم تقم هذه النظرية بتفسير كيفية قيام الاستثمارات في حالة الاستثمارا-

.اليابان مثلاًبين كلّ من أوروبا والولايات المتّحدة و

)2(.فية التدويل في قطاع الخدماتلم تفسر هذه النظرية كي-

:نظرية الموقع-6

ات والعوامل تقوم هذه النظرية باختيار الدولة المضيفة حيث ترتكز على المحدد

بالموقع التي تؤثّر على قرارات إقامة الإستثمار الأجنبي المباشر في الخاصة بالبيئة و

تشغيلهمة المشروع وإنتاجه والعوامل بتكاليف إقاالدول المضيفة نظراً لارتباط هذه 

في تفسيره لنظرية الموقع فأوضح أنّها '' جون نينيغ '' هذا ما أكّده وإدارته،وتسويقه و

)3(.العوامل المرتبطة بالسوقهتم بتكاليف العملية الإنتاجية والتسويقية وت

ما أشارت إليه الكثير من الدراسات إلى أن ومن واقع النظرية سابقة الذكر و

المباشر عوامل الموقعية تؤثّر على كل قرارات الشركة متعددة الجنسيات للإستثمار ال

كذلك على قرارها الخاص بالمفاضلة بين هذا النوع من الإستثمار في إحدى الدول و

.بين التصدير لهذه الدولة أو غيرها من الدول المضيفة الأخرىو

:من أهم هذه العواملو

منافذ التوزيع بالإضافة والمتمثلة في درجة المنافسة و: سوقالعوامل التسويقية وال-

لرغبة في المحافظة الإعلان ومعدل نموها ودرجة التقدم التكنولوجي وإلى وكالات ا

.إمكانية التصدير إلى الخارجعلى العملاء و

المواد الأولية، مدى توافر وكالقرب من المواد الخام : العوامل المرتبطة بالتكاليف-

يدي العاملة، انخفاض مستويات الأجور، مدى توافر رؤوس الأموال بالإضافة إلى الأ

.السلع الوسيطيةالخام وتكاليف نقل المواد

(1) Josette Peyard : Gestion Financière internationale, 4eme édition, Flocl Famayenne,
France 1999, P 190.

24،ص2004 والتوزيعللنشرالوراقمؤسسة:عمانالدوليالتمويل.فليح حسن خلف)2(
.403، ص مرجع سبق ذكرهعبد السلام أبو قحف، )3(
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نظام الحصص ة الخارجية كالتعريفة الجمركية وضوابط التجار: الإجراءات الحمائية-

.الاستيرادلأخرى المفروضة على التصدير وبالإضافة إلى القيود ا

هو مدى قبول الاستثمارات الأجنبية و: الأجنبيمل المرتبطة بمناخ الإستثمار العوا-

.الحوافز الممنوحة من الدول المضيفةالسياسي بالإضافة إلى الضمانات ووالإستقرار 

ود المفروضة القيكالأرباح والمبيعات المتوقعة والموقع الجغرافي و: عوامل أخرى-

)1(.إمكانية التهرب الضريبيوعلى تحويل الأرباح ورؤوس الأموال 

بإضافة ’’Simondos‘‘'' سيموندس''و’’Robok‘‘'' ربوك''قد قام كل من و

ن خلال نظرية العوامل التي قد تؤثّر على الاستثمارات الأجنبية مبعض المحددات و

مجموعات هي على النحو ) 03(قد تم تقسيم هذه العوامل إلى ثلاثة الموقع المعدلة، و

:ليالتا

:العوامل الشرطية×

لع واستخداماتها ودرجة حداثتها ومتطلبات المتمثلة في نوع السو: خصائص المنتج-

.البشرية لإنتاج السلعالفنية والمالية و

السوق المحلي، نمط توزيع الدخل ومدى طلب : الخصائص المميزة للدولة المضيفة-

خصائص البيئة السياسية دم الحضاري وتوافر الموارد البشرية والطبيعية، مدى التق

.الخ... والإقتصادية 

نظم النقل والاتصالات بين : فة مع الدول الأخرىالعلاقات الدولية للدول المضي-

السياسية التي تساعد على والدول الأخرى، الاتفاقيات الإقتصادية الدول المضيفة و

.الخ... فرادوالمعلومات والبضائع والأحرية انتقال رؤوس الأموال 

:العوامل الدافعة×

أو مدى توفر الموارد المالية والبشرية والفنية : ركةالخصائص المميزة للش-

.التكنولوجية، حجم الشركة

ة النسبية للشركة على المنافسة ومواجهة التهديدات المقدر: المركز التنافسي-

.الخ... الأخطار التجارية و

.406عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال والاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص )1(



الأجنبي المباشرالإستثمار______ ___________________________________الفصل الثاني 

76

:العوامل الحاكمة×

القوانين واللوائح الإدارية، ونظم الإدارة : ةالخصائص المميزة للدولة المضيف-

.الخ... فز الخاصة بالاستثمارات الأجنبيةالحواوالتوظيف وسياسة الاستثمار، و

اصة بتشجيع السياسات الخالقوانين واللوائح و: لمميزة للدولة الأمالخصائص ا-

.المنافسة، ارتفاع تكاليف الإنتاجالأجنبية وثمارات الاستتصدير رؤوس الأموال و

ات المبرمة بين الدولة المضيفة والدولة الأم، والمبادئ الاتفاقي: العوامل الدولية-

)1(.المواثيق الدولية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية بصفة عامةو

:المدرسة اليابانيةنظرية -7

، Kojima ،Osawa: أشهرهمحاول مجموعة من الاقتصاديين اليابان، من 

Tsurumi تفسير الاستثمار الأجنبي المباشر استنادا إلى تجربة الشركات اليابانية، وما

تتمتع به من ميزات وخصائص تسييرية وتنظيمية، تختلف عن النماذج الأوروبية 

والأمريكية، ولقد استطاعت المدرسة اليابانية تطوير نموذج يمزج بين الأدوات الكلية 

)2(.جزئيةوال

، تؤكد تلك 1945واعتمادا على الدروس المستفادة من التجربة اليابانية منذ 

المدرسة على أن السوق وحده غير قادر على التعامل مع التطورات والابتكارات 

التكنولوجية المتزايدة، مع الاستبدال الجزئي للسوق، توصي المدرسة اليابانية بالتدخل 

'' فنظرية . تكيف الفعال، من خلال السياسات التجاريةالحكومي لخلق نوع من ال

تدمج النظريات التجارية مع نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما برهن '' كوجيما 

أن الاستثمارات الأمريكية ما هي إلاّ بديل للتجارة، في حين أن الاستثمارات اليابانية 

أن معظم الاستثمارات الأجنبية '' ا كوجيم'' تشجع على خلق قاعدة تجارية، كما يعتبر 

المباشرة اليابانية تتم من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتتركز في البلدان 

.الأسيوية

.71، ص 2002المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، –دريد محمد السامرائي، الإستثمار الأجنبي )1(
ت الجزئية على القدرات الاقتصادية والأصول المعنوية للشركة مثل التميز التكنولوجي، أما الأدوات الكلية فتمثل في السياسات تشمل الأدوا)2(

.التجارية والصناعية للحكومة، لتحديد عوامل الميزة النسبية للدولة
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تفسير مدى فعالية تسيير الشركات اليابانية '' تسوريمي '' ولقد حاول الاقتصادي 

ردون بعملية مقارنة بالنموذج الأمريكي، حيث توصل على أن المسيرين الأمريكيين ينف

اتخاذ القرارات الإستراتيجية، في حين أن النموذج الياباني يركز على اشتراك جميع 

الأطر المتوسطة والعليا في اتخاذ القرار؛ كما يهتم جميع الموظفين بالأهداف طويلة 

الأجل، فضلا عن وجود علاقات دقيقة بين الموردين وغرف التجارة، حيث تعمل هذه 

د الشركات الاستثمارية بالمعلومات الضرورية عن الاستثمار الأخيرة على تزوي

.الأجنبي المباشر وإمكانية التوطن بالخارج

وعلى العموم، فإن الهيكل الصناعي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوده 

اليابان، يختلف عن نظيره في الدول الصناعية الأخرى، حيث يبرز ذلك من خلال ما 

ن من حزمة المهارات المتخصصة والمواصفات المتعلقة بالموقع، ولقد تتمتع به اليابا

.استطاعت الشركات اليابانية ترقية مهاراتها استجابة لبيئة معينة في الدول المضيفة

)1(:لقد وجهت للنظرية عدة انتقادات، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي

لاستثمار الأجنبي المباشر، يعد تحليل المدرسة اليابانية غير كاف لتفسير ظاهرة ا-

لكونه نموذجا كلاسيكيا، غير قادر على تقييم آثار أنواع الاستثمار الأجنبي على 

.مستوى الرفاهية

- اعتبرت النظرية أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز في المنطقة الأسيوية، إلاّ أن

مريكا، وحتى في إفريقيا، الواقع يبرز تعاظم دور الاستثمارات اليابانية في أوروبا، وأ

.بفعل عوامل الجذب في هذه المناطق

ترى النظرية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية هي التي تمارس عمليات -

الاستثمار بالخارج، إلاّ أن ذلك غير صحيح دائما، إذ أن كبرى الشركات اليابانية توطن 

)2(.للإنتاج والتسويقأنشطتها في البيئات العالمية الأكثر ملائمة

،      2007/2008جستير غير منشورة، جامعة قسنطينة، عمار زودة، محددات قرار الاستثمار الأجنبي المباشر، مقدمة لنيل شهادة الما)1(
.89ص 

مع الإشارة إلى حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه غير –محمد قويدري، تحليل واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية )2(
.80، ص 2004/2005منشورة، جامعة الجزائر، 
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.التطور التاريخي للإستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثاني

لقد مر تطور الإستثمار الأجنبي المباشر بعدة مراحل أساسية عبر التاريخ 

.سنقوم بتسليط الضوء على كل مرحلة من هذه المراحلو

:لأولىالاستثمارات الأجنبية قبل الحرب العالمية ا-1

تعتبر هذه الفترة في الواقع مرحلة ازدهار للاستثمارات الأجنبية، إذ بلغت فيها 

ى عوامل قيام الثورة الصناعية، وزيادة الإنتاج يرجع ذلك إلوتلك الاستثمارات قمتها،

، سمحت الاستثمارات الأجنبية بتسريع عملية 1850إذ أنّه ابتداء من )1(الموارد،و

قد صدرت تدفقات الإستثمار ديدية لاسيما في ألمانيا وإسبانيا، وكك الحإنشاء الس

إذ تسببت النهضة )2(على وجه الخصوص بريطانيا،الدول الأوروبية والأجنبي من

استيراد مقدار كبير من اها الإنتاجية في مجال التصنيع والصناعية في تركيز قو

توسع كبير استقرار سياسي وخارج، كما نعمت باحتياجاتها من الموارد الأولية من ال

)3(.في نشاطها الاقتصادي

ساعدت ذه المرحلة إلى القارة الأوروبية وقد توجهت الاستثمارات الدولية في هو

في نمو الثورة الصناعية فيها، تم توجه قسم كبير منها في نهاية القرن التاسع عشر إلى 

لأمريكية وكندا والأرجنتين وأستراليا كالولايات المتّحدة االدول المنتجة للمواد الأولية

إفريقيا إلاّ قدراً ضئيلاً لا لم تستقطب الدول النامية في آسيا ونيوزيلندا، ووالهند و

.بالمئة من مجموعها2,8يتجاوز 

أما القطاعات الإقتصادية التي كانت مركز الإستثمار الدولي في هذه المرحلة

%20السكك الحديدية بـ و%55بنسبة فهو قطاع المواد الأولية الذي حضي 

كما نلاحظ في هذه الفترة . في الخدمات%10وفي المنتجات الصناعية%15و

هيمنة بريطانيا العظمى بلا منازع على هذا النوع في حركة رؤوس الأموال بإدارتها 

.الشكل الموالي يبين ذلكمن هذه الاستثمارات و%50لوحدها حوالي 

(1) Alain Samuelson : « Economie Internationale », Librairie Vebert, Paris, France 1995,
P 68.

.72مرجع سبق ذكره، ص دريد محمد السامرائي، )2(
.73، ص نفس المرجع)3(
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))0303((شكل رقم شكل رقم 

توزيع مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج ما بين أهم خمس بلدان توزيع مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج ما بين أهم خمس بلدان 

..باستعمال الدائرة النسبيةباستعمال الدائرة النسبية19141914المنشأ في المنشأ في 

SSoouurrccee :: «« DDeess ffiirrmmeess mmuullttiinnaattiioonnaallee ppoouurr uunnee mmaarrcchhee
mmoonnddiiaallee »»,, RReevvuuee dd’’aalltteerrnnaattiivvee ééccoonnoommiiqquuee NN 4422,, 44eemmee

ttrriimmeessttrree 11999999,, PPaarriiss,, PP 5555..

:عمليات تحويل النسب

°360 = °183,6بريطانيا ´ % 51
°360 = °57,6أ .م.الـ و ´ % 16

°360 = °57,6ألمانيا ´ % 16
°360 = °39,0فرنسا ´ % 11
°360 = °21,6هولندا ´ % 06

:الاستثمارات الأجنبية ما بين الحربين العالميتين-2

السنوات التي لحقتها تأثير مباشر على لأولى وترتب عن الحرب العالمية ا

ذلك من جراء عدم الإستقرار الأجنبي المباشر في الخارج، ومختلف مقومات الإستثمار 

السياسي الذي ساد هذه الفترة، كما أن الظروف الإقتصادية الدولية في تلك الاقتصادي و

عدم استقرار الأوضاع الفترة لم تكن تسمح بنمو أكبر للاستثمارات الأجنبية بسبب 

بریطانیا
الأمریكیةالمتحدةالولایات

ألمانیا
فرنسا
ھولندا
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دول الأوروبية في العشرينات النقدية في أوروبا نتيجة التضخم الذي ساد معظم ال

)1(.1929بسبب الكساد الاقتصادي الكبير الذي حلّ بالنظام الرأسمالي في سنة و

كما تقلصت في هذه الفترة الاستثمارات بين الدول الأوروبية، إذ وجد 

ين على تصفية معظم استثماراتهم في الخارج من أجل تمويل البريطانيون أنفسهم مجبر

ساهماتهم في الشركات البترولية وفي مناجم الذهب الحرب، بحيث لم يحتفظوا سوى بم

في مزارع المطاط، خاصة في ماليزيا، نفس الشيء بالنسبة والمعادن الأخرى و

نها سواء من طرف للاستثمارات الألمانية بالخارج، فقد تم تصفية الجزء الأكبر م

)2(.ألمانيا خلال فترة النزاع أو فيما بعد عندما قامت البلدان المنتصرة بعملية المصادرة

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تغير نمط الإستثمار الأجنبي حيث أصبحت و

يعود هذا إلى و)3(الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الرئيسي لتلك الاستثمارات،

القوي للشركات الأمريكية في هذه الحقبة، فقد عرفت الشركات د التدريجي والصعو

الأمريكية كيف تستغل ضعف منافسيها الأوروبيين لتحسين موقعها على حسابهم، إذ 

إلى %20ارتفعت حصتها من مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أقل من 

تدهورت و%40أقل من إلى%45، بينما انخفضت حصة بريطانيا من 28%

)4(.%1,3من المخزون العالمي إلى %10,5حصة ألمانيا من 

بقيت دول أمريكا اللاتينية أول لنامية، فكانت في ارتفاع مستمر وكما أن حصة البلدان ا

شكّلت بان فقد انعزلت عن باقي العالم ومنطقة مستقطبة لهذه الاستثمارات، أما اليا

.ضم بعض البلدان الأسيوية مثل كوريا الجنوبيةمنطقة تجمع أسيوي ي

:الاستثمارات الأجنبية بعد الحرب العالمية الثانية إلى غاية السبعينات-3

إن أهم الآثار التي ترتبت على قيام الحرب العالمية الثانية تجسدت في تصفية 

تمت مصادرة ، ولية، فقد تم بيع الكثير منها، ودمر بعضهاالكثير من الاستثمارات الدو

.74دريد محمد السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
(2) Michel De Lapierre, Christian Milleli : « Les Firmes Multinationales », Libraire Vebert,

Paris, France 1995, P 41.
.4، ص 2004، 32حسان خضر، الإستثمار الأجنبي المباشر، المعهد العربي للتخطيط، سلسلة جسر التنمية، الكويت، العدد )3(

(4) Revue d’Alternatives Économique « Des Firmes Multinationale pour un Marche
Mondiale », N° 42, 4eme Trimestre, 1999, Paris, P 54.
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قها من ظروف سياسية وعسكرية ما لحا نظراً لما صاحب الحرب وجانب مهم منه

كما تغير نمط الإستثمار الأجنبي المباشر حيث أصبحت )1(.اجتماعية في العالمو

أصبح الإستثمار في صدر الرئيسي لتلك الاستثمارات، والولايات الأمريكية هي الم

ارتفع مخزون الاستثمارات عاً، واع الاستثمارات شيوالصناعات التحويلية أكثر أنو

.مليار دولار380مليار دولار إلى 66من 1978و1960الدولية ما بين 

لقد استمر معدل الإستثمار الأجنبي في الارتفاع بسيطرة الولايات المتحدة و

مليار 54، إلى 1946مليارات دولار في 7الأمريكية إذ ارتفع حجم استثماراتها من 

مليار لبريطانيا30، مقابل 1968مليار في نهاية 70ليصل إلى 1966دولار في سنة 

.مليار لفرنسا10و

أما على البلدان المضيفة فقد عرفت تدفقات الإستثمار الأجنبي تغيراً في 

من إجمالي تدفقات %30اتجاهها، إذ لم تستقبل البلدان النامية سوى حوالي 

من %65باشر في فترة الستينات، حين استقطبت البلدان المتطورة الاستثمارات الم

.إجمالي الاستثمارات الأجنبية

التي كانت ية بالنسبة لبعض الدول النامية وفي نهاية السبعينات تغيرت الوضعو

من أهم هذه بية، إذ أصبحت بلداناً مستثمرة وتعتبر دولاً مستضيفة للاستثمارات الأجن

الهند كمصدر الأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية ومية نجد كلّ منالبلدان النا

لتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلاّ أنّها تميزت بنسبة ضئيلة من إجمالي تدفقات 

الاستثمارات الدولية، بينما أصبحت أوروبا الغربية في تلك الفترة أول منطقة لجذب هذا 

)2(.النوع من رؤوس الأموال

:بداية التسعيناتت والثمانيناسنوات-4

عرِفَتْ هذه الفترة بازدياد تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير لاسيما 

التي أصبحت مصدر الاستثمارات كز أساساً في البلدان المتقدمة و، إلاّ أنّه تر1985منذ 

مريكية منه، كما اعتبرت الولايات المتحدة الأ%75في حين استقبلت %97بحوالي 

.74ستثمار الدولي، مرجع سبق ذكره، ص لسلام أبو قحف، اقتصاد الأعمال والاعبد ا)1(
(2) Michel De Lapierre, Christian Milleli, Op.cit, P 49.
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أول بلد مستضيف للإستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت الاستثمارات الداخلة بـ 

.مليار دولار للخارج327مليار دولار مقابل 329

كما عرفت هذه الفترة بروز اليابان كأكبر بلد مستثمر في الخارج، حيث 

8بـ 1990و1980تضاعف مخزونه من الإستثمار المباشر في الخارج ما بين 
استثماراته في البلدان النامية على غرار سنوات السبعينات، أين تركزت معظم ات، ومر

ستثماراتها في الدول بالخصوص الدول الأسيوية، فقد عرفت هذه الفترة تخزين معظم او

قد و. %31ذلك بنسبة وعلى وجه الخصوص بالولايات المتّحدة الأمريكيةالمتقدمة، و

ارات اليابانية لصالح قطاع الصناعات التكنولوجية بالإضافة إلى كان تطور الاستثم

.قطاع الخدمات

ما ميز هذه الفترة أيضاً تدويل قطاع الخدمات بشكل ملحوظ، حيث ارتفع و

مليار 60من 1986و1977مخزون الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع ما بين 

%25ار في قطاع الخدمات يقدر بـ مليار دولار، حيث كان الإستثم119دولار إلى 

من الإجمالي خلال هذه %43من إجمالي الاستثمارات خلال السبعينات وصل إلى 

ت المرتبطة بالتجارة في القطاعاتركّز في القطاع المالي البنوك والتأمين، وقد والفترة،

...لفندقة مثل النقل والسياحة وا

:المباشرالاتجاهات الحديثة للإستثمار الأجنبي-5

تعتبر الدول المتقدمة أكثر بلدان العالم جذباً للإستثمار الأجنبي المباشر، حيث 

ار دولار ملي480من 1998و1988ارتفعت مداخيلها في هذا الإستثمار بين عامي 

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول بلد مستضيف للإستثمار مليار دولار، و636إلى 

ثم 1998مليار دولار في سنة 186فقد بلغت مداخلاته حوالي الأجنبي المباشر

.1999مليار دولار في نهاية 276ارتفعت إلى 

إذا كانت الدول المتقدمة رائدة في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر فهي تعتبر و

في نفس الوقت المصدر الرئيسي له، حيث ارتفعت التدفقات الاستثمارية الصادرة عنها 

تعد المؤسسات البريطانية المصدر الأول و، 1999مليار دولار عام 732ي حوال

ت المتّحدة تأتي بعدها الولايامليار دولار، و199بـ 1999ة في للاستثمارات الأجنبي
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146بـ 1988ذلك بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى في سنة مليار دولار و151بـ 

.مليار دولار

هذا ما زاد ترتفع من سنة لأخرى وات الأجنبية تتطور وهكذا بقيت الاستثمارو

على جذب هذه الاستثمارات تارة وإصدارها تارة أخرى، من تنافس كل الدول الكبرى

لدول الغنية بالموارد بالخصوص اوتستعملها كقوة للهيمنة والسيطرة على باقي العالم و

اكتمال وة العالمية للتجارةهيأت كلّ الظروف لذلك خاصة مع إنشاء المنظمالطبيعية و

صندوق النقد لجديد الذي حظي بالبنك العالمي وأقطاب النظام الاقتصادي العالمي ا

.الدولي

.اتجاهاتهالأجنبي ووالشكل التالي يوضح تدفق الإستثمار 

))0404((شكل رقم شكل رقم 

..تدفق الإستثمار الأجنبي واتجاهاتهتدفق الإستثمار الأجنبي واتجاهاته

SSoouurrccee :: CCoonnjjoonnccttuurree 22000055,, BBuulllleettiinn ééddiittéé ppaarr lleess ééttuuddeess
ééccoonnoommiiqquuee,, BBNNPP PPaarriiss bbaass,, PP 2222..

حدة للتجارة والتنمية كما أشارت الإحصائيات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتّ

إلى استمرار تدفقات الإستثمار الأجنبي الواردة عالمياً للسنة الرابعة على ) أنكتاد(

مليار دولار أمريكي1538ما قيمته 2007، حيث بلغت عام 2003التوالي منذ 

مليار دولار 1306بلغ ، الذي2006عن مستواها لعام %18أي بزيادة بلغ معدلها 

و الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية ترجع هذه الزيادة إلى تواصل النمو. أمريكي
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دولية وخاصة في التملّك عبر الحدود العلى السواء، وتنامي صفقات الاندماج و

زيادة الإستثمار ات الاستخراجية والخدمات المساندة لها والقطاع المصرفي، والصناع

في المشاريع الجديدة أو التوسع في المشاريع القائمة كنتيجة طبيعية لارتفاع مستوى 

)1(.السلع الأساسيةعن استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز والأرباح الناجمة 

:على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشرتداعيات الأزمة المالية الراهنة-6

بمعدل نمو 2009إن التراجع في معدل النمو للاقتصاد العالمي خلال العام 

الذي من المتوقع أن يتعافى بالتدريج خلال العام الموالي ليصل إلى و%1,3سلبي بلغ 

نظراً لأن نمو ذلكالأجنبي المباشر، و، سوف يؤثّر سلباً على تدفقات الإستثمار 1,9%

انتعاش التدفقات العالمية أهم العوامل المؤثّرة في توليد والإقتصاد العالمي يعد من 

من ثم فإن تباطؤ هذا النمو نتيجة للأزمة العالمية الراهنة و. الأجنبي المباشرللإستثمار 

من شأنه أن يجعل أسواق الدول المتقدمة أقل قدرة على اجتذاب استثمارات مباشرة

جديدة أو تصديرها إلى باقي دول العالم مما يقلص الإجمالي العالمي لتدفقات الإستثمار 

أن اقتصاديات الدول المتقدمة تهيمن على الحصة الأكبر من الأجنبي المباشر، خاصة و

)2(.إجمالي هذه التدفقات سواء الواردة أو الصادرة عالمياً

لمية لمعظم السلع الأولية وعلى رأسها العاسعاركما أن التراجع الحاد في الأ

بعض المحاصيل الزراعية من شأنه أن يؤثّر على تدفقات النفط والغاز والمعادن و

خاصة التدفقاتة إلى قطاعات الموارد الطبيعية والإستثمار الأجنبي المباشر الموجه

)3(.الدول الأسيويةيكا اللاتينية وروسيا وأمرالموجهة إلى الدول الإفريقية و

الناجم أيضا في حجم الائتمان المصرفي عالمياً وبالإضافة إلى تقليص الانكماش الحاد 

عن الأزمة المالية الحالية من قدرة الشركات على الإستثمار في الخارج أو تمويل 

أحد أهم أشكال الإستثمار الأجنبي (والتملّك عبر الحدود الدولية عمليات الاندماج

إلى تراجع قيمة صفقات تشير الإحصائيات ، و)ات غير الوطنيةباشر وخاصة للشركالم

ذلك بسببوالتملّك الحالية مقارنة بقيم صفقات تمت في السنوات الماضيةالاندماج و

.8، ص 2007ل العربية، المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ الإستثمار في الدو)1(
.80، ص 2008المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية، )2(
.81نفس المرجع، ص )3(
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وضة ما صاحبه من تقييم غير واقعي للشركات المعرالهبوط الحاد في أسعار الأسهم و

.ي العالمي للإستثمار الأجنبي المباشرهذا التقييم بدوره يؤثّر سلباً على الإجمالللبيع، و

:أثر الأزمة المالية الدولية على الدول الناشئة-7

، الذي 2008إن الانتشار السريع لآثار الأزمة المالية الدولية اعتبارا من أكتوبر 

تبع تزايد حدتها، قد مس بشكل حاد العديد من الدول الناشئة خصوصا عبر التراجع 

ؤوس الأموال في ظل ظرف يتميز بانهيار أسعار المنتجات الفجائي في دخول ر

إضافة إلى ذلك، أدى تآكل الطلب على سلع الاستهلاك المعمرة في الدول . الأساسية

المصنعة إلى هبوط صادرات الدول الناشئة، وذلك بوتيرة تتكون من رقمين في الثلاثي 

. 2008الرابع 

والنقدية وأسواق الصرف التي ميزت إن التوترات الحادة في الأسواق المالية

أدت إلى حدوث عدوى في الدول الناشئة، لاسيما تلك 2008الثلاثي الرابع من سنة 

.التي يوجد لقطاعها المصرفي تعرض قوي للأسواق المالية الدولية

إن الانتشار السريع لآثار الأزمة المالية، مع تزايد حدتها اعتبارا من أكتوبر 

بالفعل، . بسرعة مشاكل التمويلات الخارجية للعديد من الدول الناشئة، قد أظهر2008

تعاني الدول الناشئة التي تظهر عجوز قوية في حساباتها الجارية الخارجية، مع أعوان 

اقتصاديين لديهم تعرض قوي إلى خطر الصرف، بشكل متزايد من وضعية الصدمة 

التدهور الصافي في وضعية وهي صدمة فجائية تأتي من(الخارجية الفجائية 

، والتي تترجم بواسطة اشتداد )Sudden stopالمصارف الدولية والأسواق المالية، 

شروط التمويل الخارجي والمصاعب المتزايدة في مجال التمويلات الخارجية في ظل 

عرف بعض هذه الدول بسرعة أزمة . ظرف يتميز بخروج كثيف في رؤوس الأموال

عجز خارجي وما يرتبط به من انخفاض في (لمدفوعات الخارجية على مستوى ميزان ا

، إلى 2008والتي كان عليها اللجوء، اعتبارا من أكتوبر ) احتياطيات الصرف

قامت هذه المؤسسة المالية متعددة . التمويلات الاستثنائية لصندوق النقد الدولي

، تسمح بسحب 2008في نهاية أكتوبر" تسهيلة السيولة قصيرة الأجل"الأطراف بوضع 

من الحصة، لفائدة الدول الأعضاء التي لها سياسات %500سريع يصل إلى غاية 

اقتصادية متينة، ولكن تجد نفسها في مواجهة مشاكل سيولة في الأسواق العالمية لرأس 
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إن التدهور الواضح في بيئة تدفقات رأس المال، الذي أصبح جليا بشكل متزايد . المال

المجر، أوكرانيا، (جعل بعض الدول الناشئة 2008لرابع من سنة في الثلاثي ا

)1(.برنامج صندوق النقد الدوليتنهي السنة تحت) باكستان، صربيا وليتونيا

من طرف ''تسهيلة السيولة قصيرة الأجل'' في نفس الوقت الذي تم فيه إدخال 

ايضة المؤقتة للعملات المق(صندوق النقد الدولي، تم وضع وسائل التزويد بالسيولة 

من طرف البنوك المركزية في الدول المتقدمة لفائدة بعض البنوك ) Swapsالصعبة، 

، وهي عبارة عن )البرازيل، كوريا، المكسيك وسنغافورة(المركزية في الدول الناشئة 

.تمويلات قصيرة الأجل

ول الناشئة على الرغم من الأهمية المتزايدة لاحتياجات التمويل الخارجية للد

خاصة بعنوان خدمة الدين الخارجي قصير الأجل الكبيرة، بقيت تدفقات التمويل 

المؤسسات المالية الدولية والجهوية، البنوك (الصافية المتأتية من القطاع الرسمي 

، وذلك )مليار دولار40(2008ضعيفة في ) المركزية، التمويلات ثنائية الأطراف

وقد زاد ذلك من تفاقم . بلدا ناشئا28الدولية الذي يغطي حسب تقديرات معهد المالية

.مشاكل التمويل الخارجي للدول الناشئة التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة المالية الدولية

بعد مستوى قياسي للدخول الفجائي في رؤوس الأموال المتأتية من القطاع 

من %10,7قدر بنسبة نحو الدول الناشئة والذي ) بما في ذلك المصارف(الخاص 

تقلصا جوهريا في هذا 2008، عرفت سنة 2007إجمالي ناتجها الداخلي المجمع في 

وإذا كان الدخول في . فقط%3,5عند 2008حيث تقدر هذه النسبة في . المجال

رؤوس الأموال الإجمالية قد حافظ نسبيا على وتيرته في السداسي الأول من سنة 

وهكذا فإن . الثاني بتقلب وجهة تدفق رؤوس الأموال، فقد تميز السداسي2008

العنصرين الأساسيين اللذين تحملا هذا الانقلاب هما استثمارات المحفظة والقروض 

فيما يتعلق بالقروض المصرفية العابرة للحدود على . المصرفية العابرة للحدود

حيث 2008ة الخصوص، تسارع الانقلاب في وجهة التدفق في الثلاثي الرابع من سن

،       2009، الجزائرأما الس الشعبي الوطني، تطورات الوضعية المالية والنقدية فيالدكتور محمد لكصاسيتدخل محافظ بنك الجزائر)1(
.3ص 
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مليار دولار 205قلصت المصارف الدولية قروضها إلى الاقتصاديات الناشئة بمبلغ 

.وذلك حسب معطيات بنك التسويات الدولية

، من (Sudden stop)في مثل هذا الظرف المتميز بالصدمة الخارجية الفجائية 

تمرا في ادخارها المفيد التذكير أن بعض الدول الناشئة في آسيا قد شهدت ارتفاعا مس

بالفعل، ). 2007منتصف (وبداية الأزمة الحالية ) 1999(بين نهاية الأزمة الآسيوية 

راكمت بعض الدول الناشئة في آسيا، بعد الأزمة الآسيوية، احتياطيات صرف كبيرة 

خاصة من أجل مواجهة عمليات خروج مفاجئة محتملة لرؤوس الأموال من النوع الذي 

. الآسيويةلوحظ خلال الأزمة

في ظل هذا الظرف المتميز بالأزمة المالية الدولية الخطيرة، التي أدت إلى 

تدهور سريع في النمو العالمي والذي رافق ركودا متزامنا على مستوى الاقتصاديات 

، عرفت الدول الناشئة والدول النامية تباطؤا 2008المتقدمة في الثلاثي الرابع من سنة 

هكذا وصل انتشار آثار الركود في الاقتصاديات المتقدمة إلى . 2008في نموها في 

، وهو ما دفع بعض 2009الدول الناشئة والدول النامية في السداسي الأول من سنة 

الدول الناشئة خصوصا في آسيا إلى وضع خطط للإنعاش تتمحور حول الطلب 

.الداخلي

يما تلك التي تعاني من يعرف الكثير من الدول الناشئة والدول النامية، لاس

عجوز جارية خارجية كبيرة، تفاقما في مصاعبها في مجال التمويل الخارجي في 

. 2009السداسي الأول من سنة 

قصد المساهمة في تمويلات ميزان المدفوعات للكثير من الدول الأعضاء التي 

لي في تعاني من مصاعب في مجال التمويلات الخارجية، قام صندوق النقدي الدو

المتعلقة بإدخال إصلاحات على وسائله في مجال القرض، لاسيما تلك 2009مارس 

)1(.بخط القرض المرن الجديد

.4ص ، نفس المرجع السابق)1(
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.المفاهيم الأساسية للإستثمار الأجنبي المباشر: المبحث الثاني

يعتبر موضوع الإستثمار الأجنبي المباشر من أكثر المواضيع إثارة للاهتمام 

قتصاديين مثابة ظاهرة معقّدة الجوانب، بسبب الصعوبة التي واجهت الإهو بوالجدل، و

هذا راجع إلى كما سبق ذكره، والمدارس الإقتصادية في تحديد أبعادهوالمفكرين و

كذا المشاكل المترتبة عن اختلاف المعايير الإحصائية والقانونية، والتعقيدات الناجمة

.عن قياس تدفقاته

ع الإستثمار الأجنبي، يقودنا إلى التفرقة بين نوعين من إن البحث في موضوو

:الاستثمارات الأجنبية

.الإستثمار الأجنبي المباشر×

.الإستثمار الأجنبي غير المباشر×

من أجل أخذ فكرة المباشر، وبما أن موضوع الدراسة يقتصر على الإستثمار و

بصفة مختصرة إلى وبالتطرقعامة على ظاهرة الإستثمار الأجنبي، فإنّنا سنقوم

 ق إلى خصائصه ودوافع قيامه، ثمنتطر ل ثمالتعريف بالنوع الأو تعريف هذا الأخير ثم

.أهم أثاره على المتغيرات الاقتصادية

.تعريف الإستثمار الأجنبي: المطلب الأول

توظيف في يعرف الإستثمار الأجنبي بأنّه انتقال لرأس المال عبر الدول بقصد ال

ة فيها، أو الاكتتاب في عمليات اقتصادية مختلفة، كإنشاء مشروعات إنتاجية أو المساهم

أن يتم السندات أو القروض، بهدف الحصول على عوائد مجزية، بشرطالأسهم و

)1(.الاقتصادي للدولة المستثمرةخارج النظام القانوني والنقدي والمالي و

:)المحفظي(المباشر الأجنبي غيرتعريف الإستثمار -1

بالنسبة للإستثمار الأجنبي غير المباشر، لم نجد أن هناك اختلافاً كبيراً حول هذا 

أو الأسهم ا تَملك أجنبي عدداً من السندات تعرف بأنّهوالنوع من الاستثمارات الأجنبية،

ها، في إحدى الشركات المحلية بصورة لا تمكنه من  السيطرة أو الرقابة على أعمال

.50دريد محمود السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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أو هو تملك دولة أو فرد في دولة . مقابل حصوله على عائد نظير هذه المشاركة

الأسهم الاستثمارية بمقدار ضئيل أو نسبة غير عالية بحيث لا ومجموعة من السندات

نظراً لقلة الإشراف عليهوتسمح لأصحابه الحق في إدارة رأس المال أو المشروع

في الأوراق المالية يعتبر الإستثمار و)1(شروع،القدر الذي يخولهم حق إدارة الم

استثمار قصير الأجل بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر كما سنرى ) المحفظي(

.لاحقاً

:الإستثمار الأجنبي المباشر-2

يعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر حركة من حركات رؤوس الأموال طويلة 

الجوانب، إذ يظهر ذلك من خلال الصعوبات التي هو بمثابة ظاهرة متعددةوالأجل،

لذلك وكامل لهذه الظاهرة،وواجهت المؤلفين الاقتصاديين في تحديد تعريف شامل

:سوف نحاول عرض مجموعة من التعاريف كالآتي

:(O.C.D.E)التنمية الإقتصادية وتعريف بالنسبة لمنظمة التعاون-2-1

الأجنبي المباشر، أما التعريف الأول يعتبر أنّه فإنّها تتبنّى تعريفين للإستثمار

تحرير حركات رؤوس الأموال الدولية، حيث أن الإستثمار الأجنبي المباشر هو ذلك 

الإستثمار القائم على نظرة تحقيق علاقات تعطي إمكانية تطبيق مباشر على تسيير 

.اتوسيع مؤسسة أو عن طريق المساهمة فيهوالمؤسسة من خلال إنشاء

التنمية الإقتصادية فإنّه يقوم وأما التعريف الثاني الصادر من منظمة التعاون

على أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن تكون 

الدول المستقبلة له، لذلك اعتمدت وبدون توحيد التعاريف المستعملة من الدول الأصلية

إلى وضع تعريف واحد، بأخذ صفة المرجعية بالنسبة لدول عدة إجراءات للوصول

أو كلّ شخص طبيعي، كل مؤسسة عمومية يتمثّل التعريف الثاني في أنوالأعضاء،

خاصة، كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين لهم علاقة تربطهم ببعضهم 

ما بينهاالمرتبطة فيوالبعض، كل مجموعة من المؤسسات لديها الشخصية المعنوية

.93، ص 2008بلعزوز بن علي، دليلك في الاقتصاد، دار الخلدونية، الجزائر، )1(
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تعتبر مستثمراً أجنبياً إذا كان لديها مؤسسة للإستثمار المباشر، فرعاً أو شركة تابعة لها 

)1(.تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي

:(UNCTAD)التنمية وتعريف منظمة الأمم المتّحدة للتجارة-2-2

لمباشر على أنّه ذلك الإستثمار الذي ينطوي يعرف الأونكتاد الإستثمار الأجنبي ا

مقدرة على التحكم الإداري بين وعلى علاقة طويلة المدى، تعكس مصالح دائمة،

كة أو وحدة شرو)الدولة التي ينتمي إليها المستثمر الأجنبي(شركة في القطر الأم 

أنّها تلك تعرف الشركة الأم علىو).البلد المستقبل للإستثمار(إنتاجية في قطر آخر 

تأخذ الملكية والشركة التي تمتلك أصولاً في شركة تابعة لقطر آخر غير القطر الأم،

للاستثمار، حيث تعتبر حصته شكل حصة في رأس مال الشركة التابعة للقطر المستقبل 

من الأسهم العادية أو القوة التصويتية في مجلس الإدارة %10أو تفوق تساوي 

ما يعادلها للشركات الأخرى حداً فاصلاً لأغراض تعريف للشركات المحلية، أو

)2(.الإستثمار الأجنبي

:(FMI)تعريف حسب صندوق النقد الدولي -2-3

أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي فإنّه يعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر ذلك 

ما على النوع من الإستثمار الدولي الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد

تنطوي هذه المصلحة على وجود ومصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر،

المؤسسة، بالإضافة إلى تمتع المستثمر وعلاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر

)3(.الأجنبي المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة

:تعريف محاسبي ميزان المدفوعات الأمريكي-2-4

حيث يعتبرون أن الإستثمار الأجنبي المباشر هو تدفقات من القروض إلى شركة 

أجنبية أو شراء ملكيتها على أن مملوكة في معظمها لمواطنين من الدولة المستثمرة

تختلف نسبة الملكية التي يمتلكها المستثمر الأجنبي في الشركات الأجنبية في الخارجو

ففي الولايات المتّحدة . تثمراً مباشراً من بلد إلى آخرالتي تؤهله لأن يكون مسو

(1) O.C.D.E : définition des références détales des investissements internationaux, Paris,
1983, P 14.

.4، ص 2004محددات الاستثمار الأجنبي المباشر، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، : علي عبد القادر)2(
.251عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، ص )3(
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فما فوق من الشركة الأجنبية في %10الأمريكية يعتبر امتلاك الشركة المستثمرة لـ 

)1(.الخارج استثماراً أجنبياً مباشراً

:نتعريف جيل برنا-2-5

بحيث الإشراف على المشروعويستلزم السيطرة''الإستثمار الأجنبي على أنّه 

يأخذ هذا الإستثمار بشكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده أو بالمشاركة المتساوية 

)2(.''أو جزئي لمشروع قائمما أنّه يأخذ شكل إعادة شراء كلي أو غير المتساوية، ك

من خلال التعاريف السابقة يمكن صياغة تعريف شامل للإستثمار الأجنبي 

تلك المشاريع التي تتجسد من طرف أشخاص غير مقيمين المباشر، في أنّه يتمثّل في

توجهاتهم الإقتصاديةوالتي تختلف صفاتهم القانونيةوفي الدولة المضيفة للاستثمار،

الرقابة عليه، إما بسبب الملكية والسياسية، كما يضمن المستثمر الأجنبي حق الإدارةو

لمشروع بجزء يعطي له حق الكاملة للمشروع أو نتيجة لاشتراكه في رأس مال ا

.الرقابةوالإدارة

.أهدافهوخصائص الإستثمار الأجنبي: المطلب الثاني

:خصائص الإستثمار الأجنبي-1

:يتميز الإستثمار الأجنبي المباشر بالعديد من الخصائص نذكر منها

أمثل لما الإستثمار الأجنبي المباشر بطبيعته استثمار منتج، فهو بالضرورة استغلال-

خبراته في ويستعمله من موارد، حيث لا يقدم المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله

كافة البدائل والدول المستقلبة إلاّ بعد دراسات معمقة عن الجدوى الإقتصادية للمشروع

.المتاحة

كذلك تسيير الإدارة والسلطة في اتخاذ القرارات،وله إمكانية ضمان الرقابة-

)3(.المشاركة في وضع الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسةو

ذلك من خلال ويساهم الإستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية،-

.المنافع الإجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجدهوالوفرات الإقتصادية

.232، ص 2007ر والتوزيع، علي عبد الفتاح أبو شرار، الإقتصاد الدولي، دار الميسرة للنش)1(
.11جيل برنان، مرجع سبق ذكره، ص )2(
.214، ص 2003دراز عبد ايد، السياسات المالية، الإسكندرية، الدار الجامعية، )3(
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العلاقة بين و،يعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر أهم وسيلة لخلق مناصب العمل-

العمالة تتّسم بالتعقيد، حيث تتوقف قدرة الإستثمار الأجنبي والإستثمار الأجنبي المباشر

ففي حالة . المباشر على إحداث أثر إيجابي على العمل على مضمون هذا الاستثمار

إحداث وحدات إنتاج جديدة يكون خلق مناصب العمل أكبر من حالة اقتناء أو الاندماج 

إلاّ أن الشيء المؤكّد بالنسبة للعمل هو أن الإستثمار الأجنبي المباشر . ة قائمةفي مؤسس

ليس على الحجم وإنتاجيته،وزيع القطاعي للعمل وعلى نوعيته وله أثار على إعادة الت

)1(.الإجمالي للعمل ضمن اقتصاد ما

رات عندما يتم زيادة نسبة الصادويقوم الإستثمار الأجنبي بدعم المبادلات الدولية-

)2(.في صناعات يتمتع فيها البلد المضيف بميزة نسبية مقارنة ببلد المنشأ

يعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر شكلاً بديلاً للمديونية، إذ لا يرتب أية التزامات -

المساعدات الائتمانية وكما يتميز عن كلّ القروض التجارية. بالدفع على عاتق الدولة

التي أصبحت شديدة المشروطية، في أن تحويل الأرباح المترتبة عليه ترتبط الرسمية، 

بمدى النجاح التي تحققه المشروعات المحولة عن طريق الاستثمار، بينما لا يوجد أي 

)3(.مدى نجاح المشروعات المرتبطة بهاوارتباط بين خدمة الديون

:أهداف الإستثمار الأجنبي المباشر-2

الأفراد إلى الإستثمار في دول أخرى سعياً منهم وراء ولجأ الشركاتكثيراً ما ت

:من أهم الأهداف التي تؤمل تحقيقها من قبل المستثمرين ما يليوتحقيق أهداف عديدة

الهدف الأول هو تحقيق العائد أو الربح مهما يكن الاستثمار، فمن الصعب أن نجد -

)4(.قيق الأرباحفرداً يوظف أمواله دون أن يكون هدفه تح

.الحصول على المواد الخام من الدول المستثمر فيها لجل استخدامها في صناعاتها-

الاستفادة من ميزة انخفاض عناصر التكلفة في الدول المستضيفة، حيث أن أجرة -

.العامل تكون عادة أقل من أجرة العامل في الدول المتقدمة

.253-252قدي عبد ايد، المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية، مرجع سبق ذكره، ص )1(
.255نفس المرجع، ص )2(
دد هران حسن، الإستثمار الأجنبي المباشر وإمكانية تطويره في ضوء التطورات المحلية والإقليمية، الة المصرية للتنمية والتخطيط، العالم)3(

.7، ص 2000الأول، 
.16، ص 1997طاهر حيدر حدران، مبادئ الاستثمار، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )4(



الأجنبي المباشرالإستثمار______ ___________________________________الفصل الثاني 

93

ئع الشركات الأجنبية، خاصة لتسويق فائض بضاوإيجاد أسواق جديدة لمنتجات-

.كبير من السلع الراكدة

الحوافز المختلفة والإعفاءات الضريبيةوالاستفادة من قوانين تشجيع الاستثمار،-

.التي تمنحها الدول من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية

ية، من حيث الصناعات المحلوسهولة قيام الشركات الأجنبية بمنافسة الشركات-

وفرة رأس المال وذلك بسبب تملكها للتكنولوجيا المتقدمةوالخدمة،والأسعاروالجودة

)1(.لديها

هناك أهداف خطيرة للإستثمار الأجنبي المباشر تسعى الدول المتقدمة إلى تحقيقها-

الهيمنة على الدول النامية من خلال استغلال مواردها ومن جملتها إحكام السيطرةو

.جميع المشاكل الاقتصاديةوالبطالة،والفقروزيادة مديونيتهاو

.أشكال الإستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثالث

بالنظر إلى مجموعة التعاريف التي عرضناها سابقاً، يتّضح لنا أن الإستثمار 

أشكالالأجنبي المباشر لا يتوقّف على شكل واحد متعارف عليه دولياً، بل يأخذ عدة

:نذكر من أهمها

:الإستثمار المشترك-1

هو كل استثمار يشارك فيه طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين من خلال و

ينطوي على عمليات إنتاجيةويتم في شكل مشروعات اقتصاديةوشركة دولية النشاط

.ماليةوتسويقيةو

ين طرفين استثماريين بالتالي فالاستثمار المشترك، هو اتفاق طويل الأجل بو

الطرف الوطني هنا قد يكون قطاعاً خاصاً أو قطاعاً والآخر أجنبي،وأحدهما وطني

مشاركة الطرف الأجنبي هنا يأخذ عدة أشكال، سواء في شكل مالي أو خبرة وعاماً،

)2(.معرفة أو عمل تكنولوجياً أو تقديم معلومات أو تقديم السوقو

.184، ص 1999وش وآخرون، الإستثمار والتمويل، بين النظرية والتطبيق، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، حسني علي خرب)1(
.184، ص 2006عبد الحميد عبد المطلب، العولمة الاقتصادية، دار الجامعة، الإسكندرية، )2(
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:ار الأجنبي المباشر المشتركمزايا وعيوب الاستثم×

من حيث المزايا، يمكن القول بأن الاستثمار المشترك :بالنسبة للدول المضيفة/ أ

في زيادة تدفق رؤوس الأموال ) إذا أحسن تنظيمه وتوجيهه وإدارته(بصفة عامة يساهم 

الأجنبية والتنمية التكنولوجية، وخلق فرص جديدة للعمل وما يرتبط بها من منافع 

.خرىأ

... تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير أو الحد من الاستيراد-

.الخ

.تنمية الملكية الوطنية وخلق طبقات جديدة من رجال الأعمال في المستقبل-

تنمية قدرات المديرين الوطنيين وخلق علاقات تكامل اقتصادية راسية أمامية أو -

)1(.ادية والخدمية المختلفة بالدول المضيفةخلفية مع النشاطات الاقتص

:أما عن عيوب ها النوع من الاستثمارات فتكمن في الآتي

حرمان الدول المضيفة من المزايا السابقة إذا أصر الطرف الأجنبي على عدم -

.مشاركة أي طرف وطني في الاستثمار

يؤثر سلبا على فعالية إن انخفاض الفكرات الفنية والمالية للمستثمر الوطني قد -

.المشروع الاستثماري في تحقيق أهدافه الطويلة والقصيرة الأجل

إن تحقيق المنافع المذكورة وغيرها يتوقف على مدى توافر الطرف الوطني ذي -

الاستعداد الجيد وتوفر القدرة الفنية والإدارية والمالية على المشاركة في مشروعات 

الدول المختلفة ونظرا لاحتمال انخفاض القدرة المالية الاستثمار المشترك خاصة في

للمستثمر الوطني فقد يؤدي هذا إلى صغر حجم المشروع مما يصبح من المحتمل جدا 

أن تقل إسهامات هذا المشروع في تحقيق أهداف الدولة الخاصة مثلا بزيادة فرص 

لمنتجات، انخفاض التوظيف، والتحديد التكنولوجي وإشباع حاجة السوق المحلي من ا

.تدفق العملات الأجنبية

.486عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي، مرجع سابق، ص)1(
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يعتبر الاستثمار المشترك من أكثر أشكال :للشركات متعددة الجنسياتبالنسبة / ب

الاستثمار تفضيلا لدى الشركة في حالة عدم سماح الحكومة المضيفة لهذه الشركات 

ادي التملك المطلق لمشروع الاستثمار خاصة في بعض أنواع مجالات النشاط الاقتص

.الخ... كالزراعة و البترول

يفضل الاستثمار المشترك في حالة عدم توافر الموارد المالية والبشرية والمعرفة -

التسويقية الخاصة بالسوق الأجنبي لدى الشركة متعددة الجنسيات اللازمة للاستغلال 

.الكامل للسوق الأجنبي المعين

يتناسب مع الشركات متعددة الجنسيات أو مما سبق يمكن القول أن الاستثمار المشترك

.الشركات الدولية صغيرة الحجم

الاستثمار المشترك يساعد في تدليل الكثير من الصعوبات والمشاكل البيروقراطية -

أمام الطرف الأجنبي خاصة إذا كان الطرف الوطني يعد الحكومة أو إحدى الشخصيات 

.المعنوية العامة

يعتبر وسيلة للتغلب على القيود التجارية والجمركية المفروضة الاستثمار المشترك -

بالدول المضيفة وبالتالي تسهيل عملية دخول أسواقها من خلال الإنتاج المباشر بدءا 

.من التصدير أو الوكلاء

الاستثمار المشترك يساعد في تسهيل مهمة الطرف الأجنبي على الحصول على -

.المواد الخام والأولية اللازمة للشركة الأمالقروض المحلية والحصول على 

أما بخصوص عيوب الاستثمار المشترك من جهة نظرا للطرف الأجنبي فتكمن 

:في الآتي

احتمال وجود تعارض في المصالح بين طرفي الاستثمار، خاصة في حالة إصرار -

تثمار، الطرف الوطني على نسبة معينة من المساهمة برأس المال في مشروع الاس

.الأمر الذي يؤدي إلى خلق مشكلات تؤثر على الإنجاز الوظيفي لمشروع الاستثمار
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قد يسعى الطرف الوطني بعد فترة زمنية معينة إلى إقصاء الطرف الأجنبي من -

مشروع الاستثمار، وهذا يعني ارتفاع درجة الخطر غير التجاري، وهذا يتنافى مع 

.اء والنمو والاستقرار في السوقأهداف المستثمر الأجنبي في البق

عندما يكون الطرف الوطني متمثلا في الحكومة فمن المحتمل جدا أن تضع قيودا -

أو شروط صارمة على التوظيف والتقدير على تحويل الأرباح الخاصة للطرف 

الأجنبي على الدولة الأم، إضافة على أن الاستثمار المشترك يحتاج إلى رأس مال كبير 

.نسبيا

:الاستثمارات الأجنبية المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي-2

تعتبر مشروعات الإستثمار التي يملكها المستثمر الأجنبي بصفة كلية أكثر 

هو عبارة عن وأشكال الاستثمارات الأجنبية تفضيلاً لدى الشركات متعددة الجنسيات،

أن نجد في الجانب المقابلوخ،ال... التسويقوقيام هذه الأخيرة بإنشاء فروع للإنتاج

يعود ذلك إلى الخوف من التبعية وإزاء هذا الشكل،الدول النامية تتردد كثيراً

الحذر من والعالمي،وما ينتج عنها من أثار سلبية على المستوى المحليوالإقتصادية

)1(.سيطرة احتكار الشركات متعددة الجنسيات على أسواق الدول المضيفة

:المملوكة بالكامليا وعيوب الاستثمار الأجنبي مزا×

:من حيث المزايا فيمكن ذكرها باختصار على النحو التالي:بالنسبة للدول المضيفة/ أ

إن زيادة حجم تدفقات النقد أو رأس المال الأجنبي للدول المضيفة، كما أن الاحتمال -

باع حاجة المجتمع المحلي من أن يؤدي كبر حجم المشروع إلى المساهمة الجيدة في إش

السلع والخدمات المختلفة مع احتمالات وجود فائض التصدير وتقليل الواردات مما 

يترتب على هذا تحسين ميزان مدفوعات الدول المضيفة وأيضا نقل التكنولوجيا 

.والمعرفة في حالة وجود تنظيم محكم للاستثمار

ع الأخذ في الاعتبار التحفظات السابقة أما من ناحية العيوب كما سبق واشرنا وم-

الذكر فإن الدول المضيفة وخاصة منها النائية تخشى من أخطار الاحتكار الشعبية 

.273عمال الدولية، مرجع سبق ذكره، ص عبد السلام أبو قحف، إدارة الأ)1(
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والاقتصادية وما يترتب عليها من آثار سياسية سلبية على المستوى المحلي والدولي في 

.حالة ظهور أي تعارض في المصالح بينها وبين الشركات المعنية

من أبرز المزايا التي يمكن أن تتحقق للشركات :للشركات متعددة الجنسياتبة بالنس/ أ

:متعددة الجنسيات ما يلي

توافر الحرية الكاملة في الإدارة والتحكم في النشاط الإنتاجي وسياسات الأعمال -

تسويقية إنتاجية، المالية والسياسات (المرتبطة بمختلف أوجه النشاط الوظيفي للشركة 

).صة بالموارد البشريةالخا

كبر الأرباح المتوقعة والتي ينجم الجزء الكبير منها من انخفاض تكلفة مدخلات أو -

.عوامل الإنتاج بأنواعها المختلفة في الدول النامية

يساعد التملك المطلق للمشروع الاستثماري في التغلب على المشكلات الناجمة عن -

نبي مثل التراخيص والتوكيلات وعقود الإدارة الأشكال الأخرى للاستثمار الأج

.وغيرها

إذا استطاعت الشركة متعددة الجنسية أن تبني صورة ذهنية لدى الجمهور في -

الدولة المضيفة فمن المحتمل جدا أن تصبح مهمة فرع الشركة لهذه الدولة سهلة للغاية 

ى سهولة حصولها على فيما يخص تنفيذ سياسات التسويق والتوسع وغيرها بالإضافة إل

تسهيلات مختلفة والضمانات اللازمة لتنفيذ أنشطتها خاصة مع ما يرتبط بالحصول 

.على المواد الخام المحلية المستوردة والإجراءات البيروقراطية المتعلقة بها

أما فيما يخص عيوب الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي فيمكن 

التأميم والمصادرة : ابق الذكر بأن الإخطار غير التجارية مثلالقول على النحو الس

والتصفية الجبرية الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي أو الاجتماعي أو الحروب 

الأهلية في الدول المضيفة النامية، تعتبر من أكثر العوامل إثارة لقلق الشركات متعددة 

وبصفة خاصة إذا كانت الاستثمارات ) ةالمضيفة النامي(الجنسيات العاملة بهذه الدول 

في إطار ما يمكن أن يطلق عليه الأنشطة والصناعات الإستراتيجية أو الحساسة مثل 
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الخ ويضاف أن ذلك النوع من الاستثمارات ... صناعة البترول والأسلحة والأدوية

)1(.يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة للمقارنة مع الأول

:لحرةالإستثمار في المناطق ا-3

يتم توضيح حدودها والمنطقة الحرة هي جزء من الأرض تابع لدولة ما،

تعتبر المناطق الجمركية امتداد للخارج فهي معزولة لاعتبار جمركيوبطريقة قاطعة

إلاّ أنّها خاضعة )2(كما أن الاستثمارات تكون غير خاضعة لقوانين الدولة المضيفة،

في داخل المنطقة الحرة يسمح بإقامة وظر السياسية،للسيادة الوطنية من وجهة الن

يتم فيها تداول والوطنية أو المشتركةوالمشاريع الخاصة برؤوس الأموال الأجنبية

لا تدفع رسوماً وتجري عليها بعض العمليات الصناعيةوالخارجيةوالبضائع المحلية

)3(.لحرة إلى داخل الدولةجمركية على تلك البضائع إلاّ عند اجتيازها حدود المنطقة ا

:مشروعات الإستثمار القائمة على التجميع-4

آخر وطني سواء عام وو تأخذ هذه المشروعات شكل اتفاقية بين طرف أجنبي

ليكن سيارة ويقوم الطرف الأجنبي من خلالها بتوفير مكونات منتج معينوأو خاص،

.جميعها لتصبح منتجاً نهائياًأو حاسب آلي مثلاً على أن يقوم الطرف الوطني بت

و قد تنطوي مشروعات التجميع على الإستثمار المشترك أو شكل التملك الكامل 

)4(.للمشروع الاستثماري من جانب الطرف الأجنبي

:الإستثمار في مشروعات البنية الأساسية المحولة-5

ون لمدة هو ما يعرف بالاستثمار الأجنبي المباشر في شكل عقود امتياز تكو

قد ازدادت تدفقات الإستثمار الأجنبي في هذا ومعينة غالباً ما تكون طويلة الأجل،

ر دور الدولة في تغيوالنوع من المشروعات مع تزايد الاتجاه إلى العولمة الإقتصادية

حاجة الدول النامية على وجه الخصوص إلى سد فجوة الموارد والنشاط الاقتصادي

.489-488عمال الدولية، مرجع سبق ذكره، ص ص عبد السلام أبو قحف، إدارة الأ)1(
.185عبد الحميد عبد المطلب، العولمة الاقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص )2(
.98، ص 1998ق الحرة، القاهرة، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، أنور عبد الخالق محمد عباس، المناط)3(
.185عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص )4(
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تدفق الإستثمار الأجنبي حتّى لو تم ذلك في مجال البنية الأساسيةالمحلية من زيادة 

استغلالها لمدة معينة بناءاً على عقد معين ومثل بناء محطات الكهرباء أو المطارات

هذا النوع من الاستثمار، على أن يعود المشروع في نهاية وبين الحكومات المضيفة

)1(.عقد الامتياز إلى المجتمع أو الحكومة

.العولمةوالإستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الرابع

أدت عمليات التحرير الاقتصادي المترافقة مع التقدم في مجال الاتصالات 

قد ورؤوس الأموال،والخدماتووسائل النقل إلى تزايد تكامل الأسواق العالميةو

ية التكامل تلك، من خلال المساعدة أعطى الإستثمار الأجنبي المباشر حافزاً كبيراً لعمل

إنتاجية الشركات في وزيادة الأجور النسبيةوالعمالوفي ربط أسواق رأس المال

قد انتهجت الشركات متعددة الجنسيات استراتيجيات ذات صفة عالمية والدول المضيفة،

ة من استهدفت الاستفادوتوزيع الأنشطة،ومستندة في ذلك إلى قدر كبير من التخصيص

.الوفرات الكبيرة التي تحققها هذه الاستراتيجيات

قد استفادت الدول حديثة التصنيع في شرق آسيا من الاندماج في السوق و

من التدفقات العالمية للاستثمارات المباشرة لتحقق ومن تحرير التجارةوالعالمي

ك منافع شجع ذلك دولاً نامية أخرى على إدراومتواصلةومعدلات نمو مرتفعة

تعزيز قدرتها التنافسية على جذب والاندماج بدرجة أكبر في الإقتصاد العالمي

تخفيض وتعزيز السياساتوالاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال زيادة الحوافز

تحرير الأسواق، كما أدركت الدول النامية بأن المعيار الذي نقيس بع والقيود التنظيمية،

جنبي المباشر قد تغير من حجم إسهامه المباشر في القيمة المضافة قيمة الإستثمار الأ

الإمكانيات المحلية للاقتصاد والمحلية إلى النتائج الأطول أمداً بالنسبة لقدرة الموارد

.على المنافسة

مع التوجه إلى نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، أصبح و

وازنة تركيبة محافظهم مع سقوط الحواجز أمام المستثمرون الدوليون يعيدون م

في الوقت نفسه، فإن الاتجاه المتسارع نحو التكامل العالمي والإستثمار الأجنبي المباشر

.186نفس المرجع، ص )1(
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من شأنه أن يؤدي إلى خلق فرص جديدة ما يعطي بدوره أيضاً حافزاً إضافياً 

.للإستثمار الأجنبي

)1(:ما أوضح ذلك إسماعيل صبريبالإضافة إلى ذلك فإنّه في ظلّ العولمة ك

أصبحت الشركات متعددة الجنسيات تنشر نشاطها عبر عدد كبير من الدول-

تحاول في ذلك الاستفادة من أي ميزة نسبية في أي دولة دون أفضلية للبلد الأصلو

ر الأداء بغض النظوما تحتاج إليه من عمالة على أساس الكفاءةوكما تنتقي إطاراتها

تحصل على تمويل محلي من كلّ بلد يمتد إليه نشاطها الذي قد وعن عامل الجنسية،

تقترض من بنوكه أو وتبيع أسهمها لمواطنيه،ويكون فرعاً أو شركة مملوكة بالكامل،

من الجمهور مباشرة في شكل سندات، كما تجتذب مدخرات كبيرة من بلدان الدول 

.العالميةالبورصاتوالمتخلفة من خلال البنوك

كما أصبحت هذه الشركات لا تهتم بسلعة واحدة محددة، إذ أن من أهم سمات هذه -

الشركات هو تعدد الأنشطة التي تستغل فيها دون أدنى رابط فني بين المنتجات 

.المختلفة

التكنولوجي، الذي وكما أصبحت هذه الشركات أقدر على التحكم في التقدم العلمي-

تقنياته والناقل الأساسي لآلياتهوأصبحت هي المحولوالفقري،أصبح عمودها

.منتجاتهو

كما أصبحت هذه الشركات غير خاضعة لرقابة البنوك المركزية أو لسياسات -

المصارف الوطنية، إذ أوجدت لنفسها محيطاً خاصا بمساعدة المؤسسات الحالية التي 

.استراتيجياتهاوتنفيذ مختلف سياساتهاوأصبحت تمنحها إمكانيات كبيرة في التمويل

ل ذلك انتشار الفكـر  ومما يسهالعولمة،وفالعالم حاليا يشهد مزيداً من الاندماج

وأن هـذا  الجذّاب عالميا،وهو النّموذج الصاعدونموذج اقتصاد السوق،والنيوليبرالي

شكل محكـم، مثـل أوربـا    قفلةً بوأقاليم كانت مماج يكتسح المواقع في مجتمعاتالاند

لعالم الثّالث، التـي  كما أن دول ا. وحتّى الصينالاتّحاد السوفييتيوالشّرقيةوالوسطى

سها تعيش فراغًا على هـذا  جدت نفوك ببدائل مختلفة،كان بعضها يقاوم بواسطة التّمس

رسـيخ  صندوق النّقد الدولي دورا رائدا فـي ت ويلعب كلّ من البنك الدوليو.الصعيد

.1999، أوت 222إسماعيل صبري عبد االله، الكوكبة الرأسمالية من مرحلة ما بعد الإمبريالية، المستقبل العربي، عدد )1(
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عولمة التّفاعلات المالية الاستثمارية علـى وجـه   وفتدويل الإنتاج. العولمة الاقتصادية

ها عوامـل تسـاعد   وسقوط الاستقلالية الذاتية الاقتصادية على العموم، كلّالخصوص،

التّنميـة  وفاهيـة فكر النيوليبرالي المبشِّـر بالر شيوع الوعلى انتشار الظّاهرة العالمية

بدون حدود، رغم أنّها كانت وراء والتّنقّل الآنيوالأسواقوفعولمة التّجارة. المستديمة

وراء و،لة الهيكلية في العديـد مـن الـدول   وراء البطاوالمالية،والاختلالات النّقدية

راء التّنميـة الاقتصـادية   وتوظيف الفضاء، كانت أيضاوالتّحولات العميقة في ترتيب

في أحسـن الأحـوال متواضـعة التّطّلـع     وقدة للأمل،لدول كانت إلى عهد قريب فا

التي استطاعت الاستفادة والحديثة التّصنيع) المتخلّفة(والمقصود بذلك الدول للمستقبل،

.اندماجها في الأسواقومن التّوجهات الحاصلة في تحقيق تنميتها

مجال واقعا، لاالتّوجه إلى الليبرالية، أو اقتصاد السوق، أصبح أمرا وفالعولمة

لقد عبر المدير العام للمنظّمة العالمية للتّجارة عن حقيقة هذا . فيه للانتظار أو للاختيار

ة من وصف واقع الحياة اليومية اد العالمي بعبارات بسيطة مستمدالتّوجه المميز للاقتص

تيقظ في الصباح نسبحياتنا اليومية، والعولمة واقع ليست اختيارا، واقع يبدأ بنا'':بقوله

ع بماليزيا، نتناول القهوة الواردة من كولومبيـا، نسـتقلّ  على جهاز راديو ياباني مجم

نصف أجزائها تأتي من كلّ أنحاء العالم ،ثم نتّجه إلـى  سيارتنا المصنوعة بفرنسا، لكن

.   ''كلّ الأجهزة الأخرى المنتجة بمعظم مناطق العالموالمكتب حيث الحاسوب

،والعولمةفي ظلّ هذا النّهج الجديد، الذي أصبح سائدا، نهج الليبرالية الجديدةو

الاقتصادات التي لا تطبق القواعد التي إن'' :استطرد أسامة عبد الرحمان قائلا

التّنظيمية، قد تجد نفسها ومؤسساتها الاقتصاديةوتفرضها الدول الغربية المتطورة،

لا يعني ذلك أنّه لن تحصل على رأس و.في الهامش للأبديها بأن تظلّمحكوما عل

لكن ستجد أنّه من المستحيل عليها تحقيق التّنمية الفعليةوالمال الاستثماري فحسب،

)1(.''وامتلاك ناصية المعرفة التّقنية 

قسنطينة،منتوريجامعةمنشورة،غيردكتوراهأطروحةالجزائر،حالة-المتخلفةالدولفيالمباشرالأجنبيالاستثمارمرداوي، كمال )1(
.71، ص 2003
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حوافز استقطاب الإستثمار الأجنبي ودوافع، محددات: المبحث الثالث

.المباشر

الدول النامية على حد سواء على جذب استثمار الأجنبي والمتقدمةتتنافس الدول

تحقيق النمو المستدام كما يعتبر موضوع جذب ولما له من أهمية في التنمية الإقتصادية

الإستثمار من القضايا الأساسية، لاسيما بعد موجه الانفتاح الاقتصادي الذي طبع العقد 

الكثير من الدول الاستفادة من حركة العولمةمحاولة والأخير من القرن العشرين،

لهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى دوافع قيام والاندماج في الإقتصاد العالمي،و

في الأخير نتطرق إلى أهم أشكال والإستثمار الأجنبي المباشر ثم إلى أهم محدداته

.رالحوافر المقدمة من الدول المستقطبة للإستثمار الأجنبي المباش

.دوافع الإستثمار الأجنبي: المطلب الأول

في حقيقة الأمر إن كلاّ من طرفي الإستثمار المباشر، يسعى إلى تحقيق أهداف 

فيما يلي سنعرض دوافع كلّ وهي التي تدفعه بقوة إلى المضي قدماً لتحقيقهاوخاصة به

.باشرالبلد المضيف للإستثمار الأجنبي المومن المستثمر الأجنبي

)1(:دوافع المستثمر الأجنبي-1

تكمن دوافع المستثمر الأجنبي في الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال 

:هيوالتوجه نحو الإستثمار في الخارج

الكبير للأسواق العالمية فهو الدافع الأول الذي يجعل من ويكمن في الاختراق الجاد-

.تفضيل التدويل بدلاً من التصديرالشركات متعددة الجنسيات تقرر 

التي قد تعترض بشدة كل من والحواجز المحتملةويكمن في تجنب مختلف العوائق-

الرسوم المجحفة على الواردات،ومن بينها الضرائبوالتجارةوحركات الإستثمار

.من العوائق أيضاً البيئة المعادية للاستيرادو

.مكنة في الأسواق العالميةنيل فرص صناعية مودافع تحقيق-

.التخلّص من التكنولوجيا القديمة-

1996 الأردنية،الجامعة:21المباشرةصالأجنبيةالاستثماراتجذبفيودورهاالاستثمارتشجيعمؤسساتزياد،حجازي،)1(
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.الاستفادة من الأجور المنخفضة في الدول النامية-

)1(:دوافع الدول المضيفة-2

تسعى الدولة المضيفة للإستثمار الأجنبي المباشر إلى تحقيق أهداف إستراتيجية

من أهم هذه الدوافع ويير الإقتصادالتغلب على بعض الصعوبات التي تواجهها في تسو

:نجد

الحل الأمثل لتغطية ووسيلة لاستكمال الموارد، لأجل النهوض بمعدلات الإستثمار-

شكل بديل للأشكال الكلاسيكية للتمويل الخارجي التي لها تبعيات والفجوة الادخارية،

.ذات أعباء ثقيلةوسلبية،

د حل ممكن لمعالجة مشكلة البطالة المحلية جعل المستثمر الأجنبي يساهم في إيجا-

.التي تتخبط فيها هذه الدول

مختلف معارفها بغية الاستفادة ودافع الحصول على مستوى معين من التكنولوجيا-

.منها لخلق تكنولوجيا ذاتية

.تحقيق التقدم الاقتصادي-

.تنمية التجارة الخارجية-

.وارداتإحلال الإنتاج المحلي محل ال-

.توظيف عوامل الإنتاج المحلية-

تحقيق نمو في الصادرات من خلال الشركات الوافدة ما ينعكس إيجاباً على الميزان -

.التجاري

.الاستفادة من الخبرات الأجنبية لتحسين الموارد البشرية المحلية للإدارة الحديثة-

.محددات الإستثمار الأجنبي: المطلب الثاني

التي لا يمكن في حالة ومثّل هذه المحددات إلزامية جذب الاستثمارات الأجنبية،ت

الإستقرار وهما الإستقرار السياسيوعدم توفرها انتظار قدوم مستثمرين أجانب

المحيط الإجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى محددات تتعلّق بالموقع الجغرافي

.الثقافيو

.25ص نفس المرجع، )1(
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:الموقع الجغرافي-1

يعتبر موقع البلد جغرافياً عاملاً ذو أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية

كذا وحيث يساهم في تخفيض تكاليف النقل لمتطلبات المشروع إلى البلد المضيف

.تكاليف الوصول إلى الأسواق المجاورة

:الثقافيوالمحيط الإجتماعي-2

ثقافية، حيث أن قدرة تسهيل إدماج الويعتبر البلد محل للروابط الإجتماعية

الثقافي للبلد المضيف هي من أهم الاعتبارات في والمستثمر في المحيط الإجتماعي

جذب الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للبلد المضيف، كما تلعب أيضاً الصراعات النقابية

الاضطرابات مؤثّراً في جذب الاستثمارات الأجنبية، فكثرة والإجتماعية دوراً هاماًو

الملاحظة في بعض الدول كانت السبب الرئيسي في تحويل العديد من فروع الشركات 

)1(.متعددة الجنسيات

:الإستقرار السياسي-3

على الرغم من أنّه مثار جدل بين الباحثين حول درجة وإن الإستقرار السياسي

ناك إجماعاً على أهميته أهميته في قرار الإستثمار عبر الحدود الوطنية، إلاّ أن ه

ذلك أن المستثمر لن يخاطر بنقل رأسماله . بوصفه عنصراً أساسياً في هذا القرار

أو خبرته إلى دولة ما إلاّ إذا اطمأن إلى استقرار الأوضاع السياسية فيها، فرأس المال 

ي ظلّ لا يمكنه أن يقوم بالاستثمار فوالإستقراروالأجنبي يبحث بطبيعته عن الأمان

.أجواء تسودها الأزمات المختلفة

انتقال رؤوس وفكلما كان الواقع السياسي مستقراً كلّما كانت فرص الإستثمار

)2(.يسيرةوالأموال بين الدول كبيرة

في الاقتصاديات الانتقالية، سكيكدة، IDEأستاذ مكلّف بالدروس، جامعة سكيكدة، في المؤتمر حول : مداخلة الأستاذ كورتل فريد)1(
.2004مارس 14-15

.83دريد محمود السامرائي، الإستثمار الأجنبي، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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:الإستقرار الاقتصادي-4

إن ويأتي الإستقرار الاقتصادي في المقام الثاني بعد الإستقرار السياسي حتّى

يتمثّل الإستقرار الاقتصادي في تحقق جملة من وصعب الفصل بينهما،كان من ال

من أهم المؤشرات وتوفير الفرص الملائمة لنجاح الإستثماروتوازنات الإقتصاد الكلي

:الإقتصادية لجذب الإستثمار الأجنبي نذكر

:توازن الميزانية العامة-4-1

ويل هذا العجز عبر أدوات الدين تقوم الدول التي تعاني عجزاً في موازناتها بتم

المدخرات الحكومية لتمويل العجزوالاعتماد على فوائد الاستثماراتوالعام للتداول

كما تعمل الدول من جانب آخر أثناء تسجيلها لانخفاضات في الإيرادات على تخفيض 

دم الإنفاق الاستثماري من أجل التكيف مع الانخفاض في الإيرادات العامة أو مع ع

يجعلنا نخلص إلى أنّه كلّما وهذا ما يمثّل اتّجاهاً خطيراًونموها بالصورة المطلوبة،

سجل عجزاً في الموازنة العامة كان ذلك عامل طرداً للإستثمار الأجنبي المباشر، أما 

إذا كانت الموازنة العامة تعرف فائضاً أو على الأقل توازناً كان هذا عامل جذب 

.للمستثمر الأجنبي

:توازن ميزان المدفوعات-4-2

باعتبار أن ميزان المدفوعات هو المرآة العاكسة للوضعية الإقتصادية للبلد 

المستثمر بمعرفة وضعية ميزانه، فإذا كان هذا الأخير يعاني من خلل فمن الممكن أن 

ركية حقوق جموقيود( يتّخذ البلد إجراءات تقييدية قد لا تكون في صالح المستثمر منها 

التخفيف من الإنفاق على إعداد البنى والحد من القروضوعالية، مراقبة الصرف

.من شأنه أن يعيق الإستثمار الأجنبي المباشر) غيرها والتحتية

:التضخم-4-3

حجم ومن المعلوم أن لمعدلات التضخم تأثير مباشر على سياسات التسعير

تأثر على تكاليف الإنتاج التي يهتم بها بالتالي حركة رؤوس المال، كماوالأرباح

المستثمر الأجنبي كما أن لارتفاع معدلات التضخم في الدول المضيفة تأثيرات على 
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مدى ربحية السوق بالإضافة إلى فساد المناخ الاستثماري، ذلك لأن المستثمر الأجنبي 

%10يتجاوز يقصد بالمعدلات العالية بالتضخم ما وفي حاجة إلى استقرار سعري،
سنوياً يدخل منطقة الخطر، سواء %100أو تجاوز %40إلى %30فإذا بلغ 

بالنسبة للاستثمارات الأجنبية أو المحلية بالإضافة إلى أن التضخم يشوه النمط 

يبتعد عن الأنشطة والاستثماري، حيث يتّجه المستثمر إلى تلك الأنشطة قصيرة الأجل

.طويلة الأجل

:الصرفسعر -4-4

كما أوضحت بعض الدراسات التطبيقية أن المستثمر الأجنبي يتفاعل لردود فعل 

أن المستثمر ’’Cushmame‘‘عكسية مع تقلبات أسعار الصرف، حيث أوضح 

الأجنبي ينجذب إلى الدول بعد حدوث تخفيض في قيمة العملة فضلاً على تقلبات في 

أن تعرض المشروعات بخسارة سعر الصرف تصعب تحقيق الجدوى كما يمكنها

شديدة غير متوقعة تستخدم برامج التثبيت الاقتصادي سعر الصرف كأداة لخلق حافزاً 

لدى وقوياً لدى المؤسسات المحلية للاقتراض بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة

ل المستثمرين الأجانب، كما نعتبر عملية تخفيض سعر العملة إستراتيجية تتّبعها الدو

.لجذب الإستثمار الأجنبي

:معدل الفائدة-4-5

إن الزيادات في أسعار الفائدة المتّجهة نحو مستويات إيجابية بشكل معتدل تقترن 

تؤدي وهذا ما يحسن من إمكانية النمو الاقتصاديوالادخار،وبالزيادة في الإستثمار

:سلبية أسعار الفائدة إلى

.هروب رؤوس الموال المحلية-

هذا ما يولّد وتحويل نسبة كبيرة من المدخرات أو الأرصدة إلى ودائع العملة الأجنبية-

.ضغوطاً على ميزان المدفوعات مما يساعد على الارتفاع في أسعار الصرف
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أنواع الحوافز المقدمة من الدول المضيفة لجذب الإستثمار : المطلب الثالث

.الأجنبي

المقدمة من حكومات الدول المضيفة للشركات الأجنبية هناك العديد من الحوافز

)1(.في مجال الإستثمار المباشر، يمكن تلخيصها على النحو التالي

:حوافز تمويلية-1

و تتضمن قيام حكومات الدول المضيفة بتزويد المستثمر الأجنبي بالأموال 

.لات ائتمانية مدعمةقد تكون على سبيل المثال في شكل منح استثمار أو تسهيومباشرة

شرق وو في هذا المجال تشير بعض تجارب الدول النامية في أمريكا اللاتينية

:آسيا إلى قيام بعض الحكومات بتقديم حوافز تتضمن ما يلي

تخفيض معدلات وتقديم تسهيلات الحصول على القروض من البنوك الوطنية-

.الفائدة

الدراسات اللازمة لإقامة المشروع وحوثتقديم مساعدات مالية لإجراء الب-

.التوسعات في المستقبل في مجالات النشاطات المختلفةو

:حوافز مالية-2

و يتم تقديم تلك النوعية من الحوافز بهدف تخفيض أعباء الضرائب الكلية 

هناك عدة بنود تنطوي تحت هذا النوع مثل الإعفاءاتوبالنسبة للمستثمر الأجنبي،

المدخلات الوسيطيةوالاستثناءات من رسوم الاستيراد على المواد الخاموالضريبية

إعفاء أو تخفيض معدلات الضرائب الجمركية على الصادرات والسلع الرأسماليةو

ضرائب وكذا إعفاء صادرات المشروعات بالمناطق الحرة من الرسوم الجمركيةو

.التصدير

:الحوافز غير المباشرة-3

و قد لوحظ أن تلك النوعية من الحوافز يتم تصميمها بحيث تؤدي إلى تعظيم 

الربحية للمستثمر الأجنبي بمختلف الوسائل غير المباشرة، حيث قد تقوم حكومة الدولة 

.213-212مرجع سبق ذكره، ص عبد المطلب عبد ايد، العولمة الاقتصادية، )1(
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البنية الأساسية بأسعار أقل والمضيفة على سبيل المثال بتزويد المستثمرين بالأراضي

قوم تلك الحكومات بمنح الشركة الأجنبية امتيازاً فيما ربما تومن أسعارها التجارية

قد يكون ذلك في صورة المعاملة التفضيلية بخصوص ويتعلق بمركزها في السوق

المشتريات الحكومية أو منحها مركز احتكاري في السوق أو قفل السوق بالنسبة لمن 

ية من منافسة يرغب في ممارسة نفس النوع من النشاط كما قد يكون في صورة الحما

.الواردات أو معاملة تنظيمية خاصة للشركة الأجنبية

خاصة في تلك والمطبقة في العديد من الدول الناميةوإن الحوافز المذكورة سابقاً

الدول التي تمر بمرحلة انتقالية إلى استقطاب رسا ميل كبيرة إليها، إلاّ أن تدفق هذه 

.ع الدول المتطورةالاستثمارات يبقى ضعيفاً مقارنة م
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جدول رقم 
جدول رقم 
))

0202
((

ت الإستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 
صافي تدفقا

ت الإستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 
صافي تدفقا

2000
2000
//

2007
2007

الوحدة 
مليار دولار أمريكي

2007

1833324

499720

85942

1247661

72368

ب اعتماداً على تقرير الأونكتاد لمناخ الإستثمار لسنة 
من إعداد الطال

ب اعتماداً على تقرير الأونكتاد لمناخ الإستثمار لسنة 
من إعداد الطال

2008
2008

صدر
الم

صدر
الم

 : :
تقرير الأونكتاد حول مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، أكتوبر 
تقرير الأونكتاد حول مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، أكتوبر 

2008
2008
..

2006

1411018

412972

57167

940880

67568

2005

958697

316407

30971

611319

45723

2004

717695

283618

30367

403711

24706

2003

561056

180114

19892

361050

15603

2002

625168

170966

11274

442928

8360

2001

824445

214391

9762

600291

9324

2000

1338183

256624

6995

1134564

5957

البيان

العالم

ت النامية
صاديا

الاقت

ت الانتقالية
صاديا

الاقت

ت المتقدمة
صاديا

الاقت

الدول العربية
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)1(:دام حوافز الاستثمارالوضع الراهن لاستخ-4

إذا كان جذب الإستثمار الأجنبي المباشر هو هدف الدول ذات الاقتصاديات 

الانتقالية، فإنه يجب دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه سواء لتوفير البيئة المواتية 

الأعباء الناجمة عنه بقدر الإمكان، كما يجبوتقليل الأضراروله، أو لتعظيم الاستفادة

ذكر بعض الاعتبارات الهامة التي يجب أخذها في الحسبان عند توافد الإستثمار 

من ومن بينها الجزائر بصورة أكبر مما عليه الآنوالأجنبي المباشر إلى هذه الدول

:هذه الاعتبارات ما يلي

:نوعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة-4-1

بين شتى أنحاء العالم بصورة إذا كان رأس المال الأجنبي حر في التحرك 

مطلقة، حيث يمكنه اختيار المناطق التي يتوطن فيها حسب اعتبارات اقتصادية 

سياسية، إلا أنه يجب على الدول المضيفة اختيار أنسب الاستثمارات انطلاقا من و

حقائق واقعية، حتى يمكن الحصول على أكبر المنافع، أو تحمل أقل التكاليف، كما أن 

عض القطاعات الإقتصادية ذات الصبغة الحساسة لا يمكن للإستثمار الأجنبي المباشر ب

قطاعات الأمن الوطنيوالإستثمار فيها كصناعات الدفاع الوطنيوالدخول إليها

الصناعات التي تتمتع بدرجة كبيرة من الحماية من قبل الدولة المضيفة نظرا لأنها من و

.تي يقوم عليها الإقتصاد الوطنيالصناعات الإستراتيجية ال

:ترشيد حوافز الإستثمار خدمة للاقتصاد الوطني-4-2

من الأهمية بمكان تحديد الأنشطة الاستثمارية التي سوف تحصل على حوافز

حيث يجب ربط الحوافز بنوعية الاستثمارات التي ينبغي تشجيعها كالتصدير مثلا 

.أو استخدام العمالة الوطنية

IDEعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف، في المؤتمر الدولي حول الإقتصادية ومداخلة الأستاذ زيدان محمد، كلية العلوم)1(
.2004مارس 15-14، 6-5سكيكدة، ص 
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:الدولة المضيفةوطبيعة العلاقة بين المستثمر الأجنبي-4-3

الدولة المضيفة نشير إلى وقبل التطرق إلى العلاقة بين المستثمر الأجنبي

العمل على الاستفادة أكثر من وضرورة عدم الإسراف في منح التسهيلات المختلفة،

سياب التكنولوجيا انوهذه الاستثمارات من خلال تحديد علاقة تعمل على تدفق

العمل على توظيف أكبر للعمالة الوطنية مع العمل على تدريبها والخبرات العلميةو

الدولة المضيفة ويبرز دور الدولة عند تحليل العلاقة بين المستثمر الأجنبي. تأهيلهاو

سوق في الرقابة القوية على أنشطة المستثمرين الأجانب بسبب قوتهم الاحتكارية في ال

بعض أسباب الضغط التي يمكن أن يمارسوها على الدولة المضيفة في اتخاذ والمحلي،

.غيرهاوالإغراقوبعض القرارات الخاصة بالاحتكار

:استقرار البيئة المواتية للاستثمار-4-4

إن من أهم المقومات التي تعمل على جذب الإستثمار الأجنبي هي البيئة المواتية

ي، لذا يجب دائما الحفاظ على الإستقرار بمجالاته السياسية إطارها المؤسسو

التشريعية، حتى تكون هناك حكومة قادرة على التفاوض مع المستثمر والإقتصاديةو

.الأجنبي من موقع قوة

:مدى قدرة الدولة المضيفة على التفاوض-4-5

لها أقصى المنافعإن استقرار الدولة يجعلها قادرة على التفاوض بشكل يحقق

من خلال وبناء بمهارات تفاوضية عالية،ولذا يجب على الدولة القيام بتفاوض ناجح

المهارات التي تشمل القانون الدولي، الإقتصاد ومجموعة تفاوض متنوعة من الخبرات

.الدولي

:المنافع والتكاليف الإجتماعية للإستثمار الأجنبي المباشر-4-6

لناحية الإجتماعية للإستثمار الأجنبي المباشر بل يجب الأخذ في لا يجب إغفال ا

.الاعتبار ما يضيفه هذا الإستثمار للمجتمع ككل

التكاليف الإجتماعية للإستثمار الأجنبي المباشر على ويمكن تصنيف المنافع

:الرغم من صعوبة تقديرها حسب الجدول التالي
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):):0033((جدول رقم جدول رقم 

التكاليف الإجتماعية المترتبة عن الإستثمار الأجنبي وحليلي يبين المنافعالجدول الت

.المباشر

عنصـر

الـدراسة
التكـاليف الاجتـماعيةالمنافـع الاجتـماعية

البيئة

.إقامة مشاريع لتحسين مياه الشرب-

إقامة مشاريع صناعية مع التحكم في -

.التلوث

ق تنشيط البنية الأساسية في المناط-

.النائية

التلوث الناتج عن إقامة المشاريع -

...الاستثمارية سواء تلوث الهواء أو الماء 

إقامة مشاريع لإنتاج سلع ذات مواصفات -

.تضر بصحة الإنسان

العمالة

تدريب العمالة المحلية على الأساليب -

.الحديثة للإنتاج

تعيين نسبة كبيرة من العمالة المحلية -

.بالمشروع الأجنبي

رفع مستوى دخول العمالة المحلية ذات -

.الكفاءة العالية

عدم الاهتمام بتدريب العمالة المحلية-

.الاكتفاء بالأجانبو

الاستغناء عن عدد كبير من العمالة -

.المحلية

.الاستعانة بالخبرة الأجنبية فقط-

سبة البطالة كنتيجة حتمية لما ارتفاع ن-

.سبق

الرفاهية

.رفع المستوى المعيشي بصفة عامة-

بأسعار وإنتاج سلع ذات جودة عالية-

.معقولة

الفني للعمالة ورفع المستوى العلمي-

.المحلية

الفروق الكبيرة بين دخول العمالة -

.العمالة المحليةوالأجنبية

السلعاحتدام المنافسة في مجال إنتاج-

.احترام مقاييس الجودةو

البحوث

التطويرو

قد يساهم المشروع الأجنبي في نقل -

.التكنولوجيا الحديثة للمشروعات المحلية

قد يساهم المشروع الأجنبي في تطوير -

.الطاقة المتوفرة بالمجتمع المحلي

قد يساهم المشروع الأجنبي في التنمية -

نمو ذلك بزيادة معدلات الوالوطنية

.الاقتصادي

قد ينقل الإستثمار الأجنبي تكنولوجيا -

لكن قد تكون غير وحديثة للدولة المضيفة

مناسبة سواء من حيث تكلفتها أو من حيث 

.تعقيداتها الفنية

قد تقتصر التكنولوجيا المستخدمة على -

المشروع فقط دون نقلها للعمالة المحلية

.ليةبالتالي لا تستفيد منها البيئة المحو
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:ترويج الإستثمار في الدولة المضيفة-4-7

من الأهمية بمكان الترويج لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة 

لكن لا ينبغي الإسراف في بذل جهود باهظة التكاليف لترويج الإستثمار والمضيفة،

عت العديد لقد س. مثل إرسال بعثات إلى الخارج أو نشر إعلانات على النطاق الدولي

ذلك عن ومن الدول إلى إنشاء وكالة لترويج الإستثمار تعمل على مساعدة المستثمرين

.الإرشادات اللازمةوطريق تقديم المعلومات

:خلق طبقة من المنظمين ورجال الأعمال بالدولة المضيفة-4-8

هور إن قيام الاستثمارات الأجنبية في الدولة المضيفة من شأنه أن يؤدي إلى  ظ

خاصة في وطبقة هامة من المنظمين ورجال الأعمال يساهمون في التنمية الوطنية

.التصنيعقطاع 
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أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المتغيرات : المبحث الرابع

.الاقتصادية

وافز الحوإذا كانت البلدان النامية تقدم للاستثمارات الأجنبية العديد من المزايا

ذلك لتشجيع هذه الاستثمارات على الانسياب إليها، فإنّه لا شك والإعفاءات الضريبيةو

منها وأن لهذه الاستثمارات أثار عديدة على اقتصاديات تلك الدول، منها ما هو إيجابي 

.ما هو سلبي

على الرغم من أن ذلك يمثل السمة الطبيعية لمعظم المتغيرات الإقتصادية التيو

السلبي، إلاّ أن هناك أراء أيدت وتجمع في أغلب الأحيان كلا الجانبين الإيجابي

أراء أخرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستندة على ما لها من أثار إيجابية،

.عارضت وجود هذا النوع من الاستثمارات تخوفاً من أثارها السلبيةورفضت

للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول النامية يمكن دراسة الآثار الإقتصادية و

:من خلال النقاط التالية

Ãل التكوين الرأسماليالأثر على زيادة معد.

Ãالتضخموالأثر على التشغيل.

Ãالأثر على ميزان المدفوعات.

Ãم التكنولوجيالأثر على التقد.

.رأسماليالأثر على زيادة معدل التكوين ال: المطلب الأول

تعد هذه الفائدة من أهم الفوائد التي تذكر للاستثمارات الأجنبية، إذ أن معظم 

البلدان النامية تعاني من نقص في رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق التنمية الإقتصادية 

صعوبة الادخار فيها، مما تضطر لتعويض هذا النقص وبسبب انخفاض دخلها القومي

المضرة على المدى والفوائد الثقيلةوالقروض الأجنبية ذات التكاليفإما باللجوء إلى

إما تلجأ إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتوسط بالاقتصاد الوطني،والقصير

التي تأتي معظمها من جانب الشركات الأجنبية التي تستثمر أموالها في قطاعات و

ذلك لقدرة هذه ووطنية الدخول فيها،اقتصادية متطورة يصعب على الشركات ال
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الشركات الأجنبية على تحمل مخاطر في ميادين قد تُحمل الدولة المستقبلة تكاليف 

)1(.باهظة

تظهر أهمية الاستثمارات الأجنبية في زيادة معدل التكوين الرأسمالي، من و

ارتفعت تدفقات هذه الزيادة المستمرة في تدفق هذه الاستثمارات إلى البلدان النامية، فقد

إلى 1980الاستثمارات إلى البلدان النامية أربعة أمثال مستواها في الفترة الممتدة بين 

1997.)2(

):):0044((جدول رقم جدول رقم 

.ةالمباشرةالأجنبياتالإستثمارتدفقات

القيمة بالمليون دولار

السنة

إجمالي التدفق 

العالمي للإستثمار 

الأجنبي المباشر

لإستثمار إجمالي تدفق ا

الأجنبي المباشر للدول 

النامية

إجمالي تدفق 

الإستثمار الأجنبي 

المباشر إلى إفريقيا

متوسط الفترة

1980–1985
49831126342253

198678283141841728
1987132949250212186
1988158289297182325
1989195153297564446
1990183835317762196
1991158936416962752
1992173761496253151
1993218094730453691
1994238738904625496
1995316524963304699
19963375501298134828
19974004861489444710

.400، ص 2007لفكر الجامعي، الإسكندرية، نزيه عبد المقصود مبروك، الآثار الإقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار ا)1(
.401نفس المرجع، ص )2(
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من خلال البيانات السابقة يلاحظ أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى 

لا شك أن هذه الاستثمارات إذا ما أحسن توجيهها وفي زيادة مستمرة،البلدان النامية

يمكن أن تشكل إضافة مباشرة إلى التكوين الرأسمالي في تلك البلدان، فمن المتصور أن 

تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة الدخل المحلي حيث يمكن أن يدخر جانب منها

.من معدل التكوين الرأسمالييتحول إلى استثمارات محلية ترفع و

بالإضافة إلى أنّها تساهم في سد بعض الفجوات الرئيسية في البلدان النامية، فهي 

سد فجوة النقد الأجنبي وتساهم في سد الفجوة الادخارية لتمويل الاستثمارات اللازمة،

الفجوة بين سد واستيراد مستلزمات الإنتاج بوجه خاص،واللازم للاستيراد بوجه عام

النفقات العامة عن طريق حصيلة الضرائب من نشاط المشروعات والإيرادات العامة

.الاستثمارية

كما أن هذه الاستثمارات توفر العملات الصعبة للدول المضيفة مرتين، الأولى 

الثانية عند بيعها لمنتجاتها في السواق الخارجية، مما يحول وعند قدومها إلى البلاد،

.يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيرادوتصاد الدولة إلى اقتصاد تصديرياق

كما أن الشركات الدولية التي تقوم بالاستثمار المباشر في البلدان النامية تساهم 

في حلّ مشكلة قصور التمويل أو عجز الموارد المالية في هذه البلدان عن الوفاء 

وفيرها داخلياً أو من أسواق المال أو بأسلوب ذلك إما مباشرة بتوباحتياجات التنمية

:غير مباشر بإحدى الطرق التالية

تستطيع هذه الشركات توفير التمويل اللازم عن طريق دعوة شركات دولية أخرى -

.للاشتراك معها في بعض المشروعات بالبلدان النامية

سمية من الدول كذلك توفر تلك الشركات الأموال عن طريق تدفقات المعونات الر-

حرية دخول رؤوس والأم، ذلك أن ممارسة تلك الشركات لنشاطها في الدول المضيفة

.الأموال لهذه الأسواق يكون عاملاً مشجعاً لتدفقات المعونة الأجنبية

كذلك تستطيع تلك الشركات تعبئة المدخرات المحلية، بتقديمها فرص مغرية -

.الاستثمار
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.التضخموالأثر على التشغيل: المطلب الثاني

الأسباب التي تجعل الدول تتناف فيما ولا شك أن البطالة تعد أحد أهم الدوافع

بينها على جذب الاستثمارات الأجنبية التي ترى أنّها تمثّل قارب النجاة الذي يمكن أن 

.اقمهامن تفويساعدها، إما في التخلص من البطالة، أو على الأقل في الحد منها

راغباً فيه والبطالة هي الحالة التي يكون فيها الشخص قادراً على العملو

)1(.لا يجد فرصة العمل عند معدلات الأجور السائدةويبحث عنه،و

في ولقد تصاعدت البطالة خاصة منذ أوائل الثمانينات، في الدول المتقدمةو

لنمو الاقتصادي، نتيجة لدخول الإقتصاد ذلك بعد تباطؤ اوالدول النامية على السواء،

مما فاقم من مشكلة البطالة في الدول النامية تفجر مشكلة ومرحلة كساد طويلة،

)2(.1982المديونية الخارجية لتلك الدول بعد أزمة ديون المكسيك عام 

إلى أن إجمالي القوى 2000وأشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 

%35,9: 1999مليون مشتغل في عام 97في الدول العربية تقدر بـ حوالي العاملة 

%20أن معدلات البطالة في الوطن العربي قد تجاوزت ومن سكان الوطن العربي،
يوضح الجدول التالي تطور معدلات البطالة في بعض و.من إجمالي القوى العاملة

.الدول العربية

.409نزيه عبد المقصود مبروك، مرجع سبق ذكره، ص )1(
.415نفس المرجع، ص )2(
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):):0055((جدول رقم جدول رقم 

.ور معدلات البطالة في بعض الدول العربيةتط

المغربتونسالجزائرالأردنالسنـوات

19845,4-12,9-

19856,09,7--

19868,0---

19878,321,4-14,3

19888,812,6-13,9
198910,318,113,416,3
199019,819,8-15,4
199118,820,715,017,3
1992-23,8-16,0

1993-24,3--

..168168، ص ، ص 19961996التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام : : المصدرالمصدر

بالتالي ومن هذا الجدول يتّضح كيف تفاقمت البطالة في هذه الدول العربية،

فالاستثمارات الأجنبية تساهم في حلّ مشكلة البطالة في هذه الدول، لذا فهي موضع 

.الدول النامية على حد سواءولدول المتقدمةترحيب من جانب ا

ذلك في ضوء ويمكن أن تساهم الاستثمارات الأجنبية في خلق فرص للعمل،و

:الافتراضات التاليةوالاعتبارات

أن وجود الشركات متعددة الجنسيات سوف يؤدي إلى خلق علاقات تكامل بين -

من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة،

مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة، أو المواد الخام للشركات الجديدة 

.من ثم خلق فرص جديدة للعملوغيرهاوتنشيط صناعة المقاولاتو

هذا وإن الشركات متعددة الجنسيات سوف تقوم بدفع ضرائب على الأرباح المحقّقة-

مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فإن زيادة عوائد الدولة و.ي إلى زيادة عوائد الدولةسيؤد
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من ثم سترتب على وسوف يمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة

)1(.هذا خلق فرص جديدة للعمل

ة في المشروعات كثيفة العمالوإن إنشاء المشروعات الاستثمارية الموجهة للتصدير-

.المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة

المكافآت المرتفعة مقارنة بنظيرتها وإن وجود الشركات الاستثمارية ذات الأجور-

)2(.الإطارات للعمل بهذه الشركاتوالوطنية، فإنّه من المحتمل أن تتّجه العمالة

ات الأجنبية على البلدان النامية قد يتسبب في بعض في واقع الأمر فإن تدفق الاستثمارو

يظهر ذلك على والأحيان في إحدى موجات تضخمية تجتاح اقتصادياً هذه البلدان،

:النحو التالي

عندما تأتي هذه الاستثمارات لإنشاء مشروعات معينة في البلدان النامية، فإن تنفيذ -

الإنفاق الاستثماري عن طريق التمويل هذه المشروعات عادة ما يتطلّب جزاءاً من 

المحلي، مما يترتّب عليها زيادة واضحة في القوة الشرائية داخل البلدان النامية في 

بالتالي زيادة الطاقة على الإنفاق، خصوصاً والمراحل الأولى من تنفيذ المشروعات،

ي، فإنّها تعمل إذا تم تمويل هذه المشاريع من طرف الدولة عن طريق التمويل التضخم

)3(.بالتالي زيادة حدة الضغط التضخميوبذلك على زيادة كمية النقود المتداولة،

إذا تم الأخذ في الاعتبار أن أسعار السلع التي تنتجها الشركات متعددة الجنسيات 

مرتفعة نتيجة ارتفاع نفقات الإنتاج، نظراً للمبالغة في تقييم التكنولوجيا الداخلة في 

مع محاولة المنتجات الوطنية منافسة وارتباط هذه السلع بالسوق العالمي،وتاجها،إن

منتجات الشركات الأجنبية، مع وجود الخبرة المناسبة في القطاع العام، فقد ترتفع 

أسعار السلع المحلية مع عدم ارتفاع مستوى جودتها مما أدى إلى ارتفاع عام في 

)4(.مستوى الأسعار

.464الدولي، مرجع سبق ذكره، ص والإستثمار عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال)1(
.419للاستثمارات الأجنبية، مرجع سبق ذكره، ص قتصادية الإنزيه عبد المقصود مبروك، الآثار)2(
.496، ص نفس المرجع)3(
غير منشورة، الإقتصادية الأجنبي المباشر في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلومالإستثمار سعيدي يحي، تقييم مناخ)4(

.154، ص 2006/2007
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.الأثر على ميزان المدفوعات: الثالثالمطلب 

لا شك أن ميزان المدفوعات يعتبر من أهم المؤشرات الإقتصادية التي تساعد 

إدارة الإقتصاد القومي، نظراً لأنّه في كثير من والسياسة الإقتصادية في توجيهراسمي

المدفوعات الحيان ترتبط الإجراءات الإقتصادية التي تتّخذ في دولة ما بحالة ميزان

.لتلك الدولة

يعرف ميزان المدفوعات لدولة ما بأنّه عبارة عن سجل لكافة المعاملات و

المقيمين في الخارج خلال والإقتصادية الخارجية التي تتم بين المقيمين في دولة معينة

.فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة واحدة

لخطورة تمويل وفي البلدان الناميةنظراً للعجز المستمر في ميزان المدفوعاتو

هذا العجز عن طريق الاقتراض من الخارج كان لا بد من اللجوء إلى الاستثمارات 

بالتالي في نمو الناتج والأجنبية التي يمكن أن تساهم في زيادة الإستثمار الإجمالي

ا كان حجم يمكن أن يكون لها أثرا إيجابياً في تحسين ميزان المدفوعات طالموالمحلي،

)1(.الأرباح للخارجوانسيابها إلى البلدان النامية يزيد عن حجم تصدير الفوائد

الحكم على أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ميزان المدفوعات في و

دراسة شاملة لكل المتغيرات والبلدان المضيفة لهذه الاستثمارات يستلزم إجراء تحليل

)2(:تحديد العناصر الآتيةوستلزم حسابالتي تؤثّر عليه، كما ي

:التدفقات الداخلة-1

مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي أو مقدار مساهمة المستثمر الأجنبي في -

كلّما زادت نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في المشروع كلّما والمشروع الاستثماري

.يزاد حجم، كلّما زاد حجم التدفق من النقد الأجنب

.مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي نتيجة التصدير-

.مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي في شكل مساعدات مالية من الحكومات الأم-

.القروض التي تحصل عليها الشركات الأجنبية من الخارج-

.432، ص المرجعنفس، عبد المقصود مبروكنزيه )1(
.468عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال والإستثمار الدولي، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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:التدفقات الخارجية-2

.المواد الأوليةولاستيراد المواد الخاممقدار التدفقات الخارجة من النقد الأجنبي -

.الحوافز الخاصة بالعاملين الأجانب المحولة للخارجوالمرتباتومقدار الأجور-

.التسويقومقدار الأرباح المحولة للخارج بعد بدء مرحلة الإنتاج-

.مقدار رأس المال المحول للخارج بعد فترة من مرحلة التشغيل-

ا سبق، فإنّه يجب الأخذ في الاعتبار بعض الآثار الأخرى سواء بالإضافة إلى م

شروط الدولة المضيفة أو تلك الخاصة بالطرف الأجنبيوالناجمة عن الممارسات

تحسين وفضلاً عما قد ينجم من آثار نتيجة فتح أو الدخول في أسواق عالمية جديدة

بالإضافة إلى الآثار الإيجابية المركز التنافسي للدولة المضيفة في الأسواق الدولية،

تنمية صناعات أخرى ولخلق علاقات تكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة بالدولة،

)1(.التأمينوالبنوكوجديدة، مثل قطاع السياحة

.الأثر على التقدم التكنولوجي: المطلب الرابع

ذلك بما تحتويه و''علم أصول الصنعةوفن'': تعرف التكنولوجيا على أنّها

خبرات لازمة للتطبيق في مجالات إنتاجية، ومهاراتوبحوثوتتطلبه من دراساتو

)2(:كما يمكن تقسيم التكنولوجيا إلى عدة تصنيفات من أهمها

التوصيفات الفنية التي والرسومات الهندسيةوتكنولوجيا صلبة تشمل الآليات-

ذلك هناك تكنولوجيا ناعمة تتمثل في أساليب ك. تستخدم في استغلال الآليات الصلبة

.البرمجةوالتمويلوالتسويقوالإدارة

.تكنولوجيا قديمةوتكنولوجيا متقدمة-

مرتبطة به، أو تكنولوجيا وتكنولوجيا محزومة تأتي فقط كجزء من حزمة أو اتفاق-

.حرة متاحة عند الصائغين

، مشكلة التحكم في التكنولوجيا من قبل كما يطرح التحويل التكنولوجي في الواقع-

هذا ما يدفع بالدول النامية إلى ضرورة بناء نظام وطني والدول التي تريد استعمالها،

.437، ص مرجع سبق ذكره،للاستثمارات الأجنبيةالإقتصادية الآثار،عبد المقصود مبروكنزيه )1(
.440ص.نفس المرجع)2(
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منسجم يأخذ بعين الاعتبار وفوراتها من عوامل الإنتاج ومتكاملوللإبداع مرتبط

ولوجي ليس أكيداً لكون المستقبلية، كما أن التحول التكنوحاجات السوق الفعلية الآنيةو

واقع والتكنولوجيات المستعملة في الدول المتقدمة ليست بالضرورة ملائمة لظروف 

)1(.توليفة عوامل الإنتاج في الدول النامية

في نفس الوقت يساهم وكما أن الإستثمار الأجنبي المباشر يتضمن نقل التكنولوجيا-

بالتالي يساهم في رفع كفاءة ودولة المضيفة،التطوير في الوفي تنمية أنشطة البحوث

المعدات التي يستخدمها المستثمر والعمال في الدولة المضيفة حيث تتميز الآلات

يقوم المستثمر الأجنبي بتدريب العمال على والأجنبي بدرجة عالية من التكنولوجيا

ينعكس ذلك وءاتهمكفاوالمعدات مما يزيد من مستوى مهاراتهمواستخدام هذه الآلات

.إيجابياً على إنتاجيتهم

كما يساهم الإستثمار الأجنبي المباشر في خلق أو إيجاد المنافسة بين الشركات -

.نعتبر هذه المنافسة ضرورية لانتشار التكنولوجياوباقي الشركات المحلية،والأجنبية

أن 1998عام (OCDE)التنمية الإقتصادية وكما أوضحت دراسة منظمة التعاون-

الإستثمار الأجنبي المباشر كان له أثر إيجابي على النمو الاقتصادي من خلال 

التكنولوجيا الحديثة، إذ ترتب عن التكنولوجيا زيادة واستقطاب رأس المال المادي،

قد شملت تلك الدراسة أربع دول و.تنافسية الشركات المحلية في السواق العالمية

.تايلانداواليزيا، سنغافورةالصين، م: أسيوية هي

.253، ص 2003، مرجع سبق دكرهالكلية، ادية الإقتصعبد ايد قدي، المدخل إلى السياسات)1(
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:الخلاصـة

مما سبق يتّضح أن الحقبتين الماضيتين شهدت ثورة في عالم تحركات رأس 

الاستثمار الأجنبي المباشر على وجه الخصوص، فالتغيرات الدوليةوالمال الدولي

لى تدفق المحلية التي تجسدت في ما يسمى بالعولمة أثّرت إيجاباً عوالإقليميةو

صناع القرار والاستثمار الأجنبي المباشر، هذا الذي جعل الكثير من الاقتصاديين

يهتمون بتفسير هذه الظاهرة، إما مدافعين أو معارضين لها، موضحين أهم آثاره 

تصور ومحاولة وضع إطاروالسلبية على اقتصاديات الدول المستقطبةوالإيجابية

زيادة الطلب عليه، خاصة من الدول النامية والميةخاص به في ظلّ التحولات الع

تخفيف عبء المديونية التي ولتمويل اقتصادياتها في ظلّ الإصلاحات التي قامت بها

محاولة تصحيح الاختلالات الكلية، لجعل المناخ الاستثماري أكثر جاذبية وتعاني منها،

.لهذا النوع من الاستثمارات

آفاق الاستثمار الأجنبي ولث فسنتعرض فيه إلى واقعأما بالنسبة للفصل الثا

.أثرها على أهم محدداتهوالمباشر في ظلّ الإصلاحات الاقتصادية
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:تمهيد
نبي المباشر من أهم اهتمامات الدول، بالنظر إلى يعتبر جذب الاستثمار الأج

كذا تحقيق الرفاهية الاجتماعية، برفع الإنتاجوالدور الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية،

كذا امتصاص البطالة إلى جانب الأدوار الأخرى وإيرادات الدولة في القطاع الجبائي،و

.العديدة التي سبق ذكرها

لدول التي أبدت رغبتها في الاندماج العالمي خاصة بعد تعتبر الجزائر إحدى او

تعثر مسيرة التنمية المطبقة في ظلّ النظام الاشتراكي، مما ألزم السلطات الجزائرية 

هذا بغية وإلى تبني إصلاحات اقتصادية شاملة من أجل تحسين مناخ الاستثمار،

.استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

فصل في الوقوف على مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي تكمن أهمية هذا الو

.تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشروتوجه نحو ترقية

تطور جهود تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر خلال : المبحث الأول

.مرحلة الإصلاحات الإقتصادية
نذ الاستقلال اقترن تطور معالجة ملف الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر م

الظروف التي شاهدتها منظومة وإلى يومنا هذا بعاملين، يتمثل الأول في التطورات

التي كان لها انعكاس في تطور مكانة الاستثمار الأجنبي والعلاقات الاقتصادية الدولية،

يتمثل الثاني في التوجهات التي تبنتها الجزائر على والمباشر في التمويل الدولي،

الذي أفرز إصلاحات اقتصادية لمختلف الحكومات والاقتصادي،والسياسيالمستويين

قد كان ذلك والتي قد تتوافق أو تتعارض مع نشاط المستثمرين الأجانب،والمتعاقبة،

.على عدة مراحل

سيتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى تسليط الضوء على خصوصيات كل و

.رة في الجزائرانعكاسها على تطور هذه الظاهومرحلة،

).1989-1962(فترة الاقتصاد الموجه : المطلب الأول
توظيف وسعت الجزائر منذ بداية الاستقلال إلى التخلص من مخلفات الاستعمار

الاجتماعية المتدهورة، والاقتصاديةوإمكاناتها المحدودة في ترتيب أوضاعها السياسية
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ية للبلاد بانتهاج النهج الاشتراكي، لبسط من خلال رسم معالم انطلاق المسيرة التنمو

الأدوات ووضع الوسائلوفك الارتباط بالاقتصاد الفرنسي،والنفوذ على الاقتصاد

.       اللازمة لتحقيق مخططات مقبلة لخدمة الأهداف التنموية

26المؤرخ في 63/227إذا كانت بداية هذه الفترة قد شهدت إصدار القانون و
المشاركة في والذي خاطب الرأسمال الأجنبي بعدم مغادرة الجزائرو،1963جويلية 

الذي كان أكثر شرحاو1966سبتمبر 15المؤرخ في 66/284القانون وبنائها،

فإن القراءة )1(الضمانات الموفرة له،وكذلك الامتيازاتوتحديدا لتدخل القطاع الخاصو

الإبقاء على الشركات ونذاك يتنافىالاقتصادي آوالمتمعنة لمعالم التوجه السياسي

الإبقاء على ونهب الثروات،و، فهي مرادف لاستمرار الهيمنة،)الفرنسية(الأجنبية 

التنمية والتخلف، خاصة في ظل ظهور شعارات الاعتماد على الذات،والتبعية

...المستقلة

التوجه هذه الأسباب جعلت من الجزائر على غرار العديد من الدول النامية ذات 

، مما أدى بها إلى )بدرجات متفاوتة(الاشتراكي دولاً معادية للاستثمار الأجنبي المباشر 

أن حالات التأميم ) 06(يبرز الجدول رقم واتخاذ العديد من الأساليب المعادية كالتأميم،

كحد ) 5-1(تراوحت بين ) 1976-1960(التي مست فروع الشركات الأجنبية للفترة 

أنغولا وحالة في الجزائر50أكثر من وغينيا،وأفغانستانومن وسورياأدنى في الي

.إثيوبياوتنزانياو

)60(الجدول رقم 

عدد حالات التأميم لفروع الشركات متعددة الجنسية في بعض الدول النامية

)1976-1960(للفترة 
50أكثر من 30-2526-1521-56-1العدد

الدول
سوريا، اليمن، 

، غينياأفغانستان

البنين، العراق، 

الموزمبيق
مدغشقرالغونغو

الجزائر، أنغولا، 

إثيوبيا، تنزانيا
Marc humbert, investissement international et dynamique:Source

de l'economie mondiale, Economica, Paris, P 370.

، 2006، مجلة دراسات اقتصادية، مركز البصيرة، الجزائر، "واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"عبد الرحمان تومي، (1)
.108ص 
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اية السبعينات، لقد اتضحت معالم السياسة الاقتصادية في الجزائر أكثر في بد

عندما اعتُمدت إستراتيجية النمو غير المتوازن، أي نمو جميع القطاعات الاقتصادية 

بالتالي فقد تم وضع خطة تنموية اعتمدت نموذج الصناعات وبقيادة قطاع واحد،

).الثقيلة(المصنعة 

لتجسيد هذه الإستراتيجية، أصدرت الدولة مخططين، المخطط الرباعي الأول و

مليار دينار جزائري، 35الذي رصد له مبلغ قدره و)1973-1970(الفترة خلال

)1978-1974(المخطط الرباعي الثاني للفترة و،%57,3كانت حصة الصناعة منه 

مليار دينار جزائري، خصص لقطاع الصناعة نسبة 140الذي رصد له مبلغ و

).07(منه، كما يتضح ذلك من الجدول رقم % 60,7

)07(ول رقم الجد

المخصصات المالية لقطاعات الاقتصاد الجزائري خلال المخططين الرباعيين الأول

.الثانيو
)1977-74(المخطط الرباعي الثاني )1973-70(المخطط الرباعي الأول القطاعات

مليار دينار140مليار دينار35المبلغ الإجمالي

%60,7%57,3الصناعة

%7,3%11,9الزراعة

%32%30,8قطاعات أخرى

-سياسة الصرف كآلية لتسوية الاختلال في ميزان المدفوعات "أمين صيد، : المصدر

.110، ص 2007، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، "حالة الجزائر

إذا كانت هذه السياسة قد حققت بعض النتائج الايجابية، إذ بلغ متوسط معدل و

في عام % 25، وانخفض معدل البطالة من %4,5لفترة النمو السنوي خلال هذه ا

:لكن يؤخذ عليها السلبيات التالية)1(،1978في عام % 19إلى 1967

في ظل الاعتمادات الضخمة المرصودة لقطاع الصناعة، فقد كان ذلك على حساب -

طين قطاع الزراعة الذي تم تهميشه، إذ بلغ متوسط اعتماداته خلال فترة تطبيق المخط

(1) Ahmed Benbitour, L'Algérie au troisième millénaire, Ed: Marinour, Alger, 1998,  P 62.
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قد كانت هذه السياسة بداية لخلق التبعية الغذائية إلى الخارج خاصة مع و،10,6%

.النمو الديموغرافي السريع

تتميز الاستثمارات في الصناعات الثقيلة بالكثافة الرأسمالية، مما كلف الدولة أموالاً -

مديونية الخارجية،مع عدم كفاية الموارد المحلية وقعت الجزائر في فخ الوطائلة،

مليار دولار في عام 17إلى 1970مليار دولار في عام 0,95التي ارتفعت من و

1980.)1(

في ظل و،%50و40الذي تراوح بين وأُعطيت أهمية كبيرة لمعدل الاستثمار-

طول فترة الاسترداد فقد أدى ذلك إلى تحقيق عجز مالي، إضافة إلى إهمال النتائج التي 

زيادة الصادرات، أو ون عملية الاستثمار سواء المباشرة كالنمو الاقتصادي،تتمخض م

.قطاعات الاقتصاد الوطنيوالمتعلقة بخلق ارتباطات بين فروعوغير المباشرة

لعب المصرف المركزي كسلطة نقدية دورا شكليا، مما ساهم في نمو العرض -

، مما خلق )الخدماتوالسلع(ت الحقيقية النقدي بمستويات مرتفعة كانت أكبر من التدفقا

تدهور واختلالاً على مستوى التوازن الاقتصادي الكلي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم،

.القدرة الشرائية للمواطن جراء ذلك

لم يتجاوز معدل تغطية صادرات القطاعات خارج المحروقات لواردات نفس -

لسياسة فشلت في إشراك قطاعي الزراعةمما يعني أن هذه ا)2(،%5القطاعات معدل 

عدم وضعف كفاءة اليد العاملة،والصناعة في التنمية، بفعل التباطؤ في وتيرة الإنتاج،و

طول فترة إنجاز المشاريع، مما وسوء التسيير،والقدرة على التحكم في التكنولوجيا،

. أدى إلى تحمل تكاليف إضافية

رت عنها السياسة الاقتصادية لهذه الفترة، فإن بغض النظر عن النتائج التي أسفو

تزامنها مع ضعف حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في هيكل التمويل الخارجي للدول 

الإعانات، إضافة إلى القرارات النابعة من والنامية نظرا للاعتماد على القروض

تحديد حجم تدفقات التوجهات الإديولوجية لعبا الدور الحاسم فيوالاختيارات السياسية

.الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر

(1) Hamed Madjdoub, Algérie, études et perspectives, Ed: Economica-essai, Alger, 2003,
P 53.

(2) Ahmed Benbitour, Op.cit, P 62.
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تم تسجيل تدفق سلبي نتيجة تصفية الاستثمارات الأجنبية 1971ففي عام 

بعد هذه السنة فتحت الجزائر قطاع المحروقات لوحده والمباشرة بفعل عمليات التأميم،

أس المال الأجنبي في شكل مشاريع الإنتاج أمام الروالتكريروفي مجالات الاستغلال

).05(كما يتضح من الشكل رقم% 51مشتركة تمتلك، منها الجزائر نسبة 

)05(الشكل رقم 

تطور تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر

).1979-1970(خلال الفترة 

:من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر
 SFI et Fias, societe financiere internationale, ´´l'investissement

etranger´´, leçons de l'experience, 1997,P111.
أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه ) 05(يتضح من الشكل رقم و

الانخفاض، لكن المؤكد أنها ضعيفة مقارنة والفترة تميزت بالتأرجح بين الارتفاع

) 1979-1970(خرى، فقد قدرت قيمتها التراكمية للفترة بمصادر التمويل الدولية الأ

المقدرة بـ و1980بمقارنتها مع المديونية الخارجية لعام ومليار دولار،1,663بـ 

.منها% 9,8مليار دولار فإنها لا تمثل سوى 17

حتى في قطاع المحروقات، فقد تم تقييد نشاط الشركات الأجنبية بالعديد من و

التنقيبوشروط مما يدل على أنه لولا الحاجة الماسة لتكنولوجيا البحثالوالمقاييس

.الاستغلال لما سمح بإشراك المستثمرين الأجانب خلال هذه الفترةو

كان الغرض من ولقد توافقت بداية الثمانينات مع استمرار ارتفاع أسعار النفط،

:هدفينالإصلاحات التي انتهجتها السلطات الجزائرية تحقيق
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يتمثل الأول في تصحيح إخفاقات السياسة الاقتصادية لعشرية السبعينات من خلال -

.تصفية مختلف الاختلالات الناتجة عنها

بالتالي ويتمثل الثاني في محاولة اعتماد اللامركزية في تسيير الاقتصاد الوطني،و-

.الأجنبيوليمحاكاة التوجه الرأسمالي من خلال إشراك القطاع الخاص المح

بالنسبة للهدف الأول فقد وضعت الحكومة مخططين خماسيين، إذ رصد للأول 

مليار دينار 828رصد للثاني و،)1984-1980(مليار دينار خلال الفترة 500مبلغ 

بالتالي فقد امتازا بالإعتمادات المالية الكبيرة مقارنة و)1(،)1989-1985(خلال الفترة 

.الثانيوالأولبالمخططين الرباعيين

لقد كان هدف هذين المخططين تحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية و

بالتالي فقد كرسا التوجه التدريجي للتخلي عن سياسة والخدمية،والمختلفة الإنتاجية

.النمو غير المتوازن المعتمدة خلال عشرية السبعينات

اعة من إجمالي فعلى مستوى هيكل الاستثمارات، انخفضت حصة الصن

، بينما ارتفعت 1984و1980بين سنتي % 24إلى % 56الاستثمارات من 

بقيت حصة وخلال نفس الفترة،% 55إلى % 30استثمارات البنية التحية من 

إلى 1980انتقلت الموازنة العامة من حالة فائض في عام و%.4و3الزراعة ما بين 

فقات التجهيز، أما الميزان التجاري فقد استمر بسبب زيادة ن1984حالة عجز في نهاية 

بالرغم من انخفاض المديونية الخارجية إلى و.1985في تسجيل الفائض حتى عام 

، فإن خدمة الدين كنسبة من الصادرات ارتفعت إلى 1984مليار دولار في عام 14,1

37.%)2(

عة في عملية لقد فشلت سياسة النمو المتوازن المتبعة في إشراك قطاع الزرا

التنمية بفعل ضعف حصته من الاستثمارات، مما عمق التبعية الغذائية للخارج خاصة 

1970في عام % 10مع ارتفاع حصة الواردات الغذائية من إجمالي الواردات من 
.1985في عام % 22إلى 

لتسيير، ، مجلة علوم الاقتصاد وا)"2002- 1970(محاولة بناء نموذج قياسي للاقتصاد الجزائري للفترة "صالح تومي وعيسى شقبقب، (1)
.15، ص 2005الجزائر، 

(2) Ahmed Benbitour, Op.cit, PP 68-71.
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يضاف لذلك استمرار هيمنة قطاع النفط على هيكل الإنتاج الوطني نتيجة ارتفاع 

، مما يعني استمرار تركيز السياسة %98اهمته في الصادرات الإجمالية إلى مس

نتيجةً لعدم التحكم في و،)النمو المشروط(الاقتصادية عليه كعامل أساسي لتحقيق النمو 

انخفاض تغطية منظمة الدول المصدرة للبترول للطلب العالمي من الثلثين وأسعار النفط

، فقد لعب هذا القطاع دورا رئيسيا في نقل 1984ام إلى الثلث في ع1974في عام 

.الصدمات الخارجية إلى الاقتصاد الجزائري

أما على مستوى السياسة النقدية، فقد كانت الخزينة العامة هي الهيئة المسئولة 

عن تسيير شؤون النقد، فالمصرف المركزي مجرد هيئة مسؤولة عن إصدار النقد 

ات العامة المخططة، أما المصارف، فقد كانت مجرد أداة اللازم لتمويل الاستثمار

لتمويل المؤسسات العامة، إذ يكفي أن يعتمد أي مشروع استثماري من طرف الحكومة 

شروط وليحصل على التمويل اللازم من المصارف دون النظر إلى القدرة المالية

.غيرها من الحسابات الاقتصاديةوالسداد

المالي للجزائر وواضحة لمؤشرات التوازن الاقتصاديأمام مكامن الضعف الو

التي تزامنت مع بداية تطبيق المخطط الخماسي الثاني، وحتى منتصف الثمانينات

الذي وتعقيدات كبيرة بفعل انخفاض أسعار البترول،وواجهت الجزائر صعوبات

.ضرب عمق الاقتصاد الجزائري المبني على الريع البترولي

تمويل الاقتصاد الجزائري بعوائد المحروقات دفع به إلى شفا الانهيار إن ارتباط 

1985دولار بين سنتي 14دولار إلى أقل من 27نتيجة تراجع سعر برميل النفط من 

كما ساهم تدهور قيمة الدولار خلال هذه الفترة في تراجع مداخيل الصادرات . 1986و

:، مما أدى إلىالجزائرية وارتفاع قيمة المديونية الخارجية

ألف في 62إلى 1986ألف في عام 194انخفاض فرص العمل المستحدثة من -

إلى 1986ألف في عام 650بهذا ارتفع عدد العاطلين عن العمل من و،1988عام 

كما تراجعت نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة من )1(.1989مليون في عام 1,8

(1) Mutin Georges, évolution économique de l `Algérie depuis l`indépendance, Gremmo,
Lyon, 1998, P 12.
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قد تجلى ذلك في المظاهرات ولوضع الاجتماعي،طرف الدولة مما أدى إلى تأزم ا

.5/10/1988المأساوية لـ 

في %) 2,9–(إلى 1985في عام % 5,2انخفاض معدل النمو الاقتصادي من -

ارتفعت المديونية الخارجية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الجزائري وحدت و،1989عام 

، مما 1989مليار دولار في عام 25,3من مصداقيته في أسواق المال العالمية إلى 

لنفس % 75,25انعكس في ارتفاع مؤشر خدمة الدين كنسبة من الصادرات إلى 

)1(.السنة

82/11بالنسبة للهدف الثاني فقد شهدت فترة الثمانينات إصدار القانون رقم 

الذي هدف إلى تحقيق تكامل بين القطاعين العامو،1982آب 21المؤرخ في 

حرية أكبر ومن خلال إعطاء هذا الأخير مساحة) الأجنبيوحليالم(الخاص و

الذي جاء متمما للقانون و1986آب 19قانون وللمساهمة في عملية النمو الاقتصادي،

ضمان التعويض في حالة التأميم،وقد نص على السماح بتحويل الأرباح،والسابق

ر تحفظ الحكومات المتعاقبة لكن عمليا استم)2(،...التحويل الجزئي لأجور العمالو

خلال هذه الفترة على كل التدخلات الأجنبية بما فيها الاستثمارات المباشرة بفعل 

)3(.استمرار النظرة التي سادت خلال عشرية السبعينات

في ظل وأمام فشل البرامج التنموية خلال هذه الفترة في دفع عجلة التنمية،و

بالتالي استمرار والدولة على المجالات الاقتصادية،التأكيد على مبدأ سيادة والإبقاء

العقلية البيروقراطية نتيجة عدم التجسيد الفعلي للقوانين الصادرة، وهيمنة القطاع العام

كل هذا أكد أن الاستثمار الأجنبي لم يحن وقته بعد باعتباره ليس من أولويات هذه 

الاستثمار الأجنبي المباشر خلال البرامج، مما انعكس في الانخفاض الشديد لتدفقات 

).06(هذه الفترة كما يتضح ذلك جليا من الشكل رقم 

(1) ONS, statistiques sur l`économie Algérienne (1970-2002).
.110-109جع سبق ذكره، صعبد الرحمان تومي، مر(2)

(3) CNES, l`investissement en Algérie,  Dossier documentaire,  Février 2006, P 7.
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)06(الشكل رقم 

)1989- 1980(تطور تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال الفترة 

:من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر
  SFI et Fias, societe financiere internationale, opcit, 1997, P

112.
ارتفاع معدلات وضعف النمو الاقتصادي،(تحت ضغط المتغيرات الداخلية و

ارتفاع المديونية الخارجية،(المتغيرات الخارجية و،)انخفاض القدرة الشرائيةوالبطالة،

أن كان لزاما على السلطات الجزائرية) زيادة حدة العولمةوانهيار النظام الاشتراكيو

شمولية، فاتجهت إلى المؤسسات المالية الدولية في وتحدث إصلاحات أكثر عمقًا

التعديل والتثبيتبرامجتوجيهاتها في إطارومستنجدة بسياساتها1989أكتوبر

.الهيكلي

).1998إلى غاية 1990ما بعد عام (مرحلة الإصلاحات : المطلب الثاني

ت أمام تحقيق تنمية شاملة، دخلت الجزائر القيود التي وقفونتيجة العراقيل

مرحلة جديدة من الإصلاحات مست كل الميادين، جسدت القطيعة مع المرحلة السابقة، 

.مما فتح صفحة جديدة من التعامل مع ملف الاستثمار الأجنبي المباشر

و سيتم السعي من خلال هذا الجزء إلى تسليط الضوء على مضمون هذه 

.جذب المستثمرين الأجانبوم انعكاساتها على تطوير مناخ الاستثمارتقييوالإصلاحات

:اشتملت الإصلاحات على الجوانب التاليةو قد

:الجانب الاقتصادي- 1

للحصول على 1989لجأت الجزائر إلى المؤسسات المالية الدولية في عام 

.قتصاد الوطنيالتعديل الهيكلي، بهدف إنعاش الاوالتمويل في إطار برامج التثبيت
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تنطوي هذه البرامج على :مضمون برامج الإصلاح للمؤسسات المالية الدولية-أ

إجراء التعديلات اللازمة في بناء هيكل الاقتصاد على نحو يعظم من قدرته على 

يتحقق ذلك بانتهاج مجموعة متكاملة من أدوات السياسة ومواجهة الصدمات،

رصيد ومعدل التضخم،(الأداء الاقتصادي الداخلي التي تُستخدم لتحسينوالاقتصادية،

رصيد (الخارجي و)نمو الناتج المحلي الإجماليومعدل البطالة،والموازنة العامة،

التي تعتبر من أهم و).احتياطات الصرفوالمديونية الخارجية،وميزان المدفوعات،

.ستثمار الأجنبي المباشرالمحددات الاقتصادية للا

دقيق لمفهوم هذه البرامج يتطلب التمييز بين سياسات التثبيت التحديد الو

)stabilisation(سياسات التعديل و)ajustement( فسياسات التثبيت ترتبط بالمدى ،

تهدف إلى القضاء على اختلال ميزان المدفوعات عن طريق إدارة سليمة والقصير

تخفيض قيمة العملة ونقديةصرامة السياسة الوللطلب المحلي، بترشيد الإنفاق العام،

الفعالية الاقتصادية في والمحلية، أما سياسات التعديل فهدفها ضمان استمرارية الأداء

الناتجة عن برامج التثبيت من خلال رفع كفاءة تخصيص الموارد،والمدى الطويل

بذلك فهي تركز على جانب والتراكم، بهدف زيادة الإنتاج،وزيادة معدلات الادخارو

تحرير التجارة الخارجيةوإقرار الخصخصة،وعرض من خلال تحرير الأسعار،ال

.التوجه نحو زيادة التصديرو

حسب البنك الدولي، فإن تحقيق النمو المنشود مرهون بتحقيق الاستقرار و

النقدية السليمة من شأنها خلق مناخ ملائم والاقتصادي الكلي، كما أن السياسات المالية

هذه إشارة واضحة و)1(الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية،واص،للاستثمار الخ

.أهمية تبني سياسات الإصلاح السابقة الذكروإلى ضرورة) حسب البنك الدولي(

حصلت الجزائر على التمويل بقبول تنفيذ : الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر-ب

على ) 1998-1989(الفترة الوصفات الإصلاحية عبر أربع اتفاقيات امتدت على طول 

:النحو التالي

(1) Banque mondiale, ''le défit du développement'', rapport sur le développement dans le
monde,  Washington, 1991.
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استفادت الجزائر بعد إبرام هذا : 1989أوتاتفاق الاستعداد الائتماني الأول في * 

)1(.مليون دولار886الاتفاق من قرض قيمته 

أقر هذا الاتفاق على أن تحصل : 1991سبتمبراتفاق الاستعداد الائتماني الثاني في * 

)2(.مليون دولار403الجزائر على قرض قيمته 

) لم تستفد الجزائر من قيمة القرض كله(لكن هذا الاتفاق لم يتم إتمام تنفيذه 

تبني حكومة السيد بلعيد ونتيجة المعارضة الشديدة من طرف الشركاء الاجتماعيين،

محتوى الاتفاق، فقد عرفت السياسة المالية وعبد السلام لإصلاحات ذاتية تتعارض

الانفلات الأمني الخطير الذي عاشته البلاد آنذاك،ولظروف الأمنيةتوسعا بسبب ا

و هذا يتنافى مع وصفة صندوق (مخصصات دعم الأسعار وزيادة الأجور الحكوميةو

أمام وفي ظل ارتكاز هيكل الإيرادات العامة على الجباية البترولية،و،)النقد الدولي

، فقد أدى 1992و1991بين سنتي دولار للبرميل10انخفاض أسعار البترول بنحو 

لتغطيته لجأت الحكومة إلى الإصدار وذلك إلى تسجيل عجز في الموازنة العامة،

النقدي مستفيدة من ضعف استقلالية السلطة النقدية، فبلغ معدل نمو العرض النقدي 

)M2 (24,23 % ا حرض الضغوط التضخمية1992في عامالتي بلغت و، مم

31,7.%

دى عدم التزام الحكومة بتنفيذ محتوى الاتفاق في ظل الظروف السياسيةلقد أ

الاجتماعية، ففي عام والاجتماعية الصعبة إلى استمرار انهيار المؤشرات الاقتصاديةو

الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي وبلغ رصيد ميزان المدفوعات1993

،%)2,2-(ل نمو حقيقي سالب سجل معدوعلى الترتيب،% 5,9-و0الإجمالي 

، كما أن احتياطات الصرف%24معدل بطالة قارب و،%20,5مستوى تضخم بلغ و

هو لا يمثل وشهر من الواردات،) 1,9(مليار دولار، لا تكفي لتغطية 1,5المقرة بـ و

هامش أمان للمصرف المركزي لمواجهة الالتزامات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع 

80خدمة الدين التي تلتهم أكثر من ومليار دولار،25الخارجية إلى أكثر من المديونية
.يوضح ذلك) 08(الجدول رقم ومن إيرادات الصادرات،% 

(1) Mustapha Mekideche, l`Algérie entre l`économie de rente et économie émergente, Ed:
dahlab, Alger, P 63.

(2) Ahmed Benbitour, Op.cit, P 78.
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)08(لجدول رقم ا

).1993- 1990(تطور المؤشرات الاقتصادية للجزائر خلال الفترة 
1990199119921993المؤشر

11.3121.0624.2321.61(%)معدل نمو العرض النقدي 

17.925.931.720.5(%)معدل التضخم 

رصيد الموازنة العامة كنسبة من 

(%)الناتج المحلي الإجمالي 
3.083.60.7-5.9

رصيد ميزان المدفوعات

(%)كنسبة من الناتج 
-0.31.070.40

2.2-1.6-1.8-1.3-(%)معدل النمو الحقيقي 

19.721.223.823.15(%)معدل البطالة 

احتياطي الصرف

)مليار دولار(
0.81.61.51.5

احتياطي الصرف

)شهر استيراد(
0.821.81.9

المديونية

)مليار دولار(
23.427.926.725.7

خدمة الدين كنسبة

(%)من الصادرات 
66.473.876.582.2

أسعار النفط

)دولار(
21.1528.8518.818.6

تقارير البنك المركزي والديوان الوطني : من إعداد الطالب بالاعتماد على: مصدرال

.للإحصاء

التي مثلت أزمة المديونية والاجتماعية،وإزاء تدهور المؤشرات الاقتصاديةو

أخطر الأزمات، خاصة القروض القصيرة الأجل التي قرب وقت سدادها، لم تجد 

دة جدولة شاملة لديونها، مما استلزم مجددا العودة إلى السلطات الجزائرية سبيلاً إلاّ إعا

:تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي، فكان



1998/2008في الجزائر من خلال الإصلاحات الاقتصادية الاستثمار الأجنبي المباشرواقع وآفاق _الثالث الفصل 

136

قدرت المساندة المالية لصندوق النقد : 1994اتفاق الاستعداد الائتماني الثالث لعام -

إلى 1994جويليةمليون دولار في إطار اتفاق التثبيت الممتد من 1037الدولي بـ 

.1995جوان

استكمالاً للاتفاق السابق ): 1998أوت/1995أوت(اتفاق التعديل الهيكلي للفترة -

مليون دولار، مما أعطى مؤشرا إيجابيا 1169حصلت الجزائر على قرض قيمته 

مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 16لدائني الجزائر، أدى إلى إعادة جدولة 

بعد المفاوضات التي تمت مع نادي باريس1998وتأ31إلى 1995سبتمبر1

)1(.نادي لندنو

إن موافقة المؤسسات المالية الدولية على تقديم المساعدة المالية في إطار برامج 

التعديل الهيكلي كان مقابل التزام السلطات الجزائرية بمجموعة من والتثبيت

:التي تتلخص فيوالإصلاحات،

ت سياسة الدعم التي طبقتها الجزائر إلى المساهمة في تعميق أد: تحرير الأسعار-

بالتالي ظهور وإلى تراكم المخزونات بغرض المضاربةوعجز الموازنة العامة،

لهذا . انتشار ظاهرة تهريب السلع المدعمة إلى البلدان المجاورةوالأسواق الموازية

عمليات التسويقتحريروالخدمات،وأقدمت السلطات على تحرير أسعار السلع

قامت بتقليص تدريجي للدعم بإحداث زيادات كبيرة في أسعار المنتجاتوالتوزيع،و

أسعار خدمات المرافق العامة المدعمة لتصل إلى أسعارها والمشتقات البتروليةو

.الفعلية

بهدف تخفيض عجز الموازنة تم ضغط الإنفاق العام، بتخفيض : السياسة المالية-

مع % 12,5المقدرة بـ والأجور بتأجيل الزيادة المرتقبة فيهاويقية للرواتبالقيمة الحق

استكمالاً )2(، كما خفضت عدد التعيينات الجديدة في الوظائف الحكومية،1994نهاية 

الخدمات، أما من جانب الإيرادات، فقد اعتُمدت برامج ولسياسة رفع الدعم على السلع 

تطوير الإدارة الضريبية لتفادي وت إلى تحديثه،إصلاحية للنظام الضريبي، هدف

.123، ص 1998، صندوق النقد الدولي، واشنطن، "الجزائر تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق"كريم النشاشيبي وآخرون، (1)
.208-207، ص 1996، الجزائر، "كاشفة لصندوق النقد الدوليالمرآة ال"الهادي خالدي، (2)
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، تم اعتماد الرسم على القيمة المضافة،1991التهرب الضريبي، ففي مطلع عام 

.الضريبة على أرباح الشركاتو،الضريبة على الدخل الإجماليو

إلى تقليص الآثار 1990لعام 10-90القرض وهدف قانون النقد: السياسة النقدية-

للمالية العامة على التوازنات النقدية، بتدعيم استقلالية المصرف المركزي، كما السلبية

الاحتياطي وإعادة الخصم،(تم تفعيل أدوات السياسة النقدية الموجودة من قبل 

السماح بإنشاء مصارف واعتماد أدوات أخرى كعمليات السوق المفتوحة،و،)القانوني

.أجنبيةوخاصة محلية

استحداث أساليب وعمليات الخصخصة التي باشرتها الحكومة،بهدف تسهيل و

الخاص بإنشاء و93-10جديدة لتعبئة المدخرات فقد تم إصدار المرسوم التشريعي 

، إذ قامت شركة سوناطراك بإصدار 1998سوق للأوراق المالية، ليتحقق ذلك في عام 

أخرى كـ التي عرفت انضمام شركاتو)1(سندات على مستوى بورصة الجزائر،

.شركة صيدالوفندق الأوراسي،ورياض سطيف،

بهدف زيادة درجة الانفتاح على العالم الخارجي، تم : تحرير التجارة الخارجية-

1994بين سنتي % 45إلى % 60تحرير الواردات بتخفيض التعريفة الجمركية من 
لك الخاصة بتحديد تم إلغاء العديد من القيود المعيقة لعملية الاستيراد كتو،1997و

. القيمة المالية لقروض الاستيراد، أو قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد

في إطار تحرير الصادرات، فقد أصبحت كل المنتجات قابلة للتصدير، باستثناء و

الأثرية، كما تم إنشاء بعض الهيئات كالصندوق وتلك المواد ذات القيمة التاريخية

ضمان الصادرات، لتشجيع والشركة الجزائرية للتأمينوت،الخاص بترقية الصادرا

كما تم ترخيص )2(.الصادرات استكمالاً لسياسة تخفيض قيمة الدينار الجزائري

تحويل وسفريات الأعمال،والدراسة بالخارج،والمدفوعات الأخرى كنفقات التداوي

.الأجور

(1) Hocine benissad, "l`Algérie de la planification socialiste a l`économie de marche (1962-
2004)" ENAG édition, Alger, 2004, P 194.

(2) Voir: Youcef debboub, "le nouveau mécanisme économique en Algérie", OPU, Alger,
2000.
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المتعلقة بالمؤسسات انصبت الإصلاحات : الخصخصةوإصلاح المؤسسات العامة-

الإدارية، بإعطائها الاستقلالية الماليةوالعامة على إعادة هيكلتها من النّواحي التشريعية

معالجة ديونها تجاه الجهاز وتحسين أدائها من خلال تحرير أسعار منتجاتهاوالإداريةو

صة تم الشروع في أول برنامج للخصخبالفعل فقدواستعدادا لخصخصتها،المصرفي

مؤسسة عمومية 800الذي مس أكثر من و،1996بمساعدة البنك الدولي في عام 

الذي خص كبريات المؤسسات العامة و1997برنامج ثان في أواخر و،1998بنهاية 

الاجتماعية، والاقتصاديةونتيجة لمختلف العراقيل السياسيةو).1999- 1998(للفترة 

المؤرخ في 04-01رقم تلزم إصدار الأمر فقد عرف مسار الخصخصة تباطؤًا مما اس

تسيير وخصخصة المؤسسات العامة، استكمالاً و، المتعلق بتنظيم،2001نوفمبر20

.لبرنامج الخصخصة للبنك الدولي

).2008إلى غاية 1998ما بعد (مرحلة الإصلاحات : المطلب الثالث
ي برنامج الإنعاش لقد أعقبت البرامج السابقة برامج إصلاح ذاتية، تمثلت ف

مليار دولار، هدف إلى 7الذي رصد له مبلغ و،)2004- 2001(الاقتصادي للفترة 

إعادة ومعالجة أزمة السكن،وتقليص معدلات البطالة،وتحسين مستويات المعيشة

برنامج دعم النمو الاقتصادي و.تطوير قطاع الزراعةوتأهيل المرافق الاجتماعية،

مليار دولار، 55قد رصد له مبلغ و،)2009-2005(فترة الذي يمتد على طول ال

)1(.تطوير الهياكل القاعديةويهدف أساسا إلى استكمال الإصلاحات السابقة،

2004- 2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي -1

ويتمحور حول 2004-2001إن برنامج الإنعاش الاقتصادي يمتد على الفترة 

ت والأنشطة الإنتاجية الفلاحية، كما خصصت لتعزيز الأنشطة موجهة لدعم المؤسسا

المصلحة العامة في ميدان الري، النقل والمنشآت ولتحسين المستوى المعيشي، التنمية 

.المحلية ولتنمية الموارد البشرية

وتطبيقا لبرنامج الحكومة، فإنه يدفع بالأنشطة الاقتصادية عبر كل التراب 

مناطق الأكثر حرمانا كما ترمي تلك الأنشطة إلى الوطني وعلى وجه الخصوص في ال

.خلق منتصب شغل وتحسين القدرة الشرائية

(1) le MOC, "l`Algérie construire l`avenir",  9 janvier 2005, n° 1706, P 7.
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فهي تندرج في إطار مكافحة الفقر وسياسة التهيئة العمرانية الرامية إلى تقليص 

.من عدم التوازن الداخلي وما بين الجهوي

)1(2004-2001مخطط الإنعاش الاقتصادي -1-1

امج تم تسطير مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها فيما من خلال هذا البرن

:يلي

اختتام العمليات التي هي في طور الإنجاز؛-

إعادة الاعتبار وصيانة البنى التحتية؛-

مستوى نضج المشاريع؛-

توفير الوسائل وقدرات الإنجاز، ولاسيما منها الوطنية؛-

.نامج والمستعدة في الانطلاق فيها مباشرةالعمليات الجديدة المستجيبة لأهداف البر-

2004- 2001الإنعاش الاقتصادي نتائج برنامج دعم-1-2

إن المرور من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد سوق ليس باختيار سهل لبلد 

كالجزائر، التي كانت قديما منظمة ولا تلجأ إلا إلى عناية الدولة في كل الميادين من 

.ماعية والثقافيةالحياة الاقتصادية، الاجت

لقد خرجت الجزائر بسلام من هذه التجربة الصعبة إزاء مقرضي المال، كانت 

حيث حققت الجزائر في سنة . مسددة، وأن التوازنات الاقتصادية الكلية قد استرجعت

مليار دولار 32,9واحتياطات صرف قدرها 6,8 %نسبة نمو اقتصادي قدرها 2003

مليار 28,3بل، فإن ديون الجزائر الخارجية قد انخفضت من وبالمقا. في زيادة مستمرة

1.059مليار دولار، بينما تقلصت الديون العمومية الداخلية للدولة من 22دولار إلى 

.2003مليار دج في سنة 911إلى 1999مليار دج في سنة 

جامعة حسيبة بن بوعلي، ، واقع وتحديات: الملتقى الوطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر، عبو هودةمداخلة (1)
.5-4، ص ص 2008
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)09(الجدول رقم 

)2004- 2001(للفترة الإنعاش الاقتصادي برنامج دعم

دة مليار دجالوح

المجموع2001200220032004القطاعات

0,22,57,59,820عصرنه إدارة الضرائب

5,575522,5صندوق المساهمة والشراكة

0,30,80,50,42تهيئة المناطق الصناعية

2-0,310,7صندوق ترقية المنافسة الصناعية

0,08--0,030,05نموذج التنبأ على المدى المتوسط والطويل

6,3311,3513,715,246,58المجموع

عبو هودة، الملتقى الوطني حول التحولات السياسية وإشكالية مداخلة : المصدر

.2008واقع وتحديات، جامعة حسيبة بن بوعلي، : التنمية في الجزائر

بت إن برنامج الإنعاش الاقتصادي يشكل اعترافا لمقاومة أمة عرفت كيف تك

آلامها اليومية، المصنوعة من تآكل القدرة الشرائية، الفقرة، التهميش والعزلة، في 

.مواجهة بقائه في الحياة، في عالم حر كله تسامح وازدهار موزع

عبد العزيز ''ففي شبكة القيم هذه جاء تدخل قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية 

الذي يجب اعتباره كأداة مرافقة للإصلاحات من خلال البدء في هذا البرنامج '' بوتفليقة

.الهيكلية التي التزمت بها بلادنا قصد إنشاء محيط ملائم لاندماجه في الاقتصاد العالمي

لم يقال أن هذا البرنامج سيحل كل المشاكل الخفية المسجلة في ميدان التشغيل 

أن يخفف من على وجه الخصوص، ولكن من الطبيعي جدا، أنه من شأن هذا البرنامج

الانعكاسات الفاسدة لأزمة عميقة ويخلق الظروف الملائمة لإستراتيجية حقيقية للتنمية 

.المستدامة

إلى 2001لقد قدرت تكلفة برنامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة من سبتمبر 

:مليار دج وكنت هيكلة الاستثمارات المكلفة كالآتي478بـ 2003ديسمبر 

مليار دج؛155...................... عيشةتحسين ظروف الم

مليار دج؛124............................. البنى التحتية
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مليار دج؛74............................. الأنشطة المنتجة

مليار دج؛20............................. حماية الوسط

مليار دج؛76........ عيةالموارد البشرية والحماية الاجتما

.مليار دج29...................... البنى التحتية للإدارة

:في جانب تنفيذ هذه المشاريع، لقد أعطى هذا البرنامج

إعداد إطار مرجعي للأنشطة؛-

تعليمة من رئيس الجمهورية؛-

توجيهات من رئيس الحكومة؛-

، على مستوى الولايات؛وضع أو تنصيب لجان متابعة-

.زيارات دورية لمتابعة وتقييم المشاريع-

2009-2005البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي -2
بإنعاش مكثف للتنمية الاقتصادية رافق استعادة 2004-2001تميزت السنوات 

ر منها وتجسد هذا الإنعاش من خلال نتائج عديدة هامة نذك. الأمن عبر ربوع بلادنا

:على الخصوص ما يأتي

v منها حوالي ) مليار دينار3.700أي (مليار دولار 46استثمار إجمالي بحوالي

من الإنفاق العمومي؛) مليار دينار2.350أي (مليار دولار 30

v 6,8 %بنسبة (طوال السنوات الخمس 3,8 %نمو مستمر يساوي في المتوسط
؛)2003في سنة 

v ؛24 %إلى 29 %ترجع في البطالة أكثر

v مسكن700.000إنجاز الآلاف من المنشآت القاعدية وكذلك بناء وتسليم.

منعطفا حاسما في مسار 2004أفريل 8لقد شكلت الانتخابات الرئاسية لـ 

حيث سجل التزام السيد الجمهورية . التقويم الوطني الذي عكفت الجزائر على انتهاجه

وتكثيف المسار المتمثل في إعادة بناء الاقتصاد بمواصلة '' عبد العزيز بوتفليقة''

وزيادة على ذلك، فقد تم تأكيد هذا الالتزام بالتعليمة الرئاسية التي وجهها . الوطني

.للحكومة فور تنصيبها من أجل تحضير برنامج تكميلي لدعم النمو
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وفي هذه الأثناء تعتزم الحكومة مواصلة مجهود إنعاش النمو وتكثيفه في جميع 

وستعمل كذلك على مرافقة أداة الإنتاج الوطنية الموجودة في تحولها . قطاعات النشاط

.الحتمي لتكون مستعدة للانفتاح على الاقتصاد العالمي

وفي ظل استمرارية مسار الإنعاش الاقتصادي الجاري، تعتزم الحكومة تكييف 

:مقاربتها قصد

دار نصوص تنظيمية من استكمال الإطار التحفيزي للاستثمار عن طريق إص-

شأنها أن تتمم قانون الاستثمار وتطوير التدابير الكفيلة بتسهيل الاستثمار الخاص 

الوطني أو الأجنبي؛

مواصلة تكييف الأداة الاقتصادية والمالية الوطنية مع الانفتاح العالمي سواء -

تعلق الأمر بتأهيل أداة الإنتاج أو بالإصلاح المالي والمصرفي؛

سياسة ترقية الشراكة والخوصصة، والحرص الشديد على تعزيز انتهاج -

القدرات الوطنية في مجال خلق الثروات ومناصب الشغل وترقية التنافسية؛

تعزيز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والمضاربة والمنافسة -

ة غير المشروعة التي تخل بقواعد المنافسة والسوق على حساب المؤسسات الوطني

)1(.المنتجة

:إن حافظة المشاريع الواجب إنجازها هامة، وتشمل على الخصوص

بمشرية؛–إنجاز خط يربط رجم دموش -

سعيدة عبر عين وسارة وتيارت؛–تمديد الخط العرضي للهضاب العليا المسيلة -

الجلفة عبر توقرت والجلفة؛–الخط الحلقي جنوب حاسي مسعود -

ارت؛تحديث الخط بين غليزان وتي-

–إنجاز خط ثاني الرابط بين الثنية و تيزي وزو وكهربته وكذا خط شرق -

غرب في شمال البلاد؛

تجديد الخط المنجمي في الشرق؛-

.تحديث شبكة السكة الحديدية للعاصمة-

.42-41ص، ص، الجزائر2003مشروع برنامج الحكومة ماي ، ومةمصالح رئيس الحك(1)
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- 2005فترة (والجدول التالي يبين لنا المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات 

2009:(

)10(الجدول رقم 

)2004- 2001(للفترة مخصصة للاستثماراتالمبالغ ال

%المبلغ بالملايير من دجالقطاعات

1.908,5045:برنامج تحسين ظروف معيشة لسكان، منها-1

555,00السكنات-

141,00الجامعة-

200,00التربية الوطنية-

58,50التكوين المهني-

85,00الصحة العمومية-

127,00)الأشغال الكبرىخارج (تزويد السكان بالماء -

60,00الشباب والرياضة-

16,00الثقافة-

65,00إيصال الغاز والكهرباء إلى البيوت-

95,00أعمال التضامن الوطني-

19,10تطوير الإذاعة والتلفزيون-

10,00إنجاز منشآت للعبادة-

26,40عمليات تهيئة الإقليم-

200,00برامج بلدية للتنمية-

100,00مية مناطق الجنوبتن-

150,00تنمية مناطق الهضاب العليا-

1,703,1040,5:برنامج تطوير المنشآت الأساسية، منها-2

700,00قطاع النقل-

600,00قطاع الأشغال العمومية-
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393,00)السدود والتحولات(قطاع الماء -

10,15قطاع تهيئة الإقليم-

337,208:لاقتصادية منهابرنامج دعم التنمية ا-3

300,00الفلاحة والتنمية الريفية-

13,50الصناعة-

12,00الصيد البحري-

4,50ترقية الاستثمار-

3,20السياحة-

4,00المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية-

203,9048تطوير الخدمة العمومية وتحديثها-4

34,00العدالة-

64,00ةالداخلي-

65,00المالية-

2,00التجارة-

16,30البريد والتكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال-

22,6قطاعات الدولة الأخرى-

50,001,1برنامج التكنولوجيات الجديدة للاتصال-5

20092.202,7100- 2005مجموع البرامج الخماسي 

، مجلس الأمة، )2009-2005(لال الفترة البرنامج التكميلي لدعم النمو خ: المصدر

.9عبو هودة، مرجع سبق ذكره، ص مداخلة نقلا عن 7-6ص ص 

إن الهدف من عرض هذه الإصلاحات هو معرفة فعاليتها في تحسين أداء 

الاقتصاد الجزائري مما من شأنه التأثير إيجابا على مناخ الاستثمار، نظرا لأهمية 

ت الاقتصادية الكلية في جلب اهتمام المستثمرين الأجانب،الدور الذي تلعبه المؤشرا

التحسن المتواصل لمؤشرات التوازن الاقتصادي) 11(يظهر جليا من الجدول رقم و

المالي للجزائر خاصة مع بداية الألفية، إذ انخفضت معدلات التضخم إلى مستويات و

التي أدت إلى كبح نمو ومقبولة كنتيجة لتفعيل دور السياسة النقدية في الاقتصاد،
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العرض النقدي إلى الحدود المقبولة نتيجة تقليص تمويل عجز الموازنة عن طريق 

قد تحول رصيد الموازنة وتفعيل أدوات السياسة النقدية المختلفة،والإصدار النقدي،

بفعل ضغط الإنفاق العام بتخفيض ) 1997-1995(العامة من حالة فائض خلال الفترة 

1999و1998تخلي الدولة عن سياسة الدعم إلى عجز في سنتي ولأجور،اوالرواتب
2000بداء من عام وكنتيجة لانخفاض الإيرادات العامة بفعل انخفاض أسعار النفط،

تحققت معدلات نمو حقيقية موجبةوفقد استمرت الموازنة العامة في تسجيل فائض،

كنتيجة 2001و2000نوات باستثناء الانخفاض الكبير المسجل في س(مرتفعة و

تسجيل معدل نمو سلبي في القطاعات الأخرى خارج قطاع ولانخفاض أسعار النفط،

بعدما كانت جد (انخفضت معدلات البطالة و،)المحروقات خاصة قطاع الزراعة

التي أدت إلى تسريح عدد ومرتفعة في فترة تطبيق البرنامج بفعل عملية الخصخصة

دعم النمو والذين هدفا إلى وبني برامج الإنعاش الاقتصاديبعد ت) كبير من العمال

كنتيجة للتسديد المسبق وتقليص الآثار الاجتماعية السلبية لبرامج هيئات بريتون وودز،

و هذا ما يفسر ارتفاع مؤشر خدمة الدين كنسبة من الصادرات (2006للديون في عام 

باء خدمة الدين كنسبة من أعوفقد انخفضت المديونية الخارجية%) 25.3إلى 

بالتالي وعلى الترتيب% 2.49ومليار دولار،5.606إلى 2007الصادرات في عام 

بداية تحرر الاقتصاد الجزائري من عبء المديونية الذي لازمه طويلاً، كما ارتفعت 

تحسن رصيد ميزان المدفوعات ليصل في واحتياطات الصرف إلى مستويات قياسية،

من مناخ مليار دولار، كل هذا يؤشر لتحسن جانب مهم36.99إلى 2008نهاية عام 

.الاستثمار في الجزائر
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)11(الجدول رقم 

)2008-1998(تطور بعض المؤشرات الاقتصادية للجزائر خلال الفترة 
08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 المؤشر

4.4 3.8 2.5 1.6 3.6 2.6 1.4 4.2 0.3 2.6 4.9 (%)التضخممعدل

5.2 5.8 5.1 5.4 5.2 6.8 4.7 2.1 2.5 3.2 5.1 (%)معدل النمو الحقيقي 

11.3 13.8 12.3 15.3 17.7 23.7 25.7 28 29 29 28.9 (%)معدل البطالة

143.1 110.2 74.8 56.2 43.1 32.9 23.1 19 11.9 4.4 6.8
احتياطي الصرف

مليار دولار

5.586 5.606 5.61 17.1 21.8 23.3 22.6 22.5 25.5 28.3 30.5
المديونية الخارجية

مليار دولار

2.49 25.3 12 16.6 17.7 21.7 24 21.2 39.3 47.6
خدمة الدين كنسبة من 

(%)الصادرات 

36.99 29.55 17.7 16.9 9.2 7.4 3.6 6.2 7.6 -2.4 -1.7
رصيد ميزان المدفوعات

)مليار دولار(

15.1 15.6 14 4.7 3.6 0.6 2.4 5.3 -0.1 -1.7
رصيد الموازنة

)مليار دولار(

99.97 74.95 65.85 54.64 38.66 29.03 25.24 24.8 28 18.03 12.85
سعر برميل النفط

بالدولار

-2002من إعداد الطالب بالاعتماد على تقارير البنك المركزي الجزائري :المصدر

2005-2008.

.الأجنبي المباشرحماية الاستثماروضمانات تقنين: المطلب الرابع
مسايرةً للتوجهات الجديدة التي عرفها الاقتصاد الوطني، فقد شهدت هذه المرحلة 

إصدار العديد من النصوص التشريعية التي أكدت شعار الباب المفتوح أمام الاستثمار 

:بالإضافة إلى الضمانات التي جاءت مصاحبة لهاالأجنبي المباشر،



1998/2008في الجزائر من خلال الإصلاحات الاقتصادية الاستثمار الأجنبي المباشرواقع وآفاق _الثالث الفصل 

147

:نين الاستثمار الأجنبي المباشرتق-1

:القرضوقانون النقد-1-1

هدف إلى تفعيل السياسة النقدية مما يعني 90-10بالرغم من أن القانون 

أنه ليس بقانون استثمار، إلاّ أنه أكد على مجموعة من المبادئ التي تسمح للأجانب 

)1(:هيوبمزاولة أنشطتهم الاستثمارية في الجزائر،

غير المقيمين بتجسيد مشاريع الاستثمار الأجنبي وية الاستثمار بالسماح للمقيمينحر-

.المباشر

إقرار إمكانية تحويل الأرباح والتخلي نهائيا عن شرط الشراكة بنسب محددة-

.رأس المالو

قبول الجزائر بمبدأ التحكيم الدولي عند المنازعات أو الخلافات التي تحدث مع -

.جنبيالطرف الأ

.التأكيد على مبدأ المساواة بين مختلف المستثمرين-

قد لعب المصرف المركزي دور هيئة الاستثمار في ظل هذا القانون باستقباله و

دراستها وحرصه على ضمان حقوق المستثمرين بالسهر على تطبيق وللملفات

. القوانين

:1993لعام 93- 12المرسوم التشريعي -1-2

القرض تضمن بعض المبادئ الخاصة بمعالجة ملف وقانون النقدبالرغم من أن

واضح إلى غاية والاستثمار الأجنبي المباشر، إلاّ أن هذا الأخير بقي بدون نص خاص

.، تاريخ صدور المرسوم التشريعي الخاص بترقية الاستثمارات1993عام 

قرض، كما أكد هذا المرسوم على بعض الأحكام الواردة في قانون النقد وال

)2(:تضمن

تسهيل إجراءات عملية الاستثمار بتخفيف تعقيدات إجراءات الموافقة وتبسيط-

.جمركيةوامتيازات ضريبيةوتقديم ضمانات،والموجودة من قبل

.113-112عبد الرحمان تومي، مرجع سبق ذكره، ص (1)
(2) Fodil Hassam, chronique de l`économie algérienne, vingt ans des reformes libérales,

l'économiste d'Algérie, Alger, 2005, P 30-31.
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قد تأكد ذلك فعليا بانضمام الجزائر والإقرار بمبدأ التحكيم الدولي لحل المنازعات،-

.ية لضمان الاستثماراتلأول مرة إلى الوكالة الدول

كجهاز إداري يشرف على دعم" وكالة ترقية ومتابعة الاستثمارات"إنشاء هيئة -

استغلال فرص التعاون في وبحثوالقيام بالدراسات،ومتابعتهم،وتوجيه المستثمرينو

إصدار المطبوعات للتعريف والملتقياتوتنظيم الندواتوالمالية،والمجالات التقنية

.لاستثماربفرص ا

ولا تتعلق أحكام هذا المرسوم بالاستثمارات الجديدة المنجزة بعد صدوره فقط، 

قد هدف وقبل صدوره،وبل أعطى أهمية كبيرة للاستثمارات الجاري إنجازها أثناء

الأجنبي، لإنجاز برامج وأساسا إلى توسيع مشاركة رأس المال المحلي الخاص

ت التي حددتها الدولة والخاصة بخلق فرص عمل،الاستثمارات التي تحقق الأولويا

إشباع الحاجيات الأساسية للسوق الوطنية مما وترقية الصادرات خارج المحروقات،و

.يمكن من تقليص درجة التبعية للأسواق الخارجية

:المتعلق بتطوير الاستثمارات2001لعام 01- 03الأمر -1-3

ا، استلزم الأمر إعادة النظر في الآليات بهدف مسايرة التحولات المتسارعة دولي

نتيجة فشل هذا الأخير في تحقيق الأهداف 93-12التي قام عليها المرسوم التشريعي 

)2(:لذلك جاء هذا الأمر ليؤكد على)1(المتوخاة منه،

توسيع نطاق الاستثمارات لتشمل اقتناء أصول في إطار استحداث نشاطات جديدة -

المساهمة في رأس مال المؤسسة يكون في شكل ونتاج القائمة،أو توسيع قدرات الإ

نقدي أو عيني، إضافة إلى توسيع المجال ليشمل المساهمة في الأنشطة الاستثمارية في 

.إطار عمليات الخصخصة

أكد هذا الأمر على ضمان استمرارية العمل وفق أرضية معروفة مسبقًا لا تعرف -

.منه، أي نص على استقرار التشريع15نصت عليه المادة هذا ما والتغيرات المفاجئة،

42نية، بقيمة إجمالية تصل إلى 397نية استثمار بمشاركة أجنبية قدرت بـ 43000تم التصريح بـ 2000و1993بين عامي ) 1(
عبد الرحمان تومي، مرجع سبق ذكره، : مليون منصب شغل، لكن ذلك لم يتحقق، للمزيد أنظر1,6مليار دولار، ومن المتوقع أن تخلق 

.117ص 
(2) Agence nationale de développement de l`investissement, textes juridiques relatifs au

développement de l'investissement, Alger, 2008.
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تنقسم إلى المزايا في إطار ومحددة،ومزايا هامةوتضمن هذا الأمر تسهيلات-

التي تدخل والنظام العام كتلك الخاصة بالإعفاءات الجمركية للتجهيزات المستوردة

ظام الاستثنائي كتلك المتعلقة إلى المزايا في إطار النو،...مباشرة في العملية الإنتاجية

يكون رد هيئة وبالاستثمارات التي تنجز في مناطق ترغب الدولة في تطويرها،

الاستثمار على إمكانية استفادة المستثمر من المزايا الممنوحة في إطار النظام 

.     يوم من تقديم الطلب30الاستثنائي بعد 

)1(:هيولتسيير ملف الاستثمار،بناء على هذا الأمر فقد أنشئت عدة هيئاتو

متابعة وجاءت لتحل محل وكالة ترقية:الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار* 

تعتبر الأداة الرئيسية للتعريف وهي مؤسسة عامة ذات طابع إداري،والاستثمارات،

إعلامهم والأجانب من خلال استقبالهموخدمة المستثمرين المحليينوبفرص الاستثمار

.متابعتهموتوجيههم،وص الاستثمار،بفر

تطوير الاستثمارات وتقترح إستراتيجية ترقية:وزارة المساهمة وترقية الاستثمار* 

.المرتبطة ببرامج الخصخصة فقط

موجود على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يتكون من :الشباك الوحيد* 

مكاتب إدارة الجماركوكمكتب الوكالة ذاتها،الدوائر المعنية بالاستثمار، وكل الهيئات

البيئة،والتهيئة العمرانيةوالضرائب،والسجل التجاريوالمصرف المركزي،و

يهدف أساسا إلى توفير أفضل التسهيلات لعملية الاستثمار، من )2(الأملاك الوطنية،و

.تسهيل الإجراءات الإداريةوخلال رفع العوائق البيروقراطية

:2006أكتوبر15المؤرخ في 06-08مر رقم الأ-1-4

)3(:بإدخال التعديلات التالية03-01متمما للأمر وجاء معدلاً

الخاصة وتخفيض مدة رد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لطلبات المستثمرين-

.ساعة72يوم إلى 30بإمكانية الاستفادة من المزايا ذات الطابع الاستثنائي من 

(1) Unctad, examen de la politique d`investissement en Algérie, Nations unies, Genève,
Mars 2004, P 23.

(2) Agence nationale de développement de l`investissement, op.cit, P 10.
(3) Développement et promotion des investissements en Algérie, in: revue Nawafid sur le

Maghreb, janvier 2007, P 18.
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ع المزايا التي يستفيد منها المستثمرون الأجانب والخاصة بالمشاريع ذات تخض-

المستثمرين الأجانب، والأهمية الكبيرة للاقتصاد الوطني إلى المفاوضات بين الوكالة

.موحدة لكل المشاريعوعكس ما كان في السابق فقد كانت محددة

لف الاستثمار، يتكون من إنشاء المجلس الوطني للاستثمار كهيئة أخرى لتسيير م-

يرأسه رئيس الحكومة، يضطلع بإعداد سياسات شاملة لترقية الاستثماروثمان وزراء

تعمل الوكالة واقتراح التحسينات الضرورية عبر قوانين المالية،والسهر على تطبيقهاو

.الوطنية لتطوير الاستثمار تحت إشراف هذا المجلس

يوفرها هذا القانون فقد أكد على ضرورة مراعاة مقابل الضمانات الواسعة التي -

تحقيق والموارد الطبيعية،والمستثمرين للتشريعات المحلية الخاصة بحماية البيئة،

.التنمية المستدامة

إنشاء الهيئات وتحسينهاوالسعي لتعديلهاوبالموازاة مع إصدار التشريعاتو

متعددة الأطراف، واتفاقيات ثنائيةالمشرفة على عملية الاستثمار، فقد تم توقيع عدة

اتفاقية مع نهاية عام 42التي بلغت وضمان الاستثماراتومنها المتعلقة بتشجيع

محاربة التهرب الضريبي و، أما الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي2006

)1(.اتفاقية24فقد بلغت 

:ائرحماية الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزضمانات-2

من خلال قراءتنا وتحليلنا للمنظومة التي مرت بنا والمتعلقة بالاستثمار الأجنبي 

من خلال مختلف المواد أو المعاهدات والمواثيق التي وقعتها (المباشر، نجدها تؤكد 

على مراعاة المصالح المشتركة بين ) الجزائر سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف

متعامل معها، وبالتالي فهي تبرز في الحقيقة عامل الثقة الجزائر وبين الطرف ال

:الواجب توفره، خاصة على مستوى

.الضمانات التي تقدمها الدولة لصاحب الاستثمار الوافد-

.الالتزامات الدولية الناجمة بفعل الاتفاقيات المبرمة-

.اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة أو التحكيم الدولي-

(1) Agence nationale de développement de l`investissement, accords et investissements,
Alger, 2008.
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:لممنوحةالضمانات ا-2-1

وما 93/19والمرسوم التشريعي 90/10إن المتفحص في قانون النقد والقرض 

، كلها تنص صراحة 98/09بعدهما من قوانين مكملة أو معدلة، مثل قانون الجمارك 

على جدية الجزائر في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي تعمل على حمايته، 

له، وتمكينه من المشاركة الفعلية في النشاط '' المفتوحالباب ''من خلال إقرار سياسة 

الاقتصادي وتقاسم المنفعة، باعتبار الجزائر قد قبلته كأحد العوامل الأساسية لتحريك 

.عملية التنمية وتجسيد مبدأ التعاون والشراكة مع الخارج

ن وتحت الباب الثالث منه بعنوا01/03تتأكد هذه الضمانات أكثر في الأمر رقم -

منه 17، 16، 15، 14، حيث تعرضت المواد ''الضمانات الممنوحة للمستثمرين''

.بالتفصيل إلى هذه الضمانات

المتعلق بالنقد 2003أوت 26المؤرخ في 03/11وبالانتقال إلى الأمر رقم -

، 84لاسيما المواد '' الترخيص والاعتماد''والقرض، وفي الباب الرابع تحت عنوان 

كلها تصيف وزنا جديدا بأكثر أهمية 127، 126، 125، وكذا المواد منه88، 86، 85

)1(.لمثل هذه الضمانات

:وعلى هذا الأساس يمكن تلخيص هذه الضمانات في أربعة نقاط-

.مبدأ الحرية الكاملة للاستثمار والمستثمر·

.مبدأ إلغاء التمييز بين المستثمرين محليين كانوا أم أجانب·

.مطبق على الاستثمارمبدأ ثبات القانون ال·

.ضمان حرية التحويل·

.مبدأ فض النزاع باللجوء إلى المحاكم المختصة أو التحكيم الدولي·

إن مثل هذه الضمانات سوف تعمل بدون شك على خلق جو من الثقة لدى -

الشريك الأجنبي، وبالتالي الواجب يقتضي على الجزائر تفعيل مثل هذه الضمانات على 

.أرض الواقع

.2005الصادر في مارس 05/03لمحروقات المعدل والمتمم رقمأنظر قانون ا)1(
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:الالتزامات الدولية للجزائر-2-2

إذا كانت الضمانات المنصوص عليها في القانون كما أسلفنا، تبقى غير كافية 

لوحدها لإثبات الحماية، فإن الدولة الجزائرية قد وفرت التزامات تشجع من خلالها 

الاستثمار الأجنبي على القدوم وتحميه من خلال الاتفاقيات المبرمة على المستويين 

.ثنائي والمتعدد الأطرافال

أكثر من 2003إلى غاية سبتمبر 1991أما المستوى الثنائي فقد بلغت منذ سنة -

وهذا بداية مع الاتحاد الاقتصادي . اتفاقية موزعة على مختلف الدول عبر العالم40

وكذا إيطاليا، أمريكا، حيث تتفق 1991أفريل 21في (U.E.B.L)ببلجيكا لكسمبورغ 

الحماية والترقية المتبادلة للاستثمارات الأجنبية إلى آخر اتفاقية ثنائية مع كلها على 

5السودان وكذا مع ليبيا، حيث أن مدة صلاحية أغلب هذه الاتفاقيات تتراوح ما بين 

.سنة20إلى 

كما شهدت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعددة الأطراف هي الأخرى تطورا -

المتحدة ومرورا بإنشاء الوكالة المتعددة لضمان الاستثمار ملموسا، ابتداء بالأمم

(AMGI) بالاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والمجموعة

والتي دخلت حيز التطبيق 22/04/2002الأوروبية والدول الأعضاء فيها بفالونسيا في 

واتفاقيات ملحقة كلها بالإضافة إلى عدة بروتوكولات2005ابتداء من فاتح سبتمبر 

تعمل على تدعيم الثقة وإبعاد شبح المخاطر المتعلقة بنزع الملكية والمصادرة وما شابه 

ذلك، كفسخ العقود والنزاع المسلح والعصيان المدني، والاضطرابات السياسية 

.وتخفيض العملة وغيرها

:الإقرار الجزائري بالتحكيم الدولي-2-3

) بداية التسعينات(ائري خاصة في السنوات الأخيرة لقد اهتم التشريع الجز

بالضمانات الأساسية المتعلقة بحماية الاستثمار الأجنبي المباشر وترقيته أيما اهتمام، 

حيث تمثل إلى جانب الضمانات والالتزامات الدولية، الإقرار بالتحكيم الدولي كإجراء 

وقوعها، وبالعودة إلى كل قانوني معترف به دوليا للفصل في النزاعات المحتمل 

النصوص القانونية ذات الصلة والتي مرت بنا سوف نقف على مثل هذه الإقرارات 

بالتحكيم الدولي، لأنه من غير المعقول أن نشذ عن القاعدة، ونحن بدأنا فعليا في شراكة 
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ية أوروبية وتتهيأ للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث تنص كل الاتفاقيات الدول

)1(.على ذلك

تدل هذه الإجراءات على رغبة السلطات في تهيئة ذلك المناخ الذي يمكن و

الجزائر من زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر لخدمة الأغراض التنموية 

خاصة في ظل تحسن مؤشرات التوازن الاقتصادي الكلي واستمرار الاستقرار 

.السياسي، فهل تحقق ذلك؟

.302عبد الرحمان تومي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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تحليل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال وتقييم: يانثالمبحث ال

.مرحلة الإصلاحات
حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى أي بلد هو مرآة وإن مستوى

عاكسة لطبيعة المناخ الاستثماري المهيأ في تلك الدولة، لذلك كان منطقياً ملاحظة 

ستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق التي تتميز بمناخ موزيادة حجم

قبل عام وإعدادا،ومستواه في البلدان الأقل تهيئةوبضعف حجمهواستثماري ملائم،

لم تكن الجزائر تسمح للشركات الأجنبية بالإنتاج لحسابها الخاص إلاّ في عقود 1992

حسب تقرير وات لفائدة سوناطراك،تقسيم الإنتاج أو عقود أخرى تتعلق بتقديم خدم

الأنكتاد لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فإن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بدء 

مليون دولار بعد أن كان شبه 607، حيث قدر قيمته بـ 1998يعرف انتعاشاً منذ سنة 

جزائر على بسبب الوضعية المعقدة التي مرت بها ال1995-1993منعدم في الفقرة 

على الضوء سيتم التركيز في هذا والاجتماعية،والسياسيةوجميع الجوانب الاقتصادية

المبحث لتقييم حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إل الجزائر في فترة الدراسة 

مقارنتها ببعض البلدان المجاورة لتمركزها في نفس المحورو،)1998-2008(

.السياسيوواسم أهمها الجانب التاريخياشتراكهم في جملة من القو

.تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائروتحليل حجم: المطلب الأول
إن المتتبع لتطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يلاحظ أن الجزائر خلال 

رين، من الحوافز لفائدة المستموالخمس عشرة سنة الأخيرة، اعتمدت جملة من المزايا

السابق 2001سنة 01/03المتمم بالأمر والمعدل1993خلال قانون الاستثمار لسنة 

، دوراً 2005برنامج دعم النمو لسنة و2001الذكر، كما أن لبرنامج الاقتصادي لسنة 

.استقطاب رأس المال الأجنبيوفي تشجيع الاستثمار
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)07(الشكل رقم 

.2008- 98خلال الفترة مباشر الوارد إلى الجزائر جنبي التدفقات الاستثمار الأ

.2008من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الأنكتاد تقرير : المصدر
 ANIMAINVESTEMENT ETUD N°3 / MARS 2009.

ن أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي يتبي) 07(بالنظر إلى معطيات الشكل 

، حيث بلغ 1998الوارد إلى الجزائر قد شهد تطوراً ملحوظاً، بداية من سنة المباشر 

يمكن إرجاع ذلك إلى و، ليصل إلى أكثر من مليار دولار،2001أعلى مستوى له سنة 

،01/03طبيعة الإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الجهات الوصية من خلال الأمر 

لى أول ترخيص في مجال قطاع الهاتف كذلك حصول الشركة المصرية أوراسيكوم عو

مليار 1,065ليصل إلى %11بنسبة 2002قد انخفض هذا المستوى سنة والنقال،

إلى مستويات ضعيفة تتراوح ما 2004و2003دولار، ليواصل انخفاضه حتى سنة 

شهدت الجزائر تحسناً ملحوظاً 2005مليون دولار، أما بحلول سنة 882و634بين 

يمكن إرجاع ذلك إلى جملة من وهذه التدفقات الواردة ليتجاوز المليار دولار،في حجم 

تطور بعض المؤشرات والأسباب أهمها تحسن الوضع الأمني، بالإضافة إلى تحسن

2006الاجتماعية خلال هذه السنة، ليتواصل هذا التحسن إلى غاية والاقتصادية
يعود هذا التحسن إلى توسع اهتمام و،مليار دولار1,665و1,795بمقدار 2007و

من أهم هذه والمستثمرين الأجانب ببعض القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات،

الصلب، إلاّ أنّه لم يقلص من حصة قطاع والكيمياء، الحديدوالقطاعات قطاع الصيدلة
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، نتيجة %80التي بقيت تفوق والمحروقات من إجمالي الاستثمارات المباشرة الواردة

.Talismanوlasmoاستمرار توافد العديد من الشركات منها 

كما أن التدفقات التي اتّجهت خارج قطاع المحروقات، اقتصرت أساساً على 

بالتالي فالعديد من القطاعات الاقتصادية التي والصلب،والحديدوقطاع الاتصالات

مشة في قرار المستثمر الأجنبي،تمتلك فيها الجزائر كل مقومات الاستثمار لا زالت مه

هذا ما يطرح إشكالية مساهمة والمصارف،وخصوصاً الزراعة، السياحة، النقلو

تنويع والاستثمار الأجنبي المباشر في خدمة الأغراض التنموية من إيجاد فرص عمل

تخفيض فاتورة المواد وتطوير القاعدة الصناعية،وتحويل التكنولوجيا،والصادرات

.يةالغذائ

رغم الأزمة المالية العالمية، فقد حققت التدفقات و2008بالنسبة لسنة اأم

الواردة إلى الجزائر، زيادة سواء في بيانات ميزان أو بيانات المشاريع المرخص لها، 

لتبلغ ما قيمته %550حيث حققت المشاريع المرخص لها قفزة غير مسبوقة بها نسبة 

يرجع ذلك بصفة أساسية و،2007مليار دولار عام 2حو مليار دولار مقارنة بن12,6

لانتعاش القطاع العقاري بدرجة ملحوظة للغاية حيث تزايدت التدفقات التي اجتذبها هذا 

، إلى جانب 2007مرة مقارنة بقيمة تدفقات القطاع ذاته للعام 20القطاع لهذا العام 

يد عن أربع أمثال تدفقاته لسنة تضاعف التدفقات التي اجتذبها القطاع الصناعي بما يز

تأسيس عدد من مشاريع الاستثمار المباشر بلغ إجماليها 2008، كما شهدت سنة 2007

3856مشروعاً عربياً نحو 38فرصة عمل منها 10723مشروع بما يوفر 102

مليار دولار 1,6وظيفة، أما تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة فقد ارتفعت أيضاً من 

)1(.2008مليار دولار سنة 2,3إلى 2007سنة 

أن ذكر في مقدمة المبحث، من أجل إضفاء طابع المقارنة على وكما سبقو

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، سنحاول تأسيس مقارنة ودراستنا لحجم

ةمع بعض الدول الأفريقي) 07(تسمح لنا بمقارنة حجم هذه التدفقات المبنية في شكل 

.دول شمال أفريقياوالعربية بصفة عامةو

.2008المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية )1(
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قد تم التطرق من خلال الفصل الثاني إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في و

مليار سنة 17العالم، وتبين أن حجم هذه الخيرة في أفريقيا ارتفع ارتفاعاً حاداً من 

نت جنوب كاوهو مستوى لم يسبق له مثيل،و،2005مليار دولار سنة 31إلى 2004

من ) مليار دولار6,4( أي %21أفريقيا أكبر متلقي له، إذ حصلت على نحو 

حسب تقرير منظمة الأمم المتّحدة للتجارةومجموع التدفقات الوارد إلى أفريقيا،

تحتل الجزائر المرتبة الثامنة على الساحة الأفريقية 2008لسنة '' الأنكتاد''التنمية و

هو ومليار دولار من إجمالي هذه التدفقات،2,64مقابل %5,4بحصولها على نحو 

)1(.مستوى لا يرقى إلى ذلك المستوى الذي بلغته كثير من الدول الأفريقية

، التي تم تسجيلها خلال )مصر، تونس، المغرب(على غرار دول شمال أفريقيا 

كثر ، ضمن الدول الأفريقية العشر الأولى الأ2008-1998الفترة محل الدراسة 

استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أنّه لم يخل تقريراً من تقارير الفترة عن العشر 

وجد حضور لهذه الدول الثلاثة، أم الجزائر فقد سجلت والدول الأولى المستقطبة إلاّ

على ) 08(مرات خلال الفترة كما هو مبين في الشكل 03بروزها ضمن هذا الترتيب 

:النحو التالي

.المغربوقبل كل من تونسوجاء ترتيبها بعد مصر2001سنة -

.جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة لدول شمال أفريقيا العربية2002سنة -

قبل والمغربوحازت على المرتبة الثامنة أفريقياً، بعد كل من مصر2005سنة -

.تونس

.تونسوقبل كل من المغربوجاءت في المرتبة الثانية بعد مصر2008سنة -

.14-13ص ، مرجع سبق ذكره،2006الأنكتاد، تقرير الاستثمار العالمي )1(
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):08(الشكل رقم 

شر الوارد إلى الجزائر وبعض دولتدفقات الاستثمار الأجنبي المبا

.2008-1998خلال الفترة شمال أفريقيا

المؤسسة . 2008من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الأنكتاد تقرير : المصدر

.2008الاستثمار، تقرير العربية لضمان

من جهة أخرى، كشفت بيانات الأنكتاد المتعلقة بتقدير حجم مخزون الاستثمار 

، بأن حصة 2008إلى 1998الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال الفترة الممتدة من 

التباين يظل كبيراً جداً لو قورنت بحصة والجزائر من هذا المخزون تبدو ضعيفة،

ة الثلاثة المذكورة، حيث حصلت الجزائر على مخزون إجمالي قدره الدول العربي

من هذه القيمة تحققت خلال %85، حيث أن 2008مليون دولار حتى سنة 14461

هي حصة أقل من حصص البلدان سابقة و،)2008-1998(العشر سنوات الأخيرة 

من حصة %54تمثل والذكر، حيث هي أقل بربع من الحصة التي تمتلكه تونس،

).09(أقل بقليل من ربع مخزون مصر، كما هو مبين في الشكل والمغرب،

أما ترتيب الجزائر من حيث حجم مخزونها من الاستثمار الأجنبي المباشر 

، تأتي في المرتبة 2008عربياً، حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لسنة 

.الأردنوصر، لبنان، المغرب، تونس،الثامنة بعد كل من السعودية، الإمارات، م
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):09(الشكل رقم 

مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الجزائروحجم تدفقات

.2008-1998خلال الفترة 

.2008من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الأنكتاد تقرير : المصدر

ي ب، يتبين أن مخزون الاستثمار الأجن)12(أدناه بالنظر إلى عطيات الجدول 

في ارتفاع مستمر رغم ) 2008-1998(المباشر الصادر من الجزائر خلال الفترة 

، حيث انخفضت التدفقات إلى 2004مليون دولار سنة 258محدوديته، حيث كان يمثل 

إلى 2007سنة ، ثم يعود إلى الارتفاع في )2005(مليون دولار في السنة الموالية 23

ثم %840أي بنسبة 2008مليون دولار في سنة 318مليون دولار ثم إلى 295

إذا تم مقارنتها مع الدول سابقة الذكر فهي تعتبر نسبة و،2008في سنة %7بنسبة 

المقدر حسب ومعتبرة بالنسبة لمخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من تونس

هي ومليون دولار،42بـ 2008ة لضمان الاستثمار لسنة تقرير المؤسسة العربي

متقاربة بالنسبة لمغرب الذي قدر حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بـ 

هي محدودة جداً لو قورنت بمخزون الاستثمار الصادر من مصر ومليون دولار،396

.ائرمن مخزون الجز%607مليون دولار أي بنسبة 1920الذي بلغ 

رغم التحسن الملحوظ في مخزون الاستثمار الأجنبي للجزائر بالخارجو

المتمثّل أساساً في استثمارات سوناطراك، إلاّ أنّه يبقى محدوداً جداً، حيث يعبر هذا و
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الوضع عن تأخّر انفتاح الاقتصاد الجزائري على الاقتصاديات الأخرى، فضلاً عن 

عدم جاهزية الاستثمارات ونبية، بسبب حدة المنافسة،صعوبة النفاذ إلى الأسواق الأج

.المحلية للمنافسة على المستوى المحلي

)12(رقم الجدول

مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الجزائروحجم تدفقات

.2008-1998خلال الفترة 
))مليون دولارمليون دولار((

98989999000001010202030304040505060607070808السنةالسنة

114747181899100100141425825823233535295295318318التدفقالتدفق

18418423123124924925825835835837237263063065365368868898698613041304المخزونالمخزون

.www.hdaman.org : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: المصدر

.تطور الاستثمارات العربية البينية في الجزائروتحليل حجم: المطلب الثاني
2008ينية المتدفقة إلى الجزائر خلال سنة بلغ إجمالي التدفقات العربية الب

مليون دولار محققة 260,6حيث بلغت 2005مليار دولار، مقارنة بنسبة 7,7حوالي 

، أما نصيب الجزائر من إجمالي الاستثمارات %2900عند ذلك ارتفاعاً معتبراً قدره 

هي و%5,7فيقدر بحوالي 2008المرخص لها خلال سنة والعربية البينية الخاصة

، حيث تحصلت الجزائر على المرتبة الخامسة، بعد 2005نسبة معتبرة مقارنة بسنة 

كل من السعودية التي تصدرت الدول المضيفة للاستثمارات العربية، باستثمارات 

من الإجمالي يليها السودان %39,1بنسبة ومليار دولار52,8إجمالية للفترة بلغت 

مليار دولار14,8ثم لبنان بحوالي %12,1بنسبة ومليار دولار16,4بحوالي 

شكّلت و،%82حصة ومليار دولار%11,1، ثم مصر بحوالي %10,9بنسبة و

من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة %74الدول الخمس نحو 

)1(.مليار دولار135,2البالغة نحو )1998-2008(

.80، ص 2005المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مرجع سبق ذكره، تقرير )1(
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لدول العربية المستثمرة في الجزائر فسيتم عرضها منأما كيفية تشكيل باقي ا

:التالي) 13(خلال بيانات الجدول 

)13(رقم الجدول

.2008مخزون الاستثمارات العربية البينية الواردة إلى الجزائر سنة وحجم

))مليون دولارمليون دولار((
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6622224430123012114424242490249020201010737300000056665666القيمةالقيمة

6655,,551177770099,,77440044,,558822,,66445555,,33224499003399,,1199114422,,991188,,1133550000,,552233,,55004499المخزونالمخزون

من إعداد الطالب بالاعتماد على بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، : المصدر

.2008رير مناخ الاستثمار في الدول العربية، تق

من خلال بيانات الجدول يلاحظ أن أكبر نصيب من الاستثمارات العربية البينية 

حققته مصر، حيث بلغت حصتها من إجمالي 2008المتدفقة نحو الجزائر خلال سنة 

إلى ، بالإضافة %44، ثم تليها سلطنة عمان بنسبة %53,16هذه الاستثمارات 

من إجمالي مخزون %45,5احتضانها لأكبر مخزون من هذه الاستثمارات نسبة 

، ثم تأتي في المرتبة 2008-1988الاستثمارات البينية الجزائرية عربياً خلال الفترة 

من مجموع هذه الأخيرة، أما %32,3الثانية سلطنة عمان لتحصل على حصة قدرها 

، %1,85، ثم تليها السعودية بنسبة %6يت بنسبة الحصة الثالثة فكانت لصالح الكو

تمعة فيها قيمة أما باقي الدول العربية فلم يتجاوز مخزون الاستثمارات الجزائرية مج

.مليون دولار1110
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حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب الوكالة الوطنية : المطلب الثالث

.ANDIلتطوير الاستثمارات 
، فإن الاستثمار الأجنبي ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حسب تقارير 

قيمته، من خلال حجمومحدوداً من خلال حجمهوالمباشر في الجزائر يبدو ضعيفاً

هذا رغم التطور الملحوظ في تدفقاته خلال والمصرح بها،وقيمة الاستثمارات المعلنةو

استقطاب ومن أجل ترقية هذا الاستثمارالسنوات الأخيرة، مقارنة بالجهود المبذولة

.مؤسساته

تم التصريح لدى الوكالة الوطنية بإنجاز ما يزيد 2009-2008فخلال الفترة 

مليون دينار لم يبلغ 6706785مشروع استثماري بقيمة إجمالية تقدر بـ 71185عن 

924393مشروع استثماري بقيمة إجمالية 400منها الاستثمارات الأجنبية سوى 
مليون دينار، أي أن الاستثمارات الأجنبية لم تمثّل من الاستثمارات المعلنة عنها في 

من %13,78ومن حيث العدد%0,56سوى 2009-2008الجزائر خلال الفترة 

58450حيث القيمة، أما عدد الأجراء الذين استفادوا من هذه المشاريع الأجنبية فقد بلغ 

.%5,85جير أي بنسبة أ998945أجير من أصل 
294الأجنبية فقد بلغ وأما بالنسبة للمشاريع المشتركة بين المؤسسات المحلية

11,40ومن حيث العدد%0,41مليون دينار، أي ما نسبة 764593مشروع بقيمة 
من حيث القيمة من الاستثمارات المعلنة عنها في الجزائر، أما عدد الجراء الذين %

أجير، تم التصريح بهم من طرف الوكالة 31030هذه المشاريع فقد بلغوا استفادوا من 

).14(الوطنية لتطوير الاستثمارات، كما يوضحه الجدول 
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)14(رقم الجدول

نصيب الاستثمارات الأجنبية منهاوالمشاريع الاستثمارية المصرح بها

.2009- 2008خلال سنة 

عدد المشاريع
القيمة بالمليون 

دينار
عدد الأجراء

711856706875998945المصرح بها من طرف الوكالة

المنفذة عن طريق الاستثمارات 

الأجنبية
40092439358450

29476459331030المنفذة عن طريق الشراكة

مجموع المشاريع الأجنبية المصرح 

بها
694168898589480

نسبة المشاريع الأجنبية إلى المصرح 

هاب
0,9725,188,96

من إعداد الطالب بالاعتماد على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تقرير : المصدر

.2009- 2008الاستثمارات المصرح بها 

.أهم الدول الأجنبية المستثمرة في الجزائر: المطلب رابع
بية أو لقد تبين أن المؤسسات الأجنبية المستمرة في الجزائر سواء كانت عر

أما الباقي من هذه ومنها ترقى على مستوى الشركات متعددة الجنسية،%80أجنبية، 

المؤسسات فهي تندرج ضمن إطار الشركات التي لم ترقى إلى درجة التعددية الجنسية، 

إلاّ بعض هذه المؤسسات يصنف نشاطها ضمن مشروعات الشراكة التي تتم وفقاً 

دول، أما في ما يتعلق بذكر أهم الدول التي تعمل في الجزائر اتّفاقيات بين الولتعاقدات

:في إطار تنفيذ المشاريع الأجنبية، يمكن عرضها على النحو التالي

لقد تم ذكر توليفة الدول العربية التي تتعامل معها الجزائر في إطار :الدول العربية-

لذكر المتعلقة بتحليل حجم الاستثمارات العربية البينية، من خلال المطلب السالف ا

وتطور الاستثمارات العربية البينية في الجزائر، معتمدين على البيانات التي تنتجها 

.تقارير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
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لقد تعددت الدول الأجنبية المستمرة في الجزائر، رغم كون حجمها :الدول الأجنبية-

لا توجد إحصائيات دقيقة تصدرها الوكالة الوطنية في الواقع ومحدودا،ويعتبر ضعيفا

لهذا سنعتمد على وعن الدول المستثمرة في الجزائر،ANDIلترقية الاستثمارات 

.2008خلال سنة ANIMAINVESTالإحصائيات التي أنجزتها 

تعد فرنساو)2008-2003(عن الدول المستثمرة في الجزائر خلال الفترة 

م المستثمرين في الجزائر، حيث تتركز الاستثمارات الأمريكية في الولايات المتّحدة أهو

: أهم الشركات الأمريكية المستثمرة في الجزائر نجدوالجزائر في المحروقات،

Schlumberger ،Philips ،Amocco ،Mobil ،Arco ... إضافة إلى قطاعات

(GCC)شركة والصيدلة،والأمريكية في قطاع الكيمياء(PFISER)أخرى مثل 
من رأسمال الشركة %70المختصة في صناعة الكوابل الكهربائية التي تمتلك 

المختصة في صناعة البرامج (CISCO Systeme)شركة والوطنية للكوابل ببسكرة،

.الالكترونية

.مليون دولار1355كما بلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في الجزائر 

د الأوروبي أمضت الجزائر مجموعة من أما في إطار علاقتها مع الاتحا

فرنسا، : الشراكة مع أهم ثلاثة دول جنوب الاتحاد الأوروبي هيوالاتفاقيات التعاون

مليون أورو19702إيطاليا، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية ما قيمته وإسبانيا

187تها مليون أورو، أما إيطاليا فقد بلغت استثمارا1015الاستثمارات الاسبانية و
تبرز استثمارات هذه الدول خاصة في قطاع المحروقات من خلال ومليون أرور،

(Sayrameniv)و(AGIP)والاسبانيتين(CEPSA)و(ROPSOL)شركتي 

.الفرنسية(GDF)و(Total)الإيطاليتين، الشركات 

بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في القطاعات الأخرى خارج المحروقات، إذ 

أهم الشركات الفرنسية خارج و،2008نسا المرتبة الأولى حسب إحصائيات تحتل فر

)1(:قطاع المحروقات المستثمرة في الجزائر هي

,BNP.ParisPas, Societe Generale, Calyon: في المجال المالي-
Getelem, Cardif, Cras, Savoye, Geos, Hiram finance.

(1) ANIMA INVESTINMED RAPPOR T, 2008, P 89.
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.Accor, CMA, CGM, Daker: النقلوفي مجال السياحة-

.Carrefour: التوزيعوفي مجال الخدمات-

.Alcatel Telecom, Laposte, Safercom: في مجال الاتصالات-

.Danone, Castel, Bel: في مجال الصناعة الغذائية-

.BTP et Construction, Razal, Vinci, Suez: في مجال الطاقة-

.Bouygnes, Lafrage, Michelin, Sanof, Aventis: في مجال الصناعة-

.Reneult, Peugeot, Citroen: في مجال وسائل النقل-

التالي يوضح توزيع الاستثمارات الأجنبية حسب المناطق) 15(الجدول و

.البلدانو

)15(الجدول رقم 

.2009-2002للفترة توزيع الاستثمارات الأجنبية حسب المناطق
مة المشاريع بالمليون دينارقيعدد المشاريعالمناطق

324301997أوروبا

272271118الاتحاد الأوروبي

12139376فرنسا

48513688أسيا

1627490أمريكا

290835745البلدان العربية

14510أفريقيا

12954أستراليا

142600الشركات متعددة الجنسيات

6941688985المجموع

، ANDIاد الطالب بالاعتماد على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من إعد: المصدر

.2009تقرير 

من الجدول السابق يتّضح أن الدول الأوروبية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة 

مشروع ما قيمته 121للاستثمارات الأجنبية في الجزائر والتي تتقدمها فرنسا بـ 

835.745مشروعا أي بقيمة 290العربية بـ مليون دينار ثم تليها الدول 39.376
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مشروعا، ويبقى 48وهي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لقيمة المشاريع ثم آسيا بـ 

.حضور دول أفريقيا وأمريكا وأستراليا ضعيفا في الجزائر

.نصيب القطاعات الاقتصادية من الاستثمارات الأجنبية: المطلب الخامس
ناك إحصائيات وافية عن نصيب كل قطاع اقتصادي من في الواقع لا توجد ه

حجم المشاريع الاستثمارية المتدفقة إلى الجزائر ذلك أن الوكالة الوطنية لتطوير 

المرخص لها، أما البنك الجزائري هو والاستثمار لا ترصد سوى الاستثمارات المسجلة

الإشارة إلى توجهاتها الآخر يشير على حجم التدفقات لرؤوس الأموال الأجنبية دون 

القطاعية إلاّ أنّه رغم ذلك سنحاول الإشارة إلى أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة 

:للاستثمار الأجنبي المباشر كما يلي

)16(رقم الجدول

توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المصرح بها حسب القطاعات الاقتصادية 

2008.

ة النسبعدد المشاريعالقطاعات
%

النسبة القيمة بالمليون دينار
%

101,4420210,12الزراعة

9914,2747216327,96الأشغال العموميةوالبناء

38755,7688953252,67الصناعة

40,5859820,35الصحة

334,76125310,74النقل

152,16262161,55السياحة

14320,611179536,98الخدمات

30,431625869,63صالاتالات

6941001688985100المجموع

من إعداد الطالب بالاعتماد على تقرير الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، :المصدر

.2009- 2008الاستثمارات المصرح بها 
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.معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاقه في الجزائر: المبحث الثالث
ذولة منذ بداية التسعينات لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر،رغم الجهود المب

التي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلاّ أنه و

لا زال غير مؤهل تأهيلاً كافيا ليس فقط لاستقطاب المستثمرين الأجانب، بل حتى 

ية المنشودة، نتيجة جملة من المعوقات، لإشراك القطاع الخاص المحلي في تحقيق التنم

.سيتم تبيانها في هذا المبحث

.معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول
إذا كان ضعف استقطاب الجزائر للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة 

البلاد الانفلات الأمني الذي عاشته والتسعينات مرده إلى عدم الاستقرار السياسي،

آنذاك، فبماذا نفسر استمرار هذا الوضع مع بداية الألفية الثالثة، بالرغم من تجاوز هذه 

التنظيمي واعتماد الإطار التشريعيواستمرار تحسن الأداء الاقتصادي الكلي،والحالة،

.المحفز؟

تتطلب الإجابة على هذا التساؤل البحث في كل المعوقات في مختلف المجالات و

التي حالت دون تعزيز الجزائر والتنظيمية،والاجتماعية،والاقتصادية،ويةالسياس

: التي تتضح في النقاط التاليةولمكانتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،

:الاجتماعي للإصلاحاتومحدودية الأداء الاقتصادي-1

النقدية والماليةبالرغم من نجاح الإصلاحات الاقتصادية في ضبط التوازنات 

زيادة وكما اتضح سابقًا، إلاّ أنها لم تؤد إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني،

قدرته على التكيف، بفعل استمرار جمود بنية النمو الاقتصادي، مما يستوجب صياغة 

ابي إعداد استراتيجيات فعالة من شأنها تأهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج الايجوبدائل

.هياكلهاوفي الاقتصاد العالمي وفقًا للتحديات التي فرضتها العولمة بمختلف مظاهرها

رأينا أن الاعتماد المفرط لسياسات التنمية : الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي-1-1

على موارد النفط في ظل فترة الاقتصاد المخطط دفعت بالاقتصاد الجزائري إلى شفا 

بالرغم من تبني الإصلاحات السابقة الذكر إلاّ أن هذه و،1986الانهيار بدء من عام

:المؤشرات التالية تؤكد ذلكوالصفة لازالت ملازمة للاقتصاد الجزائري،
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على الرغم من تحسن مستويات النمو الاقتصادي، إلاّ : جمود بنية النمو الاقتصادي-أ

فط يتحكم في نسبة كبيرة من أن بنيتها لا زالت تثير انشغالات حادة، فسعر برميل الن

أن ) 17(يظهر من الجدول رقم وتابع لعوامل خارجية،ويجعله غير مؤكدوالنمو

مساهمة قطاع المحروقات في إجمالي القيمة المضافة تدعمت أكثر بعد تبني 

، في الوقت %50إلى أكثر من 2005الإصلاحات الاقتصادية، لتصل بدء من عام 

ضعفًا في الناتج المحلي والصناعة شغلا مكانة أكثر وهنًاوةنفسه فإن قطاعي الزراع

في عام % 15انخفضت مساهمتهما في القيمة المضافة إلى أقل من والإجمالي،

2007.

)17(الجدول رقم 

تصادية في إجمالي القيمة المضافةتطور مساهمة القطاعات الاق

).2007-1998(للفترة 
الأعوام

القطاعات 
199820032004200520062007

14.611.81198.78.8(%)الزراعة

30.444.546.453.253.952.3(%)المحروقات

11.687.36.45.95.9(%)الصناعة

129.3107.98.39.1(%)وأشغال عمومية بناء

31.526.325.323.523.223.9(%)الخدماتوالتجارة

lgérie, évolution économique et monétaireLa banque d'A:Source
de l'Algérie, rapports 2001 et 2008.

تعزيز إمكانية الاقتصاد الجزائري لاستيراد وتؤكد هذه الحالة استمرارو

بالتالي إمكانية والصدمات الناتجة عن أي انخفاض حاد يحدث في سعر برميل النفط،

من انهيار كل مؤشرات التوازن الاقتصاديالعودة إلى حالة نهاية الثمانينات 

استخدامها لإضفاء والاجتماعي، كما تعكس عدم تثمين إيرادات الثروة الناضبةو

الصناعة في التنمية، لضمان النمو في وديناميكية اقتصادية بإشراك قطاعي الزراعة

.من ثم تحسين مناخ الاستثماروالأجل الطويل
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التجارة شغل مكانة أكثر أهمية وقطاع الخدماتأن) 17(كما يبرز الجدول رقم 

الصناعة، وهذه الظاهرة إيجابية في المجتمعات ما بعد وعلى حساب قطاعي الزراعة

أدت هذه والصناعية، لكن في الجزائر لا يمكن التكلم عن مجتمع ما بعد الصناعي،

صة في ظل تحرير الحالة إلى تهديد نشاط الاستثمار المنتج بفعل الاستيراد المفرط، خا

.المحليةوالتجارة الخارجية مما أدى إلى منافسة غير متكافئة بين المنتجات المستوردة

يعني استمرار انخفاض حصة قطاع الزراعة في القيمة المضافة استمرار و

ارتفاع الحاجيات الناجمة والتبعية الغذائية للخارج خصوصا مع زيادة النمو الديمغرافي

، كما أن انخفاض حصة )٭(مجتمع الجزائري على أنماط استهلاكية جديدةعن انفتاح ال

قطاع الصناعة في القيمة المضافة الإجمالية يؤكد عدم فعالية سياسات إعادة الهيكلة

التي مازالت تتخبط في مشاكل والخصخصة لأغلب المؤسسات العامة الصناعيةو

.    التسويقوالتسيير

دد مؤسسات بريتون وودز على ضرورة رفع الرقابة تش:جمود هيكل الصادرات-ب

في والمفروضة على التجارة الخارجية، بغرض إتاحة الفرصة لآليات المنافسة للعمل،

التخصيص واستيراد التكنولوجياورأيها فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاجية،

صدير بدلاً من في نفس الوقت توصي بتوجيه هيكل الإنتاج إلى التوالأمثل للموارد،

سياسة إحلال الواردات، كما توصي بتخفيض قيمة العملة المحلية كآلية لزيادة تنافسية 

.الصادرات

بالرغم من تبني الجزائر لهذه الشروط إلاّ أن هيكل صادراتها بقي يتكون في و

الزيادة التي شهدتها الصادرات خصوصا مع بداية وأغلبه من صادرات المحروقات،

زيادة الكميات المصدرة من هذه المادة،وفية الثالثة مردها إلى ارتفاع أسعار النفطالأل

.يؤكد ذلك) 10(الشكل رقم و

:، أنظر2006مليار دولار في عام 3,57إلى 2002مليار دولار في عام 2,57ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية لوحدها من )٭(
  La Banque d'Algérie, évolution économique et monétaire de l'Algérie, rapport 2007, P

212.
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)10(الشكل رقم 

)2008-1998(تطور إجمالي الصادرات وصادرات المحروقات للفترة 

.المركزي الجزائريمن إعداد الطالب بالاعتماد على تقارير البنك: المصدر

هذا يدل على أن تحسن بعض المؤشرات خصوصا رصيد الميزان التجاريو

احتياطات الصرف لم يكن جراء الإجراءات السابقة الذكر، خصوصا تخفيض قيمة و

أن ) 18(يظهر جليا من الجدول رقم والعملة، إنما مرده إلى ارتفاع سعر برميل النفط،

سبة من الناتج المحلي الإجمالي لم يستجب للتخفيضات رصيد الميزان التجاري كن

يتأكد ذلك والمتتالية للدينار الجزائري، بل ارتبط أساسا بتطورات سعر برميل النفط،

من انخفاض رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أعوام 

دولار على 24.8و12.85، كنتيجة لتراجع سعر برميل النفط إلى 2001و1998

.كنتيجة للارتفاع المستمر في أسعار النفط2003استمرار تحسنه بعد عام والترتيب،

)18(الجدول رقم 

).2008-1998(تطور بعض مؤشرات التوازن الخارجي للفترة 
08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 المؤشر

143.1 110.2 74.8 56.2 43.1 32.9 23.1 19 11.9 4.4 6.8 )مليار دولار(اطي الصرف احتي

69 70.89 73.7 73.4 72.06 77.4 79.7 77.3 75.3 66.6 58.8 )دج/د(سعر الصرف 

27 24.45 29.4 25.9 16.8 16.3 11.7 14.8 20 3.08 0
رصيد الميزان التجاري كنسبة 

(%)من الناتج 

99.97 74.95 65.85 54.64 38.66 29.03 25.24 24.8 28 18.03 12.85 رميل النفط بالدولارسعر ب

.من إعداد الطالب بالاعتماد على تقارير البنك المركزي الجزائري:المصدر

لقد تناست مؤسسات بريتون وودز أن مساهمة تخفيض قيمة العملة المحلية في 

تحسين رصيد الميزان التجاري لا يتناسب مع حالة الجزائر، لضعف مرونة الصادرات 
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الصرف بحكم طبيعة هيكلها، كما أن الواردات ذات التركيبة الجزائرية لتغيرات سعر

لا يمكن بأي حال من الأحوال تقليصها في ..) مصنعة، أدوية،وسلع غذائية،(الخاصة 

ظل ضعف استجابة جهاز العرض للإصلاحات المختلفة نتيجة استمرار جمود قطاعي 

جارة الخارجية في الجزائر بهذا يتأكد جليا بأن سياسة تحرير التوالصناعة،والزراعة

.اتجاه المعاملات مع العالم الخارجيولم تؤد إلى تغيير هيكلية

مازالت الموازنة العامة تمول أساسا من :استمرارية تهديد القاعدة المالية للدولة-ج

، بالرغم من تبني الأخيرةالجباية البترولية والتي تعززت أكثر في السنوات

إن كان ذلك يفسر في جزء منه بإغلاق العديد من المؤسسات والإصلاحات الضريبية،

التصدير، فإن الأهم من ذلك وكثرة الإعفاءات الرامية إلى تشجيع الاستثماروالعامة،

استمرار التهرب وهو التركيبة القطاعية للنشاطات الاقتصادية كما تمت الإشارة سابقًا،

بسبب ضعف ولموازي في الاقتصاد،الضريبي الناتج عن الحصة الكبيرة للقطاع ا

.تنظيم وتأهيل الإدارة الضريبية

)11(الشكل رقم 

)2008- 98(للفترة ولية في إجمالي الإيرادات العامة تطور مساهمة الجباية البتر

.من إعداد الطالب بالاعتماد على تقارير البنك المركزي الجزائري: المصدر

رصيد الموازنة كنسبة من الناتج المحلي (ن مؤشر التوازن الداخليلذلك فتحس

مرده إلى ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما يؤكد استمرار تحكم هذا الأخير في ) الإجمالي

مستوى الموازنة العامة، وهذا من شأنه  تهديد ديمومة الخدمة العامة واستمرارية 
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سلبا على مناخ الاستثمار، ويؤكد الشكل رقم القاعدة المالية للدولة، وبالتالي التأثير 

وكنتيجة لانخفاض سعر النفط فقد 1998، و1994و1993ذلك، ففي أعوام ) 12(

سجل رصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج نسبا سالبة، وترافق تحسن أسعار النفط 

مسجل في في تحقيق فوائض متتالية، باستثناء الانخفاض الطفيف ال2003بدء من عام 

.2007عام 

)12(الشكل رقم 

)2008- 98(للفترة كنسبة من الناتج بأسعار البترول ارتباط رصيد الموازنة العامة

.من إعداد الطالب بالاعتماد على تقارير البنك المركزي الجزائري:المصدر

نه مريض بما يعرف تؤكد الخصائص السابقة للاقتصاد الجزائري على أو

، إذ أكدت بعض الدراسات أن الانتعاش ’’Dutch disease‘‘''بالعدوى الهولندية''

الناجم عن امتلاك الثروات الطبيعية يمارس تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي في 

الأجل الطويل، نظرا للشلل الناجم عن ذلك والذي يصيب الهيكل الإنتاجي، وارتباط 

تصادي ككل بإيرادات صادرات الثروات الطبيعية، وبالتالي اكتساب صفة الأداء الاق

فيصبح امتلاك الثروات الطبيعية نقمة وليس نعمة . قابلية استيراد الصدمات الخارجية

.وهذا ما يعرف بالعدوى الهولندية

،      Wrightوللتوضيح أكثر، فقد امتد تحليل العديد من الاقتصاديين أمثال

إلى إجراء مقارنتين في إطار الدراسات الميدانية التي قاموا بها، الأولى T. Gylfasoو

بعض الدول (بعض الدول الناميةو)الدول الاسكندينافية(بين بعض الدول المتقدمة 

قد توصلت إلى أن الدول الاسكندينافية لا وكلاهما يمتلك الثروات الطبيعية،و)الإفريقية
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سلبا بتغيرات وفي حين تتأثر الدول الإفريقية إيجاباتعاني من أعراض هذه العدوى، 

أما الثانية فقد تمت بين الدول الإفريقية السابقة في المقارنة . أسعار الثروات الطبيعية

قد والأولى وبعض الدول الأسيوية التي لا تتوفر لديها ميزة امتلاك الثروات الطبيعية،

ول الأسيوية واكتسابها لموقع مهم في توصلت هذه المقارنة إلى استمرار تحسن الد

تنوع  هيكل والخارطة الاقتصادية العالمية، نتيجة ارتفاع معدلات النمو فيها،

من % 25صادراتها، خصوصا ارتفاع مساهمة الصادرات المصنعة إلى أكثر من 

إجمالي صادراتها، خلاف الدول الإفريقية التي ظلت جهود التنمية فيها حبيسة مواردها 

.ن ثرواتها الطبيعيةم

إن أهم ما توصلت إليه الدراسات السابقة هو أن سلبيات امتلاك الثروات 

الطبيعية في الدول المتقدمة تم تغطيتها أساسا من المستويات المرتفعة لرأسمالها 

هذا وا سمح لها بتثمين ثرواتها الطبيعية،سيادة ما يعرف بالحكم الراشد، مموالبشري،

كما أكدت المقارنة الثانية على . في حالة الدول الإفريقية منها الجزائرما هو غائب 

إمكانية تعويضه للنقص وأهمية رأس المال البشري في تحقيق التنمية المستدامة،

هذا هو حال بعض الدول الأسيوية التي اكتسبت ميزة والمسجل في الثروات الطبيعية،

)1(.تنافسية من تطويرها لرأسمالها البشري

وبهذا يمكن اعتبار النفط مشكلة في الجزائر، فقد رأينا كيف ساهم وجوده في 

تلخيص الجهود الوطنية في تطوير هذا القطاع لوحده على حساب القطاعات الإنتاجية 

تبقى آفاقه والأخرى، وبالتالي استمرار حساسية الاقتصاد الوطني لعوامل خارجية،

لا تبشر هذه الحالة المستثمرين بإمكانية تحقيق والمستقبلية رهن تقلبات أسعار النفط،

نظاما سياسياود دولة ريعيةأكثر من ذلك، فقد ولّوالربح على المدى الطويل،

تخصيص واجتماعيا لا يقوم على خلق قيمة مضافة، بل يقوم على إعادة توزيعو

كما (دهذا ما فتح المجال في ظل ضعف مستوى الحكم الراشوالإيرادات النفطية،

:                                                        للمزيد من التفصيل في موضوع نقمة أو نعمة امتلاك الثروات الطبيعية أنظر(1)
    Youcef  Benabdalleh, monnaie, croissance économique et ouverture, revue publier par le
centre de recherche en  économie appliquée pour le développement, n75, Alger, 2006.
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هذا من شأنه التأثير وللغموض والإبهام في تسيير مختلف المجالات،) سيتأكد لاحقاً

.سلبا على مناخ الاستثمار

بالرغم من أن سياسات الإصلاح الاقتصادي أولت :ضعف أداء القطاع العام-1-2

دت إلى أهمية كبيرة لتحسين أداء القطاع العام، إلا أنها لم تؤد إلى تفعيل أدائه، بل أ

مؤسسة 815أن عددها بلغ ) 19(غلق العديد من مؤسساته، ويتضح من الجدول رقم 

، أغلبها في قطاع الصناعة وهذا ما يبرر تراجع مساهمة هذا الأخير 1998حتى عام 

كما أدت هذه السياسة إلى تسريح أكثر من نصف مليون . في إجمالي القيمة المضافة

.عامل

)19(الجدول رقم 

.1998سسات التي أغلقت والعمال المسرحين حتى عام عدد المؤ

الصناعةالزراعةالقطاعات
الأشغال 

العمومية
المجموعالخدمات

2544324998815عدد المؤسسات

عدد العمال 

المسرحين
----519881

: L'impact de la privatisation des EP sur la croissance  et surSource
l'emploi, 2eme colloque international sur problématique du croissance

économique dans les pays du MENA, Alger,11/2005, P171.
مؤسسة فقط 312مؤسسة عامة، كانت منها 910فإنه من بين 2003وفي عام 

، قادرة على البقاء، والباقي إما منهارة تماما أو تعاني من صعوبات وحالات اختلال

)1(.كما استمر القطاع العام في فقدان مناصب العمل

لهذا فسياسة تحسين أداء القطاع العام لم تكن فعالة إلى المستوى الذي تسمح له 

بتجاوز أزمته الهيكلية، بفعل طبيعة التسيير والتنظيم القائم عليه، إضافة إلى تبعيته 

النسيج الإنتاجي خصوصا الكبيرة للخارج في مجال التموين، وقد أفرزت شللاً في

الصناعي، مما انجر عنه مساهمته الفعالة في تعميق أزمة البطالة، وسيواجه القطاع 

العام منافسة كبيرة في المرحلة القادمة والناتجة عن استمرار فتح السوق الوطنية أمام 

. 38، ص2005، الدورة العادية العامة السادسة والعشرون، جويلية "عناصر مطروحة للنقاش"الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، (1)
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ظيم المنتجات الأجنبية، خاصة وأنه لازال يمر بمرحلة إعادة الهيكلة ويحاول إعادة تن

. آلياته الإنتاجية لتحقيق الفعالية

نتيجة لانسحاب الدولة من الحياة : القطاع الخاص وتطور القطاع الموازي-1-3

الاقتصادية، فقد بدأ القطاع الخاص يشغل مكانة هامة في بعض القطاعات خصوصا 

ضح يو) 20(الزراعة، والبناء والأشغال العمومية، والتجارة والخدمات، والجدول رقم 

.ذلك

)20(الجدول رقم 

تطور حصة القطاعين العام والخاص في إجمالي القيمة المضافة لبعض القطاعات
السنوات

القطاع
20042005200620072008

580,5581,6641,3704,2722,8الزراعة

390,5420,1444,4463,7483,0الصناعة

508,0564,4674,3825,1967,8البناء والأشغال العمومية

1302,21518,71708,41910,72189,3خارج الإدارة العموميةخدمات

603,0631,9677,9782,41034,3الإدارة العموميةخدمات

2319,83352,93882,24089,35000,1قطاع الطاقة

3384,43716,74164,34686,15397,2قطاعات أخرى

، مرجع "عناصر مطروحة للنقاش"صادي والاجتماعي، المجلس الوطني الاقت: المصدر

.39سبق ذكره، ص

لكن يطرح توسع القطاع الخاص عدة تساؤلات تتعلق أساسا بمدى احترامه للقيم 

المرتبطة بالاحترافية والأخلاق، ونوعية المنتجات والخدمات التي يقدمها، ومدى 

وفي هذا الإطار، فقد . الوطنيتنافسيتها، وبالتالي مدى مساهمته في إنعاش الاقتصاد

ارتبط توسع هذا القطاع أساسا بزيادة الاستيراد وبالتالي تهديد المنتجات المحلية، 

وبتوسع الأنشطة غير الرسمية، وما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني 

. ومنظومة الحماية الاجتماعية

من الناتج % 30ة بنحو ، قدرت قيمة النشاطات غير الرسمي2004ففي عام 

مليار دينار، وقد تم100المحلي الإجمالي متسببة في تهرب ضريبي وصل إلى 
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ألف 100سوق موازية ينشط فيها حسب وزارة التجارة أكثر من 700إحصاء نحو 

. )1(من إجمالي التجار المسجلين في السجل التجاري% 14شخص يمثلون 

موازي وحجم الثروات التي تتحرك في قنواته ويرتبط ازدياد شبكات الاقتصاد ال

بضعف المؤسسات وانتشار الفساد في أجهزتها، مما يؤثر سلبا على تأهيل الاقتصاد 

الجزائري، فكم من الجهود ضاعت وتبددت، وكم من المشاريع عطلت أو جمدت، 

وتحمل المجتمع جراء ذلك تكاليف باهظة بسبب تغييب القوانين وتجاوز الهيئات 

تعدي على الصلاحيات، مما أضعف قدرة الدولة المؤسساتية وزعزع عنصر الثقة وال

فيها، وهي عناصر أساسية في الإصلاح والبناء والتأهيل لمواجهة التحديات والاندماج 

.)2(في الاقتصاد العالمي

وفي الوقت الذي تستفيد بعض شركات القطاع الخاص من وجود عوائق أمام 

حالة تحرم العديد من الشركات الأخرى من فرص المشاركة، المنافسة، فإن هذه ال

وتزيد من تكاليفها، مما ينعكس سلبا في انخفاض تنافسيتها، وبالتالي إضعاف حوافز 

كما أن ضعف القطاع الخاص المحلي يقف عائقًا أمام . الابتكار، وتحسين الإنتاجية

يحول دون تطوير قدراته ربطه بالشركات الأجنبية في شكل مشاريع مشتركة، وهو ما 

.التسويقية والإنتاجية والإدارية

تقوم الأنظمة المالية الحديثة بعدة وظائف لتعزيز فعالية : القطاع المالي-1-4

الوساطة المالية من خلال تخفيض تكاليف المعلومات والمعاملات، وتشجيع الاستثمار 

يسمح برفع كفاءة تخصيص بتمويلها لفرص الاستثمار المربحة، وتعبئة المدخرات مما

الموارد، وتسريع تراكم رأس المال المادي، مما ينعكس إيجابا في تعزيز النمو 

.الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار

لقد بقي النظام المصرفي الجزائري بمثابة مؤشر سلبي للمستثمرين الأجانب، 

ها لم تساهم أنّة، إلاّفبالرغم من تدعيم البيئة المصرفية بمصارف خاصة محلية وأجنبي

فعليا في التكفل بتمويل الاستثمارات وخلق جو المنافسة الذي كان منتظرا لترقية 

.41، مرجع سبق ذكره، ص"عناصر مطروحة للنقاش"الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، (1)
، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم "مام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، ودور الدولة في تأهيل الاقتصادالآثار المتوقعة لانض"صالح صالحي، (2)

.52، ص2002، 1التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، العدد 
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الفعالية والأداء، وهذا بسبب صعوبة وغموض ظروف العمل التي عززت درجة 

ويتأكد هذا الأمر من استمرار سيطرة المصارف العامة على حصة تفوق . المخاطر

.دئع والقروض الممنوحة للاقتصامن إجمالي الودا% 90

إن استمرار هيمنة المصارف العامة على الوساطة المالية في الجزائر أبقى إلى 

حد كبير على محدودية الخدمات المصرفية المقدمة، نتيجة انخفاض كفاءة الموارد 

البشرية، وضعف استغلال التقنيات الحديثة، كما أبقى على مركزية القرار التي أعاقت 

بية طلبات المتعاملين الاقتصاديين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن تحويل مبلغ من تل

المال من حساب بمصرف ما إلى مصرف آخر تتطلب في أحسن الأحوال مدة تتراوح 

يوم، وتتجاوز آجال معالجة ملفات طلب القروض سنة للرد على طلبات 50و20بين 

ي الجارتين تونس والمغرب ثلاث أشهر، كما المستثمرين في الوقت الذي لا تتجاوز ف

وهذا ما . 1تشترط المصارف الجزائرية ضمانات مبالغ فيها تعادل مرتين قيمة القرض

يؤكد مدى ثقل الإجراءات والمعاملات المصرفية في الجزائر، مما يقف عائقًا أمام 

ل التمويل توفير التمويل اللازم لمشاريع الاستثمار المحلية أو الأجنبية، ولا يزا

المصرفي في الجزائر يخضع إلى معايير الارتباط بمراكز النفوذ، مستثنيا بذلك أسس 

. الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية للمتعاملين الاقتصاديين

أن تحسين المنظومة المالية والوساطة المصرفية في ) 12(ويتضح من الشكل رقم 

تحسين مناخ الاستثمار، فسياسة تحرير الجزائر أكثر من ضرورية للإسراع في 

معدلات الفائدة، والسماح بإنشاء مصارف خاصة محلية وأجنبية لم تساهم في زيادة 

معدل الاستثمار، بالرغم من ارتفاع معدلات الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 

.2005بدء عام % 50إلى نسب فاقت 

(1)CNES, l`investissement en Algérie, Op.cit, p 20.
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)13(شكل رقم 

كنسبة من الناتج المحلي الإجماليار والاستثمار تطور معدلات الادخ

)2007-1990(للفترة 

.من إعداد الطالب بالاعتماد على تقارير البنك المركزي الجزائري: المصدر

كما أن إنشاء بورصة الجزائر والسعي لتطويرها وتفعيل أدائها لم يكن بمستوى 

لسوقية للأسهم إلى الناتج المحلي ، لم يتجاوز مؤشر القيمة ا2006التوقعات، ففي عام 

، في الوقت الذي يصل في بورصة فلسطين إلى %0,07الإجمالي فيها نسبة 

، كما أن مؤشر معدل دوران %84,4، وفي بورصة الدار البيضاء إلى 62,1%

، وفي سوق %24,5في الوقت يصل في بورصة بيروت إلى % 0,35الأسهم قد بلغ 

مما يدل على (ما أن عدد الشركات المدرجة فيها قدر بشركتين، ك%21الخرطوم إلى 

، ويصل في بورصتي القاهرة والإسكندرية )خروج عدة شركات كانت مدرجة من قبل

، هذه الحالة تعكس عجز بورصة )1(شركة121شركة، وفي سوق مسقط إلى 603إلى 

.قية الاستثماراتالجزائر على تعبئة الادخار العام، وتقديم أية إضافة محسوسة لتر

كل هذه العوامل تساهم في إبقاء النظام المالي في الجزائر دون المستوى 

المطلوب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ودون المستوى 

.المطلوب لإنعاش الاقتصاد الوطني واندماجه الايجابي في الاقتصاد العالمي

ترافق سياسات الإصلاح للمؤسسات : لاحات الاقتصاديةالأداء الاجتماعي للإص-1-5

المالية والنقدية الدولية إجراءات تكون وخيمة على الجانب الاجتماعي، نتيجة تدهور 

، مما ...القدرة الشرائية، والتوزيع غير العادل للدخل، وسلبيات عملية الخصخصة 

جهل، وباعتراف خبراء ينعكس سلبا في ارتفاع معدلات البطالة، وتفشي الأمراض وال

.146، مرجع سبق ذكره، ص2006ادي العربي الموحد لعام صندوق النقد العربي، التقرير الاقتص(1)



1998/2008في الجزائر من خلال الإصلاحات الاقتصادية الاستثمار الأجنبي المباشرواقع وآفاق _الثالث الفصل 

179

هذه الهيئات فإن الذي يتحمل هذه السلبيات هم الفقراء، فيزدادون فقرا ويزداد الأغنياء 

.)1(غنًى

ويطرح الأداء الاجتماعي لهذه البرامج إشكالية تبنيها لدى العديد من الدول، لأن 

ترن نجاحها في تحقيق التوازن الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته، بل يجب أن يق

بالجوانب الاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق تنمية شاملة للمجتمع، وحتى الدول المتقدمة لم 

تراهن على آلية السوق لوحدها لتطوير اقتصاداتها، بل وضعت ضوابط قانونية 

وتنظيمية جعلت من السوق سوقًا اجتماعيا ضمن إلى حد كبير عدالة توزيع الدخل 

، مما حقق لها تقدما واستقرارا ...ومنع المضارباتوتقليص معدلات البطالة والفقر، 

.ونموا متسارعا

على مستوى الجزائر، فقد تحملت الفئات الفقيرة تكلفة هذه البرامج، وكما اتضح 

سابقًا، فقد عرفت معدلات البطالة ارتفاعا بعد تبني هذه البرامج ووصلت إلى مستويات 

إفساح المجال للقطاع الخاص بدون ضوابط كما أن. قياسية، نتيجة عمليات الخصخصة

قانونية وتنظيمية أفسح المجال للمضاربين وللسوق الموازية، والمتاجرة في العملات، 

. مع استفحال ظاهرة الفساد

لقد انعكست هذه العوامل سلبا على سوء توزيع الدخل،  فخلال فترة تطبيق 

من % 20اءات إلى أن دخل وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين، تشير الإحص

مرة، كما أن انسحاب الدولة من 36بـ%) 80(الجزائريين يفوق دخل النسبة المتبقية 

أداء مهامها الاجتماعية نتيجة سياسة ضغط الطلب أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية إلى 

دولار للفرد في السنة، وهي الأقل في 120، وانخفاض النفقات الصحية إلى 33,4%

دولار 160و222و227قدرت في تونس وليبيا والمغرب  بـ(المغرب العربي بلدان

، وكان من شأن هذه التطورات الخطيرة أن أدت إلى بروز العديد من )2()على الترتيب

الاضطرابات الاجتماعية، والتي مارست أثرا سلبيا على الاستقرار الاجتماعي وبالتالي 

.مناخ الاستثمار

:للمزيد أنظر(1)
Hocine Benissad, l'ajustement structurel objectifs et expériences, Alain édition,
Algérie,1994, P53.
(2) Hocine benissad, "l`Algérie de la planification socialiste a l`économie de marche (1962-
2004)", op cit, p206.
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برى لبرامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو تحجيم الآثار ومن المحاور الك

السلبية السابقة الذكر، من خلال السعي إلى تحسين مستويات المعيشة، وتخفيض 

معدلات البطالة والفقر، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، إضافة إلى تخفيض حدة 

والتعليم والتكوين، أزمة السكن، كما أولت الدولة أهمية بالغة لتحسين شروط التربية 

وقد سمحت هذه الجهود في انتقال الجزائر إلى مجموعة الدول ذات مؤشر تنمية بشرية 

.متوسطة على غرار العديد من الدول العربية

وبالرغم من هذا التحسن، فإن الأداء الاجتماعي للدولة ولإصلاحاتها الاقتصادية 

:يثير جملة من التحفظات هي

ر النمو والمستفيدين منه على مختلف الأصعدة عناصر مهمة في يعتبر تحديد مصاد-

تحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي معا، فمن جهة مصادر النمو، يتميز الاقتصاد 

الجزائري بتبعيته للخارج وبارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، وهو ما قد يمارس 

جات الناجمة عن تزايد ضغوطات اجتماعية في المستقبل خاصة في ظل ارتفاع الحا

السكان، أما من جانب المستفيدين من النمو الاقتصادي، فإن تقليص الفوارق، وتحقيق 

عدالة في التوزيع من بين الشروط الضرورية لديمومة الاستقرار الاجتماعي، خاصة 

وأن الجزائر تتميز بضعف مؤشرات الحكم الراشد، وهذا لا يتوافق مع تقليص الفوارق 

ة منذ عدة سنوات، وتغطية العجز الاجتماعي، وبالتالي تحقيق فعالية السياسات المتراكم

. العمومية

دولة في 135من بين 71ويتأكد ذلك جليا من أن الجزائر احتلت المرتبة 

المؤشر الذي يقيس مستويات الفقر في الدول النامية، وبناء عليه، تقدر نسبة الأمية في 

، وتقدر نسبة السكان الذين لا %25.4سنة بـ15م السكان الذين يتجاوز سنه

، وتقدر نسبة السكان الذين يحتمل أن لا %15يستعملون الماء الصالح للشرب بـ

، وتقدر نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من %7.7عاماً بـ40تتجاوز أعمارهم 

، 2.5س بـ، في الوقت الذي تقدر في المغرب وتون%6.8دولار في اليوم بـ1.25

، وتقدر نسبة السكان في الجزائر %2على الترتيب، وتقل في الأردن عن % 2.6و

، في الوقت الذي تقدر في %23.6الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم بـ
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، وتؤكد )1(على الترتيب% 14، و12.8، و3.5الأردن وتونس والمغرب بـ

ات الاقتصادية وعدم شمولها لكل فئات المؤشرات السابقة الذكر ضعف فعالية السياس

المجتمع إلى المستوى الذي يسمح بتقليص الفوارق وتحقيق تنمية شاملة لكل فئات 

الشعب، بالرغم من المبالغ الضخمة المرصودة في مشروعي الإنعاش الاقتصادي ودعم 

.  النمو

لى التشغيل غرافية علسنوات القادمة ستتميز بضغوط ديمتشير الإحصاءات على أن ا-

، كما 2015حتى عام % 3وعلى منظومة التقاعد، إذ يقدر معدل نمو اليد العاملة بـ

مليون في عام 3,6إلى 2000مليون في عام 2سنة من 60سينتقل عدد السكان فوق 

ويتطلب تحديد السياسات . 2، مما يتطلب محاور جديدة للتكفل بهم اجتماعيا2020

ة الحاجات الاجتماعية المختلفة، دراسة حجم السكان وتزايدهم الاقتصادية الكفيلة بتلبي

وبنيتهم وحتى توزيعهم الجغرافي، ومستوى الفوارق المتراكمة، لاتخاذ أكثر التدابير 

.فعالية

:عراقيل البيئة السياسية-2

بالرغم من تجاوز الجزائر لحالة العنف والانفلات الأمني الذي عاشتها خلال 

عينات والتي كانت سببا مباشرا في ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي عشرية التس

بفضل تكريس المكانة المتميزة للدبلوماسية الجزائرية -المباشر الوارد خلال تلك الفترة

في الخارج، وتبني مشروعي الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وبهذا فقد حدثت نقلة 

ا كان عليه الأمر من قبل، لكن ذلك زائر عمنوعية في الصورة التي ارتسمت عن الج

ا في نفوس العديد من المستثمرين الأجانب، لأنإشكالية لم يمنع من بقاء التردد قائم

الاستقرار السياسي تشتمل إلى جانب الخلو من حالات العنف، ومختلف التوترات على 

هامها وهياكلها مدى فعالية الجهود المبذولة لإصلاح الدولة، بإعادة النظر في م

ووظائفها المختلفة، وبالتالي علاقتها بالمواطن، ومدى السعي لإقامة دولة القانون التي 

، ...تضمن العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد والبيروقراطية

وهذا ما يعرف بالحكم الراشد الذي ينظر إليه كمن رئيسي لتحقيق فعالية السياساتكو

(1) Human nations development programme, OPU, p 34.
.18-17ص، مرجع سبق ذكره، ص"عناصر مطروحة للنقاش"الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، (2)
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الاقتصادية والأداء الاجتماعي للدولة، وتجسيد المناخ الاستثماري الملائم الذي يبعث 

.الاطمئنان في نفوس المستثمرين الأجانب

ولتشخيص هذا الواقع في الجزائر فإننا نعتمد على جملة من المؤشرات، والتي 

ظر المستثمرين بالرغم من عدم الجزم بمصداقيتها ودقتها المتناهية إلا أنها تبقى في ن

فقد تحصلت الجزائر على المرتبة . الأجانب دليلاً مهما في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية

وبالتالي تعاني ضعفًا في فعالية % 27,5عربيا في مؤشر سيادة القانون بتنقيط 16

جهاز الشرطة، واستقلالية جهاز القضاء، واحترام القوانين وتطبيقها مقارنة بعمان 

ات كأحسن دولتين عربيتين في هذا المؤشر، ولا شك أن ضعف سيادة القانون والإمار

في الجزائر يقلل من أهمية المعاهدات الدولية والثنائية الخاصة بحماية الاستثمار 

عربيا 14كما تحصلت على المرتبة الأجنبي المباشر التي أُبرِمت مع مختلف الدول،

وهي بعيدة عن الإمارات والبحرين % 17,7ؤشر مستوى البيروقراطية بتنقيط في م

كأحسن دولتين عربيتين في هذا المؤشر، مما يدل على التأثير السلبي للإجراءات 

المعقدة على مناخ الاستثمار، نتيجة ضعف استجابة الجهاز الإداري لتطلعات 

ارية على مستوى مختلف المصالح المستثمرين بفعل انتشار التعقيدات والعقبات الإد

عربيا في مؤشر فعالية الحكومة 13والأجهزة الحكومية، كما تحصلت على المرتبة 

وهي بعيدة عن أداء الإمارات وعمان كأحسن دولتين عربيتين في هذا % 36,5بتنقيط 

المؤشر، مما يعني أن الجزائر تعاني ضعفاً في نوعية الخدمات العامة وأداء القطاع 

عربيا في مؤشر مستوى الفساد على استمرار استخدام 12لعام، ويشير ترتيبها ا

الصلاحيات لتحقيق المكاسب الشخصية، وبالتالي تجاوز القوانين والهيئات خاصة في 

ظل افتقار النظام القضائي للاستقلالية والفعالية في حسم مختلف النزاعات، وهذا ما 

بي بالنظام التشريعي ككل، ويشير ترتيبها سينعكس في ضعف ثقة المستثمر الأجن

على ضعف % 23,8التاسع عربيا في مؤشر المشاركة السياسية والمساءلة بتنقيط 

تطبيق الحقوق السياسية والمدنية واحترام حقوق الإنسان وضعف إشراك الكفاءات في 

، إذ رسم السياسات الصحيحة، وهي نفس المشكلة التي تعاني منها كل الدول العربية

، كما يظهر من %34في هذا المؤشر بـ) الكويت(يقدر تنقيط أحسن دولة عربية 

).14(الشكل رقم 
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)14(الشكل رقم 

*.مقارنة موقع الجزائر وأفضل دولتين عربيتين في مؤشرات الحكم الراشد

مؤشر فعالية الحكومة                مؤشر المشاركة السياسية والمساءلة

لقانون                            مؤشر البيروقراطيةمؤشر سيادة ا

مؤشر مستوى الفساد

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، : من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

.132-127، ص ص 2004تقرير مناخ الاستثمار لعام 

عقيد مناخ انخفاض النسبة دليل على ضعف موقع الدولة في المؤشر، وبالتالي ت* 

.الاستثمار

وبما أن المقارنة أجريت مع دول عربية، فإنها تفسر أسباب تخلف الجزائر عن 

العديد منها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فموقع الجزائر في المؤشرات 

السابقة يدل على ارتفاع تكاليف الاستثمار، وبطء الإجراءات وتعقيدها، وضعف سيادة 

وعدم فعالية جهاز القضاء، وبالتالي زيادة حدة المخاطر والتهديدات وحالة عدم القانون
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اليقين، مما يصعب معها اتخاذ القرارات الاقتصادية، وأكثر من ذلك فإنها تعطي تفسيرا 

واضحا عن الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح الإصلاحات المنتهجة في تحقيق التنمية 

المدخل المؤسساتي على جانب كبير من الأهمية في إنجاح الاقتصادية والاجتماعية، ف

الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في حالة الدول التي تعرف انتقالاً إلى اقتصاد السوق 

كحالة الجزائر، فبرامج الإصلاح والانفتاح الاقتصادي لم يواكبها إصلاحا مؤسساتيا، 

صحيحة وإدراك البدائل يعمل على إشراك أصحاب الكفاءات في رسم السياسات ال

المتاحة للوصول إلى اختيارات عقلانية، وتفعيل أداء الحكومة والمؤسسات العامة في 

إيصال الخدمات المختلفة وتأدية دورها بنجاعة، ومحاربة الفساد والبيروقراطية، ولن 

حة، يتم ذلك إلا بتطبيق معايير الكفاءة والمسؤولية والعقلانية في استخدام الموارد المتا

من خلال ضبط العلاقة بين السلطة والمال العام بتعزيز الديمقراطية، وتفعيل دور 

مؤسسات المجتمع المدني، وإصلاح السلطة القضائية، وتشديد المحاسبة والمساءلة 

لتشكل قيدا كبيرا على تصرفات المسؤولين، للالتزام بمراعاة القوانين المختلفة 

ر المال العام واستخدامه استخداما عقلانيا ينعكس وتطبيقها، كل ذلك يضمن عدم هد

إيجابا في دعم النمو الاقتصادي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتحقيق العدالة 

.والمساواة، وبالتالي تعزيز ثقة المواطن بالدولة، وتحقيق الاستقرار

:المعوقات الإدارية-3

مار وحمايته، والسعي لتعديلها بالرغم من إصدار القوانين الخاصة بتشجيع الاستث

بما يتلاءم مع رغبات المستثمرين الأجانب، وتقديم المزايا والتسهيلات، وإنشاء الإطار 

المؤسسي، إلا أن ذلك لم يواكبه تحسين أداء الإدارة الجزائرية، وما ينقص حاليا هو 

ال يبقى قائما تجسيد هذه القوانين لكي تساهم فعليا في تحسين مناخ الاستثمار، فالإشك

في الجانب البشري على مستوى مراكز ومواقع التنفيذ، نتيجة التركيبة المعقدة والذهنية 

.الجامدة التي لا تتماشى مع التطورات والمستجدات الحاصلة

وتعتبر الإدارة بمثابة الصورة المعبرة عن مدى تقدم الدول أو تخلفها، فالتقدم 

رجع في جانب مهم منه إلى قوة إداراتها ذات الأسس الذي بلغته المجتمعات الغربية ي

العلمية والموضوعية، كما أن الانتكاسة التي صاحبت أغلب خطط التنمية في بعض 
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الدول النامية منها العربية مردها إلى سوء التسيير الناتج عن ضعف إداراتها 

.  )1(وبيروقراطيتها الجامدة

قراطية والروتين والتعقيد في الإجراءات وما يميز الإدارة الجزائرية هو البيرو

وانجاز المعاملات، وانعدام الحيوية، وغياب الشفافية، إلى جانب تفشي الرشوة في 

أوساطها، هذه العوامل ساهمت كلها في زيادة تكلفة الاستثمار، وتضييع الوقت وإفشال 

تعود المستثمر ، نتيجة)٭(العديد من المشاريع الاستثمارية المحلية وخصوصا الأجنبية

الأجنبي على الشفافية والسرعة في المعاملات، وإلا كيف نفسر ما هو وارد في الجدول 

، إذ يقدر عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس مشروع استثماري في الجزائر بـ)22(رقم 

يوم عمل، في الوقت الذي لا يتعدى في أحسن دولة 24إجراء، وهو ما يعني 14

أيام عمل فقط، وفي الوقت الذي لا يتعدى عدد 6ي ما يعادل إجراءات أ5عربية 

الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص في أحسن دولة عربية في هذا المؤشر بـ

إجراء وهو ما 22يوم عمل، فإنه يصل في الجزائر إلى 56إجراء أي ما يعادل 13

نبي في الجزائر يتم مع يوم عمل، وهذا ما يدل على أن تعامل المستثمر الأج240يعني 

عدة جهات رسمية للحصول على التراخيص والموافقات بفعل الدور الشكلي للنافذة 

، فهي لم تؤد دورها في 2001لعام 01-03الواحدة التي تم إنشاؤها بناء على الأمر

تقليص عدد الإجراءات والأيام اللازمة لاستخراج التراخيص، وبالتالي فإن قرار إنشاء 

التنظيمي للاستثمار في الجزائر لم يرافقه إعطائه سلطة فعلية في حسم الإطار 

النزاعات وتسهيل الإجراءات، وتخصيص العقارات، ومنح التراخيص، بمعنى أن 

صيرورة القرارات الإدارية في الجزائر لازالت تتصف بالمركزية، ولا شك أن ذلك 

س الوطني للاستثمار، والذي يتأكد من أن عمل هيئة الاستثمار يتم تحت وصاية المجل

، وهذا ما سيفتح كما تأكد سابقا2006ًلعام 06-08تَم إنشاؤه بناء على الأمر رقم 

الباب لتضارب القوانين والقرارات بين مختلف المصالح والهيئات لغياب التنسيق بينها، 

،    2005نوفمبر 14، الثانيالدوليالعلميقىالملت،معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر و سبل تفعيله في الجزائر،الدكتور عمار عماري(1)
.23ص

مليار دولار، منها الإماراتية والسعودية والمصرية، والكويتية، وهي لازالت 50قدرت قيمة الاستثمارات العربية التي تنتظر التجسيد بنحو ٭
الخبر، جريدة يومية : ية، بفعل البيروقراطية، والرشوة، أنظرعالقة بالرغم من أا نالت موافقة الرئيس شخصيا لأهميتها الاقتصادية والاجتماع

.5، ص2008أوت 31، 5413جزائرية، العدد 
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راءات اللازمة وبالتالي التأثير سلباً على خطط عمل المستثمرين، كما يرتفع عدد الإج

يوم عمل، في الوقت الذي 51إجراء أي ما يعادل 14لتسجيل العقار في الجزائر إلى 

يقدر في أحسن دولة عربية بإجراءين فقط، أي ما يعادل يومين، ولا شك أن ارتفاع 

الإجراءات والوقت في مؤشر تسجيل الملكية في الجزائر يدل على ضعف أمن ملكية 

الأخرى الخاصة بالعملية الاستثمارية، بمعنى غياب نظام فعال الأراضي، والممتلكات 

إجراء إداري وهو ما 47لتسجيل الممتلكات، كما يتطلب إنفاذ عقد بسيط في الجزائر 

يوم، ولا شك أن هذا يدل على أن بيئة التعاقدات في الجزائر غير آمنة إلى 630يعادل 

اليف الخاصة بمختلف المعاملات، المستوى الذي يسمح بالحد من المخاطر وخفض التك

نتيجة ضعف النظام القضائي الذي يفتقد إلى القدرة والاستقلالية والفعالية في دعم 

حقوق ملكية المستثمرين، وتسهيل تدفق المعلومات وتخفيض تكلفتها، وتفعيل آليات 

فض النزاعات وحلها، وبالتالي ارتفاع تكلفة التقاضي وطول الوقت اللازم لحسم 

سنة، وهو ما يعني تحمل 2.5زاعات، ويتطلب خروج شركة من السوق الجزائري الن

من رأس المال، في الوقت الذي يقدر في أحسن دولة عربية بـ% 7تكلفة تقدر بـ

كتكلفة من رأس المال، وهذا دليل على القيود الكبيرة % 1سنة، أي ما يعادل 1.3

تصفية مشاريعهم الاستثمارية المفروضة على المستثمرين في حالة رغبتهم في

والخروج من السوق الجزائري، وارتفاع التكاليف التي يتحملونها من وراء ذلك، كما 

يتضح كذلك ارتفاع الضرائب التي يتحملها المستثمر الأجنبي كنسبة من الأرباح في 

الجزائر نتيجة ارتفاع معدلات الضرائب، أو لتعقيد الإجراءات والإدارة الضريبية، 

هذا ما يقلل من ميزة الحوافز والامتيازات المختلفة الممنوحة بموجب تشريعات و

كل شحنة نتيجة ارتفاع عدد ) أو استيراد(الاستثمار، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تصدير 

الوثائق والأيام اللازمة لذلك، وضعف موقع الجزائر في مؤشري ضمان الحقوق 

.ومعلومات الائتمان
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)21(جدول رقم ال

2008مقارنة موقع الجزائر بأحسن دولة عربية في مؤشر سهولة أداء الأعمال لعام 

تأسيس المشروعالمؤشر
حماية 

المستثمر
التجارة عبر الحدودالحصول على الائتمان

المؤشر 

الفرعي

عدد 

الإجرا

ءات

عدد أيام 

العمل

مدى قوة 

حماية 

المساهمين

)0-10(

مؤشر 

ضمان 

الحقوق 

)0-10(

مؤشر 

علومات م

الائتمان 

)0-6(

عدد وثائق 

التصدير

الأيام 

اللازمة 

لإجراء 

التصدير

تكلفة 

التصدير 

بالدولار

عدد وثائق 

الاستيراد

الأيام 

اللازمة 

لإجراء 

الاستيرا

د

تكلفة 

الاستيراد 

بالدولار

14245.33281712489231428الجزائر

أحسن دولة 

عربية
566.346510618510578

المؤشر
استخراج 

التراخيص

دفع 

الضرائب
توظيف العمالةإغلاق المشروعتنفيذ العقودتسجيل الملكية

المؤشر 

الفرعي

عدد 

الإجرا

ءات

عدد أيام 

العمل

الضرائب 

كنسبة من 

الربح

عدد 

الإجراءا

ت

الوقت 

بالأيام

عدد 

الإجراءا

ت

الوقت 

بالأيام

الوقت 

بالسنوات

التكلفة 

كنسبة من 

الالأمو

تكلفة 

الفصل 

من 

العمل

صعوبة 

التوظيف

2224074.21451476302.571748الجزائر

أحسن دولة 

عربية
135611.322375201.31003

Source:  Doing  business  2009  in  Meddle  East  and  North  Africa,  in:
http://web.worldbank.org/, Janvier 2009.

مختلف المؤشرات السابقة الذكر على أن التعجيل بإصلاح الإدارة وتدل 

الجزائرية على كل المستويات سواء على مستوى الهيئات المشرفة على الاستثمار، أو 

القضاء، أو المصارف، أو الجمارك أكثر من ضروري لإعطاء معنى للقوانين التي تم 

املات الاقتصادية والاستثمارية إصدارها، والهيئات التي تم إنشاؤها، لتسهيل المع

للمتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب من جهة، والتي هي عبارة عن تصرفات 

قانونية، ومن جهة أخرى لتجنب تفويت فرصة الاستفادة من مختلف التطورات العالمية 

. الإيجابية من الاستثمار والمعارف والتكنولوجيا

:البنية التحتية-4

ية التحتية دورا لا يقل أهمية عن المتغيرات السياسية والاقتصادية تلعب البن

: والقانونية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولتقييمها في الجزائر نتطرق إلى
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عصر (يتوقف تقدم الدول في العصر الحالي :الاتصالات والمعلومات-4-1

ة الاتصالات الحديثة وشبكة على مدى تواصلها وارتباطها من خلال أنظم) المعلومات

المعلومات، ولتقييمها في الجزائر نستعمل المؤشرات التالية التي تبين الوضع في عام 

2007:)1(

شخص، ويصل 100لكل 8.63يقدر عدد خطوط الهاتف الثابت في الجزائر بـ-

على 12.33و14.56و14.87و17.32في سوريا، ومصر، وليبيا، وتونس إلى 

.على الترتيب19.31و9.96ويقدر المتوسط العربي والعالمي بـالترتيب، 

شخص، بينما 100لكل 10.34يقدر عدد مستخدمي الانترنيت في الجزائر بـ-

على الترتيب، ويقدر المتوسط العربي 16.68و23.38يصل في المغرب وتونس إلى 

.على الترتيب22.04و11.59والعالمي بـ

مليون شخص، ليقدر 21.445الهاتف النقال في الجزائر بـيقدر عدد مستخدمي -

، وهو أعلى من 63.34شخص بـ100بذلك عدد مشتركي الهاتف النقال لكل 

.على الترتيب49.30، و50.84المتوسط العربي والعالمي المقدرين بـ

ويظهر جليا من خلال المؤشرات السابقة أن الجزائر تعاني نقصا في عدد 

تف الثابت، ومستوى انتشار الانترنيت، ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار خطوط الها

احتكار الجزائرية للاتصالات لهذين المجالين، في حين أدى تحرير سوق الهاتف النقال 

إلى تحسن مكانة الجزائر في مؤشر معدل النفاذ للهواتف النقالة، كما أدت المنافسة إلى 

.دماتانخفاض التكلفة، وتحسين مستوى الخ

أولت مخططات التنمية في الجزائر أهمية بالغة لتطوير :النقل والمواصلات-4-2

35شبكة المواصلات، مما أدى إلى تحقيق انجازات مهمة، إذ قدر عدد المطارات بـ
منها يستجيب للمعايير الدولية، أهمها مطار الجزائر الدولي الذي يتوفر 13مطار، 

13يين مسافر سنويا، وقدر عدد الموانئ الرئيسية بـملا6على طاقة استيعاب قدرها 
موانئ 9كلم، منها 1200ميناء، تتوزع على الشريط الساحلي المقدر طوله بـ

متعددة، وأربعة متخصصة في المحروقات، وأهمها ميناء الجزائر العاصمة الذي 

على من واردات الجزائر، كما امتدت شبكة السكك الحديدية% 30يستقبل حوالي 

.118-115ص ، مرجع سبق ذكره، ص2007المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام(1)
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محطة، وقدر طول شبكة الطرقات بـ 200كلم، وتتوفر على أزيد من 4500مسافة 

الذي يمتد على ) غرب-شرق(كلم، وستتدعم أكثر بإنشاء الطريق السيار 104000

مليار دولار، والذي ستنتهي أشغاله في عام 11كلم، كلفته 1200مسافة تقدر بـ

2012.)1(

الذكر، نتيجة الجهود التي أولتها السلطات لتطوير وبالرغم من النتائج السابقة 

: البينية التحتية، خاصة برنامج دعم النمو الاقتصادي، فإننا نلاحظ

، بينما تقدر %26تقدر نسبة الطرق الرئيسية من إجمالي الطرق في الجزائر بـ-

مما يدل على أن )2(على الترتيب،% 73و،54هذه النسبة في مصر وسوريا بـ

.غلب الطرق في الجزائر ثانوية، لا تستجيب لمتطلبات الاستثمارأ

لازالت شبكة السكك الحديدية تعاني عجزا في تلبية طلبات المستثمرين والركاب، -

استمرار احتكار هذا المجال من طرف الشركة الوطنية ونتيجة تقادم آلياتها المختلفة،

.للنقل بالسكك الحديدية

لبحرية أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر، فطول ساحلها البحري المقدر تكتسي المنافذ ا-

من التجارة الخارجية لها تتم عبر الموانئ، وبالرغم % 95كلم أدى إلى أن 1200بـ

الإشكال يبقى أنمن الأهمية الكبيرة التي أعطيت لهذه الهياكل لتوسيعها وتجديدها، إلاّ

تفشي الممارسات غير المشروعة من رشوة مطروحا على مستوى تسييرها، نتيجة 

وبيروقراطية، وتعقيدات إدارية أضعفت فعالية هذا العامل المهم في تدعيم مناخ 

، وهو ما يعني 8الاستثمار، فمثلاً، يقدر عدد الوثائق اللازمة لتصدير شحنة واحدة بـ

الوثائق دولار، كما يقدر عدد 1248يوم، وبالتالي تحمل تكلفة تصل إلى 21انتظار 

يوم، وبالتالي تحمل 23هو ما يعني انتظار و،9اللازمة لاستيراد شحنة واحدة بـ

دولار، ولا شك أن ثقل الإجراءات السابقة، وضعف نوعية 1428تكلفة تصل إلى 

الخدمات المقدمة وارتفاع تكلفتها، يقف عائقًا أمام الوصول والنفاذ إلى مختلف الأسواق 

.قطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصاديالدولية، وبالتالي است

(1) KPMG, Guide d`investissement en Algérie, Alger, Novembre 2006, p22.
.248، ص2007صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام (2)
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مؤشر يقيس أداء الخدمات 2007في عام البنك الدوليوقد صدر عن 

150، قام من خلاله بتصنيف )The Logistics performance index(اللوجيستية 

إتمام بلد استنادا إلى عدة عوامل منها كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية، ومدى 

عمليات الشحن في الأوقات المحددة، ومدى وجود أنشطة غير مشروعة كالمطالبة 

، وقد جاءت الجزائر ...بتقديم رشوة مقابل الحصول على المعلومات ومختلف الخدمات

)1(على الترتيب،52و60، بينما جاءت تونس والأردن في المرتبتين 140في المرتبة 

هذا المؤشر يدل على أن المستثمر الأجنبي يواجه ولا شك أن ضعف موقع الجزائر في

تحديا مزدوجا، نتيجة ضعف كفاءة سلسلة الصادرات، وبالتالي انخفاض القدرة 

التصديرية لمختلف المشاريع الاستثمارية، مما يشكل قيدا كبيرا في استقطاب الاستثمار 

سلسلة الواردات، الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير، وكذلك نتيجة ضعف كفاءة

وبالتالي تضاؤل فرص الوصول إلى مصادر متعددة لمدخلات العملية الإنتاجية، ولا 

شك أن تحمل المستثمرين الأجانب لهذه التكاليف الإضافية يقلل من فاعلية العديد من 

القرارات المتخذة على مستوى التجارة الخارجية في الجزائر سواء تلك المتعلقة 

فة الجمركية على الواردات، أو مختلف الإعفاءات الجمركية الممنوحة بتخفيض التعري

.على التجهيزات  المستوردة والتي تدخل مباشرة في العملية الإنتاجية

ويطرح مشكل ضعف الهياكل القاعدية بحدة على مستوى المناطق الصناعية، 

تتميز بضعف هكتار،12800منطقة، تشغل مساحة إجمالية قدرها 66والتي تقدر بـ

، نتيجة عدم توفر )الطرق، والكهرباء والاتصالات، والماء(تأهيل بنيتها التحتية

السلطات المحلية على مخصصات الميزانية اللازمة لتهيئتها، إضافة إلى صعوبة 

وهو ما )2(الحصول على العقار فيها، وغياب ربطها بالجامعات والمختبرات العلمية،

طب مستقطب للاستثمارات المنتجة لإنعاش الاقتصاد الوطني، يحول دون تحويلها إلى ق

ويقف عائقًا أمام الاستفادة من مختلف الخبرات الموجودة لتطوير القدرات الإنتاجية 

للشركات التي تنشط على مستواها، وتؤكد على أن السياسة التعليمية في الجزائر لم 

:للمزيد من التفصيل أنظر(1)
Jean francois Arvis, connecting to compete, trade logistics in the global economy, World

bank, Washington, 2007.
(2) KPMG, Guide d`investissement en Algérie, Op.cit, p 55.



1998/2008في الجزائر من خلال الإصلاحات الاقتصادية الاستثمار الأجنبي المباشرواقع وآفاق _الثالث الفصل 

191

المعاهد وات الفنية لطلبة الجامعاتتعتمد في أولوياتها على عامل التدريب لتطوير القدر

للوصول إلى عمالة مدربة وماهرة تلبي احتياجات سوق العمل، خصوصا شركات 

القطاع الخاص المحلية والأجنبية، لتساهم بفعالية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية 

.              المباشرة ذات التكنولوجيا المتطورة واستيعابها وتوطينها

تلف الحقائق السابقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية إن مخ

والاجتماعية، والتشريعية والتنظيمية، تؤكدها مختلف المؤشرات والدراسات الميدانية 

التي بحوزتنا، فوفقًا لدراسة ميدانية أنجزت على عدد من الشركات الأجنبية ذات 

تلف المجالات، تأكد من خلالها بأن الأحجام المختلفة، والمستثمرة في الجزائر في مخ

الفساد السياسي والإداري، وضعف أداء النظام المصرفي من أهم الصعوبات المعيقة 

من العراقيل التي تقف في وجه % 24لكل منهما، وحوالي % 30للاستثمار بنسبة 

الاستثمار تعود إلى ضعف النظام المصرفي وضعف أداء القطاع الخاص معا، إضافة 

، كما يتضح من الشكل %6.7الأمن الاجتماعي والثقافي ونوعية المؤسسات بنسبة إلى 

).15(رقم 

)15(الشكل رقم 

أهم معيقات الاستثمار في نظر بعض الشركات المستثمرة في الجزائر

عميرش محند شلغوم، دور المناخ الإستثماري في جذب الإستثمار الأجنبي : المصدر

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة - الجزائر نموذجا–لمباشر إلى الدول العربية

.، ص   2009دمشق، 

وفي نظر هذه الشركات فإن جهود تحسين مناخ الاستثمار يجب أن تنصب على 

، لتوفير التمويل اللازم للمشاريع %28.57تحسين أداء القطاع المصرفي بنسبة 
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، من %28,57القانوني بنسبة الاستثمارية بتكاليف منخفضة وبشروط ميسرة، والجانب

خلال تطبيق الالتزامات المختلفة المنصوص عليها في القوانين المحلية، والاتفاقيات 

التي تم التوقيع عليها مع دول أجنبية وهيئات دولية، ولن يتم ذلك إلا بمحاربة الفساد، 

تصة في وتفعيل أداء السلطة القضائية، وفي هذا الإطار يجب إنشاء دوائر قضائية مخ

البت في مختلف قضايا الاستثمار لتسهيل تنفيذ العقود وحل النزاعات المختلفة، كما 

، بتحرير المستثمرين من تعقيد %14,78يجب أن تشمل الجانب الإداري بنسبة 

الإجراءات الإدارية، عن طريق تطوير الإدارة الجزائرية برفع كفاءة العاملين على 

جنب مختلف الممارسات غير المشروعة من رشوة مستواها، وتشديد العقوبات لت

، وفي هذا %14,57وبيروقراطية، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالاستثمار بنسبة 

الإطار يجب العمل على رفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب العناية بإعلام وتوجيه 

وق المحلية، ، من خلال توفير المعلومات المختلفة عن الس%14,78المستثمر بنسبة 

مع الالتزام بتخفيض تكاليفها وزيادة دقتها، وهذه إشارة واضحة إلى أن الوكالة الوطنية 

لتطوير الاستثمار لم تؤد الدور المنوط بها للتكفل بمشاكل المستثمرين بفعل نقص 

التأطير، وعدم أداء وكالات الترويج والتوجيه الوطنية لدورها، وفي هذا الإطار، 

زالت  تفتقر إلى قاعدة بيانات فعلية عن مختلف الفرص الاستثمارية فالجزائر لا 

السياحة، وهو والصناعة،والمتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الزراعة،

ما يقف عائقًا أمام إتباع سياسة استهداف المستثمرين الأجانب، أي التركيز على 

دية والتنموية بناء على الفرص الاستثمارات التي تتوافق مع المتطلبات الاقتصا

الموجودة، سواء في القطاع الزراعي لتخفيض تكلفة الواردات الغذائية وتحقيق الاكتفاء 

الذاتي، أو في المجالات عالية التقنية لتطوير القاعدة الصناعية واستيراد التكنولوجيا، 

ي الاقتصاد الوطني أو لتفعيل أداء قطاع السياحة والذي لا يزال يلعب دوراً هامشيا ف

بالرغم من تحسن الحالة الأمنية، خاصة في ظل ما تزخر به الجزائر من مقومات 

ولا شك أن غياب هذه الإستراتيجية في ظل مكامن الضعف الواضحة ،)٭(سياحية هائلة

ويج يقوم الس الاقتصادي للتنمية في سنغافورة باستهداف المستثمرين القادرين على المساهمة في تنمية التكتلات الصناعية، وتركز جهود تر٭
تكتل صناعي 22مية الصناعية في ماليزيا بتحديد أقوى الاستثمار في الكيان الصهيوني على أقوى الصناعات داخل الاقتصاد، وقامت هيئة التن

. 7، مرجع سبق ذكره، ص"تجارب دولية لتحسين مناخ الاستثمار: "لجذب الاستثمار الموجه نحو التصدير، أنظر
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في مناخ الاستثمار أبقى على استمرار قطاع النفط في لعب الدور الهام في استقطاب 

ا لا يسمح بتخفيف ارتباط الاقتصاد نبية المباشرة إلى الجزائر، ممالاستثمارات الأج

.الجزائري بالنفط، خاصةً في ظل ضعف استجابة سياسات ومخططات التنمية لذلك

)16(الشكل رقم 

تركيز جهود تحسين مناخ الاستثمار في نظر بعض الشركات المستثمرة في الجزائر

ناخ الإستثماري في جذب الإستثمار الأجنبي عميرش محند شلغوم، دور الم: المصدر

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة - الجزائر نموذجا–لمباشر إلى الدول العربية 

.، ص   2009دمشق، 

، على )2009-2008(كما أكد تقرير التنافسية للمؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 

مار في الجزائر بنسبةأن صعوبة الوصول إلى التمويل يعتبر أول معيق للاستث

، وهذا ما يؤكد مرة أخرى ضعف أداء النظام المالي الجزائري، يليه 20,6%

في إشارة واضحة إلى % 18,2البيروقراطية وضعف فعالية وأداء الحكومة بنسبة 

تفشي التعقيدات والعقبات الإدارية والروتين الخانق في مختلف الأجهزة والمصالح 

مل معها المستثمر الأجنبي، وثالث معيق للاستثمار هو ارتفاع الحكومية التي يتعا

، مما يدل على استمرار تغييب القوانين وتجاوز %10,7مستويات الفساد بنسبة 

الهيئات، متبوعا بتضارب السياسات وعدم استقرارها كرابع معيق للاستثمار في 

يعانون من تضارب ، وهذا ما يعني أن المستثمرين الأجانب %8.3الجزائر بنسبة 

القوانين والقرارات نتيجة غياب التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات وسرعة 

تغييرها، مما ينعكس سلبيا في سيادة حالة الشك وعدم وضوح الرؤى المستقبلية، وهو 

ما يتناقض مع رغبات المستثمر الأجنبي في الاستقرار للأجل الطويل، إضافة إلى 

بي، والمستوى المتواضع لتكوين اليد العاملة المتعلمة، وضعف تعقيد النظام الضري
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مستوى الهياكل القاعدية، وارتفاع معدلات الضرائب، ومعوقات أخرى، والشكل رقم 

.يوضح ذلك) 17(

)17(الشكل رقم 

)2009- 2008(أهم معيقات الاستثمار في الجزائر حسب تقرير التنافسية لعام 

، دور المناخ الإستثماري في جذب الإستثمار الأجنبي عميرش محند شلغوم: المصدر

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة - الجزائر نموذجا–لمباشر إلى الدول العربية 

.، ص   2009دمشق، 

، إذ منح للجزائر تنقيط قُدر 2007لعام CIANوتتأكد هذه الحقائق في بارومتر 

جزائر هو دون المستوى المتوسط في ، أي أن مناخ الاستثمار في ال5من 2,48بـ

أن مستوى الهياكل القاعدية هو ) 17(نظر الشركات الفرنسية، ويتضح من الشكل رقم 

، وقد اقتصر التحسن على شبكة الاتصالات )5من2.7(دون المستوى المتوسط 

والمطارات، مع تسجيل ضعف في تسيير المطارات، ويظهر الضعف جليا في شبكة 

سكك الحديدية وتسييرها، وفي الموانئ وتسييرها، ولا شك أن ضعف الطرقات، وال

التسيير الواضح في الهياكل القاعدية يؤكد مرة أخرى مدى ثقل الإجراءات والروتين 

الخانق على مستوى الإدارة الجزائرية، أما قطاع الجمارك فهو كذلك دون المستوى 

ي واستمرار تعقيد الإجراءات، ، نتيجة ارتفاع التهرب الجمرك)5من2.17(المتوسط 
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وهو ما يتطلب إيجاد هيكل إداري متطور وفعال ينسجم مع التحولات الاقتصادية 

للجزائر، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في حركية النشاط الاقتصادي، باعتباره 

الوجهة الأمامية له، ليضمن تقديم خدمات أكثر فاعلية ونوعية لمختلف المتعاملين 

، )5من1.66(اديين، أما الجانب القانوني فهو كذلك دون المستوى المتوسط الاقتص

نتيجة طول آجال الإجراءات، وضعف فعالية وعدالة القضاء، وصعوبة الحصول على 

العقار، هذا العامل الأخير يبقى عنصراً مركزيا في النقاش الدائر حول قضية إنعاش 

الأجنبية المباشرة، فهو عامل معرقل الاستثمار المحلي، واستقطاب الاستثمارات

للاستثمار بسبب ندرته وظروف تسييره، ولا تزال العديد من الولايات غير مستعدة 

لاستقبال مشاريع استثمارية نتيجة ندرة العقار، أو لتعدد عدد المتدخلين وحائزي 

العرض العقاري العمومي، فالسلطات المحلية لا تمتلك مخططات مسح دقيقة لمختلف

الأراضي المتاحة في إقليم الولاية، فباستثناء تلك التابعة للدولة تبقى العديد من 

الأراضي ذات ملكية غير معروفة، وموزعة بدون شهادات ملكية للمستثمرين، مما أدى 

إلى نشوب العديد من النزاعات بين المالكين الأصليين والسلطات المحلية، وبالتالي 

) 5من1.98(ويزداد تعقيد مناخ الاستثمار في القطاع المالي،)٭(عرقلة عملية الاستثمار

نتيجة تعقيد النظام الضريبي، وارتفاع الضرائب التي يتحملها المستثمر كنسبة من 

الأرباح، إضافة إلى التأثير السلبي للتهرب الضريبي، ولأداء القطاع المصرفي نتيجة 

، ويبقى القطاع الموازي المعيق المماطلة في منح القروض، وصعوبتها وبيروقراطيتها

الأول للاستثمار في نظر الشركات الفرنسية في الجزائر ليؤكد بذلك ما تم ذكره سابقًا، 

في أن توسع القطاع الخاص ارتبط أساسا بانتشار الأنشطة غير الرسمية، وهو ما يقف 

رة الجزائرية عائقًا أمام المنافسة، كما يتأكد تعقيد مناخ الاستثمار على مستوى الإدا

نتيجة ضعف فعاليتها وطول الآجال، كما يتضح أن تحسن مستوى ) 5من1.725(

الأمن لم يساهم في تحسين الأداء السياسي للجزائر بفعل ارتفاع مستويات الفساد 

تستفيد الشركات الفرنسية من انخفاض تكاليف ووتواضع مستوى حماية المساهمين،

نتظار نحو من المؤسسات المستثمرة في الجزائر كانت تبحث عن مقرات إدارية، وكان الأجل المتوسط للا% 20أوضحت التحقيقات أن ٭
زايري بلقاسم : شهر، أنظر60من المؤسسات كانت تبحث عن عقار، وكان الأجل المتوسط للانتظار نحو % 38شهر، كما أن 42

.3وصديقي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص
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ليد العاملة، مع تسجيل تواضع الأداء الاجتماعيالإنتاج خاصة الطاقة والماء وا

.مستوى التنمية المستدامةو

)18(الشكل رقم 

.CIANتقييم الشركات الفرنسية لمناخ الاستثمار في الجزائر وفقاً لبارومتر 

عميرش محند شلغوم، دور المناخ الإستثماري في جذب الإستثمار الأجنبي : المصدر

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة - الجزائر نموذجا–لمباشر إلى الدول العربية

.، ص   2009دمشق، 

يتم إصدار هذا المؤشر من طرف المجلس الفرنسي للاستثمار في إفريقيا، بناء على -

نتائج الاستبيان الذي تجيب عنه مختلف الشركات الفرنسية المستثمرة في الدول 

فإن "  3"، وكلما كانت القيمة أقل من "5"و" 1"ن الإفريقية، وتمنح لكل مؤشر قيمة ما بي

، "1"ذلك يؤشر لتعقيد مناخ الاستثمار، ويزداد هذا التعقيد أكثر كلما اقتربت القيمة من 

، فإن ذلك يدل على تحسن مناخ الاستثمار، ويزداد هذا "3"أما إذا كانت القيمة أكبر من 

".5"التحسن كلما اقتربت القيمة من 
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مؤشر التنافسية تراجع ترتيب الجزائر في ) 22(جدول رقم كما يبرز ال

، وتراجع قيمة )2009-2006(خلال الفترة 99إلى المرتبة 77، من المرتبة الإجمالي

، وهذا يدل على أن مناخ الاستثمار قد 3.7/7إلى 3.9/7التنقيط  في هذا المؤشر من 

ارتين تونس والمغرب، عرف تعقيدا أكبر في الجزائر، وهي بعيدة عن ترتيب الج

.وجنوب إفريقيا

)22(الجدول رقم 

تطور تنقيط وترتيب الجزائر وبعض دول المقارنة في مؤشر التنافسية الإجمالي 

)2009-2006(للفترة 
)2009-2008()2008-2007()2007-2006(الدول

التنقيط

الترتيبو

التنقيط    

)1 -7(

الترتيب من 

122بين 

دولة

التنقيط    

)1 -7(

الترتيب من 

131بين 

دولة

التنقيط   

)1 -7(

الترتيب من 

134بين   

دولة

3.9773.9813.799الجزائر

4.6334.6324.636تونس

4.1654.1644.173المغرب

4.5354.4444.445جنوب إفريقيا
 Source: The global competitiveness report 2008-2009, Op.cit, P
86, 248, 302, 328.

بالتدقيق في المؤشرات الرئيسية لمؤشر التنافسية الإجمالي، يتضح أداء و

).19(الجزائر أكثر من خلال الشكل رقم 

)19(الشكل رقم 

.موقع الجزائر في المؤشرات الرئيسية لمؤشر التنافسية الإجمالي
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اخ الإستثماري في جذب الإستثمار الأجنبي عميرش محند شلغوم، دور المن: المصدر

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة - الجزائر نموذجا- لمباشر إلى الدول العربية 

.، ص   2009دمشق، 

ترتيب و6.1/7تنقيط (، فإن الأداء الاقتصادي الكلي)19(من خلال الشكل رقم 

، )76/134ترتيب و5.3/7تنقيط (، وإلى حد ما أداء قطاعي الصحة والتربية )5/134

عوامل محفزة للاستثمار في الجزائر، ) 51/134ترتيب و4.2/7تنقيط (وحجم السوق 

في المقابل، فإن باقي المؤشرات تعتبر بمثابة إشارة مسبقة لفشل المشاريع الاستثمارية، 

، أو الإبداع )114ترتيب و،2.5تنقيط (سواء مؤشر الاستعداد التقني والتكنولوجي

، )132وترتيب 2.9تنقيط (، أو مستوى تطور السوق المالي)113ترتيبو،2.7يط تنق(

ترتيب و،3.4تنقيط (، أو المؤسسات )132ترتيبو3.3تنقيط (أو كفاءة سوق العمل 

، أو مستوى الهياكل القاعدية)124ترتيب و،3.5تنقيط (، أو كفاءة سوق السلع )102

، أو )102ترتيب و3.3تنقيط (لي والتدريب، أو التعليم العا)84وترتيب 3.0تنقيط(

)1().132ترتيب و3.0تنقيط (تطور الأعمال 

إن التمعن أكثر في المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشرات الرئيسية السابقة 

الذكر، يبين أن مناخ الاستثمار في الجزائر يعاني من مواطن ضعف كثيرة، وقد فاق 

(1) The global competitiveness report 2008-2009, Op.cit, P 86.
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أغلبها، ولا تتمتع بميزة تنافسية إلا في عشرة منها دولة في134ترتيبها المائة من بين 

مؤشر فرعي، وبهذا يتأكد أن أمام الجزائر المزيد من العمل لتحسين 107من بين 

مناخها الاستثماري، والذي يمتاز بالعديد من المعوقات على كل المستويات التشريعية، 

المستثمرين الأجانب، والتنظيمية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، لإقناع

.  والارتقاء إلى مصاف العديد من الدول النامية

ملاءمة مناخ الاستثمار في الجزائر ومدى انخفاض وإن تحليل مستوى فعالية

مستوى المخاطر، يتضح أكثر بالتطرق إلى موقع الجزائر في الدليل المركب لقوة مناخ 

ي يبرز وجود أربع مجموعات، ، والذ)20(الاستثمار، والذي يوضحه الشكل رقم 

الأولى تضم الدول التي حققت تطورات هامة في تحسين مناخها الاستثماري، مما 

انعكس إيجابا في تقليل مستويات المخاطر فيها، وتعزيز موقعها عالميا في استقطاب 

المستثمرين، بفعل امتلاكها لنسيج كبير من الشركات والمصارف والذي سهل القيام 

ل، إضافة إلى الحجم الكبير لأسواقها  ووزنها الاقتصادي المهم عالميا، فالناتج بالأعما

،1098.9و،3250.8المحلي الإجمالي للصين، والهند، وكوريا الجنوبية مثلاً يقدر بـ

مليار دولار، هذا ما 1900مليار دولار على الترتيب، ويصل في فرنسا إلى 957.1و

الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الوصول إلى انعكس إيجابا في ارتفاع حصة

مستويات معيشة مرتفعة، وحتى في الصين والهند،  بالرغم من العدد الكبير لسكانهما 

مليون عائلة، وهو إجمالي عدد 40إلى 30فإنهما يملكان طبقة متوسطة بحدود 

ول وزنًا هاما على كل هذه الخصائص أعطت لهذه الد)1(العائلات في فرنسا مثلاً،

أما المجموعة الثانية فإنها تمتلك . المبادلات الدوليةوصعيد العلاقات الاقتصادية

خصائص المجموعة الأولى لكن بدرجة أقل، وهي تتميز بديناميكية وفعالية مستمرة 

خصوصا جمهورية التشيك، وبولونيا، وهنغاريا، والمكسيك، وماليزيا، وتايلندا، وتركيا، 

إفريقيا، وتقل هذه الفعالية في تونس، والسعودية، والكيان الصهيوني، وجنوب

أنها تبقى بمستويات مقبولة مقارنة بدول المجموعة تنام، إلاّيوكرواتيا، والشيلي، والف

الثالثة، منها الجزائر، والتي بالرغم من ابتعادها عن المجموعة التي ينصح باجتناب 

(1) Ibid, P 134, 188, 208.
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، إلا أن مناخها الاستثماري لازال يتميز بمواطن )عةالمجموعة الراب(الاستثمار فيها 

.مرتفعة من المخاطر والتهديداتضعف كثيرة، انعكست سلبا في الإبقاء على مستويات 

.آفاق ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثاني
مدى يرتبط استشراف آفاق ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ب

فعالية وجدية سياسات تحسين مناخ الاستثمار المستقبلية التي تنتهجها السلطات 

تحسن مستوى بعض والاستقرار الاقتصادي الكلي،(الجزائرية لتدعيم إيجابياته الحالية 

الطاقة،وانخفاض تكلفة اليد العاملةوشبكة الاتصالات،والهياكل القاعدية كالمطارات،

خصوصا ما تعلق بارتباط أداء (يل من السلبيات المختلفة التقلو،)حجم السوقو

البيروقراطية والقطاع الموازي،واتساع رقعة الفسادوالاقتصاد الجزائري بالنفط،

هذا من شأنه تخفيض مستوى و،...)ضعف أداء القطاع الخاص والنظام الماليو

تراتيجي الهام، إذ تتوسط الموقع الاس(تحويل مزايا الموقع النسبية للجزائر والتهديدات،

هي قريبة من أوروبا، كما تتمتع وتعتبر بوابة لإفريقيا،ودول المغرب العربي

إلى فرص ) بإمكانيات طبيعية هائلة نتيجة شساعة مساحتها وتنوع أقاليمها المناخية

في و.السياحةوالزراعة،واستثمارية حقيقية، خصوصا في مجالات الصيد البحري،

فقد عرفت هذه العملية تباطؤًا كبيرا، فأغلب عراقيل وصعوبات الاستثمار هذا الإطار،

لم يتم تجاوزها بالرغم من أن السلطات قد باشرت الإصلاحات منذ أوائل التسعينات، 

هذا ما يفسر تراجع ترتيب الجزائر في بعض ومت بعض العراقيل أكثر،قد تدعوبل

مرتبة في مؤشر التنافسية الإجمالي 22ائر المؤشرات كما تأكد سابقًا، إذ فقدت الجز

في المقابل فقد قطعت عدة دول نامية أشواطًا كبيرة في و،2009و2006بين عامي 

مستمرة في جلبها لاهتمامات وقد تميزت بفعالية كبيرةوتحسين مناخها الاستثماري،

.     المستثمرين الأجانب

اشر في الجزائر يعني مباشرة موقعها المستقبلي إن آفاق الاستثمار الأجنبي المب

بالتالي مدى إمكانية تدعيم مكانتها على الأقل بين الدول النامية في وفي هذه الظاهرة

إقناعها للمستثمرين الأجانب وجلب اهتماماتهم، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة بين كل 

ا الإطار فإن التوقعات تشير في هذوالدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،

إلى بقاء الجزائر ضمن الدول ضعيفة الجاذبية للمستثمرين، ذلك أن العديد من عراقيل 
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مناخ الاستثمار كارتباط أداء الاقتصاد الجزائري بأسعار النفط، واتساع رقعة الفساد

ها النظام المالي، كلوضعف أداء القطاع الخاصوالقطاع الموازي،والبيروقراطيةو

عراقيل يصعب تجاوزها في المدى القصير، وتوقعات الدليل المركب لمناخ الاستثمار 

تؤكد أن الجزائر ستبقى من ضمن الدول ضعيفة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية 

المباشرة في المدى المتوسط، ويستحيل في نظر هذا المؤشر أن تلحق الجزائر 

روسيا، كما يصعب عليها أن والبرازيل،ود،الهنوكوريا الجنوبية،وبمستويات الصين،

تركيا، بولونيا،والمكسيك،وتايوان،وتصل إلى المستويات التي ستبلغها ماليزيا،

.غيرها من الدولو
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:الخلاصـة

إن نتائج أداء وإمكانيات الاستثمار الأجنبي المبشر في الجزائر وجاذبيتها، أثبتت 

ثير من العمل والكثير من الجهود التي يجب أن تبذل من أجل أنّه ما زال أمامها الك

تحسين حصتها منه وبالتالي رهانها على سياسة الباب لمفتوح أمامه يمكن اعتباره 

خاسرا بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات التي تثبت ذلك، على الرغم من الجهود التي 

، وتحرير أوجه النشاط الاقتصادي، بذلتها في لحقيق التوازن للمتغيرات النقدية والمالية

 وتأهيل المؤسسات الاقتصادية، وتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، إلاّ أن

حجم الاستثمار لأجنبي المباشر الحالي لا يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة، والفرص 

، وقطاع القطاع الفلاحي، والقطاع السياحي: التي تزال دون الاستغلال الأمثل، مثل

العقارات، وقطاعي الخدمات والمعلومات والتكنولوجيات الجديدة، ذلك أن ثمة جملة من 

العوائق تأثر سلبا على بيئة الأعمال وتطرد الاستثمارات، إلاّ أن عملية الكشف عن هذه 

العوائق تعد خطوة ضرورية ضمن استراتيجيات تهيئة مناخ الاستثمار لرجال الأعمال 

.جانب للمساهمة في التنميةالوطنيين والأ
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:الخاتمة العامة

من خلال الدراسة يتضح أن الاستثمار الأجنبي لمباشر يعتبر من بين الأنشطة 

الاقتصادية التي شهدت قدرا ملحوظا من لآراء المتفاوتة للدور الذي يمكن أن يلبه 

لى عد زيادة حركة رؤوس الأموال عاصة بلى النمو الاقتصادي خعبالنسبة لتأثيره 

بداية الألفية التالية في ظل والمستوى العالمي في نهاية التسعينات من القرن الماضي

شرين،عالسبعينات من القرن الوتغير الفكرة السائدة في الستيناتوالنظام الرأسمالي،

قتصاديةلامام المتاعب اأوائقا للتنمية،عتبرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر عالتي او

ة من الإصلاحات عالتي أدت بها إلى تبني مجمووزت الدول الناميةهالاجتماعية التي و

ا له من فوائد جانبية من تكنولوجيا مم الاستثمار الأجنبي المباشر لعالشاملة ترمي إلى د

هذا ون إسهامه في تراكم رأس المال،عالية فضلا عقدرات إدارية ومتطورةوحديثة

تدقيق مزايا وديدة لحصرعما أدى بالكثير من لاقتصاديين إلى القيام بدراسات 

النتائج التي تم والجةعلاستثمارات حيث تباينت تلك الدراسات من حيث طرق الم

.التوصل إليها

طار سعت الجزائر كباقي الدول إلى محاولة توفير بيئة ملائمة لإفي هذا او

دة عمها با، خصوصا بعد قيةتنمويعإقامة مشاريونبية المباشرة،لجذب الاستثمارات الأج

تبر من أهم عقطاع العدالة التي توالسياسيوالتي شملت الجانب الاقتصاديوإصلاحات

.ستقطابهلال مناخ الاستثمار ملائماعالمحددات التي تج

ا ما هذوحفزة لتلك الاستثماراتمي أن يتضمن ذلك منظومة قانونية عمن الطبيو

ل الكثير من المستثمرين يظهرون نيتهم في الاستثمار فيها، في ظل الإصلاحات عج

.لى شتى المستوياتعالجارية 

محاولة الإجابة على سؤال وهذا الذي دفعنا أن نبحث في موضوع الدراسة

:جوهريوحضواومحدد
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لأجنبي المباشر لأجنبي المباشر إلى أي مدى أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى تفعيل تدفقات الاستثمار اإلى أي مدى أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى تفعيل تدفقات الاستثمار ا

؟؟20082008//19981998خلال الفترة خلال الفترة 

التأثير المتبادل بين وهو سؤال أقحمنا منهجيا أن نبحث في قوة الارتباطو

بالتالي تحديد والاستثمار الأجنبي المباشر من جهة ثانية،والإصلاحات من جهة،

.ف التي تحكم هذه العلاقة خلال فترة الدراسةعالضوعناصر القوة

.التوصياتوتقديم النتائجولأساس سنقوم باختبار الفرضياتعلى هذا او

:إن الدراسة التي أجريناها من خلال هذا البحث قادتنا إلى النتائج التالية

لقة بالإصلاحات الاقتصادية المدعومة من طرف عالمتالأولى ولفرضيةبالنسبة ل-

النماذج وهماتجل اهتمامالدولية، فمن خلال الدراسة، رأينا أنوالمؤسسات المالية

لى التحكم عالبنك العالمي تهدف إلى التركيز والمقدمة من خبراء صندوق النقد الدولي

نقدية التي تعتبر من وبالتالي الوصول إلى توازنات ماليةولمتغيرات الاقتصادية،افي 

أهم المحددات الاقتصادية لخلق مناخ ملائم لاستقطاب أكبر قدر ممكن من مخزون 

.النمو الاقتصاديوالمياً، لتحقيق التنميةعلاستثمار الأجنبي المباشر ا

تبر من أكثر المفاهيم الاقتصادية عأن مصطلح الاستثمار يالثانيةلفرضية أما ا-

غموضا، فقد مكننا البحث من تأكيدها، حيث وجدنا بأن المدارس الاقتصادية بداية من 

سلوكا،ولى إنضاج الاستثمار تصوراعملت كلّها ع، عنتهاءا بنظرية الموقاالكلاسيك و

لمتصدرين للاقتصادال عمناخيا، مما جودة جغرافياعمناطق متباوبر قرونعذلك و

.ريفعأكثر من توطونه أكثر من مفهومعالمفكرين المهتمين بتفسيره يو

كس بيئة تشريعيةعكما أن فرضية الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر أصبحت ت-

يد، هذا من عؤسساتية مناسبة للاستثمار الأجنبي المباشر تقدر بأنّها تحققت إلى حد بمو

تراف وكالات عباوبلدان مشابهة لنا،عرنات ماالمقوخلال مختلف المؤشرات الرسمية

.المؤسسات العالميةوخاطر الدوليةملاتأمين 
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لاستقطاب لجزائر غير مؤهل بصفة كبيرة الا يزال مناخ الاستثمار في -

:ة للأسباب التاليةعهذا ما يؤكّد صحة الفرضية الرابوالاستثمارات الأجنبية المباشرة،

تعزيز قابلية لاستيراد وار النفط،عاستمرار ارتباط أداء الاقتصاد الجزائري بأس* 

الصدمات الخارجية

اء ف أدعضوالمعاملات المصرفية،وف أداء النظام المالي، بفعل ثقل الإجراءعض* 

.بورصة الجزائر

هو ما أدى إلى غموض ظروف و،شدضعف موقع الجزائر في مؤشرات الحكم الرا* 

ضعف وانتشار القطاع الموازيومستويات الفسادعسيادة حالة الشك لارتفاوالعمل

.ف إشراك الكفاءاتعضوالاستقلالية،واليةعافتقار جهاز القضاء للفوسيادة القانون

ضعف استجابته لرغبات المستثمرين، نتيجة انتشار واريثقل الجهاز الإد* 

امل عالأجهزة التي يتوالعقبات في كافة المصالحوالتعقيداتوالروتينوالبيروقراطية،

.معها المستثمر

:النتائج

بناء على ما تقدم في بحثنا حول دور الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل 

:نستخلص النتائج التالية1998/2008الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 

المؤسساتية تعد إطارا مقبولا لاستقبال الاستقطاب الاستثمار والمنظومة التشريعية* 

المتوسطة، فهي بعيدة والأجنبي المباشر، لكن عمق هذا لإطار هو المؤسسات الغيرة

بقدر قد حان الوقت لصناع القرار للتعامل معهاون روح التعامل مع الاستثمار،ع

.أهميتها

الدراسة المقارنة التي أجريت للجزائر مع بعض البلدان العربية تؤكّد على عودة * 

تطور واضح في الإصلاحات على مختلف والأمنيوالسياسيوالاستقرار الاقتصادي

.الأصعدة مما يجعلها مؤهلة لاستقبال الاستثمار الأجنبي
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ىقدم الاستثمار الأجنبي المباشر، لذلك علإدارية لا تزال تعيق توقبات اقتصاديةع* 

.السلطات الإسراع في إزالتها

الاستثمار الأجنبي المباشر بات أكثر من أي وقت مضى من أولويات اهتمام * 

.السلطات العمومية

تعزيز درجة الاستقرار السياسي بانتهاج إجراءات فعلية لتثبيت النظام الديمقراطي،* 

المؤسسات وأداء الحكومةعيل تفوم السياسات الصحيحةإشراك الكفاءات في رسو

تقوية مؤسسات الدولة والمدني،عيل أداء منظمات المجتمعتفو،عالعامة لخدمة الجمي

المال العام ولاقة بين السلطةعضبط الولقضاء،ااستقلال جهاز وديم سلطة القانونقبت

.لى تصرفات المسؤولينعيل المساءلة عبتف

الة لفك ارتباط الاقتصاد الوطني بالنفط،عإعداد استراتيجيات فوصياغة بدائل* 

الية عفوقلانيةعلى خلق قيمة مضافة، بعتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يقوم و

تعزيز مساهمة ومن منظور بعيد المدى،عتثمين هذا القطاوإدارة إيرادات المحروقات

النقدية ومع استكمال الإصلاحات الماليةعة في عملية التنمية، االزروات الصناعةعقطا

لإيجابي في الاقتصاد االاندماج ولضمان الاستقرار الاقتصادي في الأجل الطويل

.العالمي

متعددة والاتفاقيات الثنائيةوليها في المعاهداتعتطبيق كافة الالتزامات المنصوص * 

لازدواج اتجنب وحمايتهوالأطراف الخاصة بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر

.الضريبي

الإجراءات البيروقراطية، والأجنبي من التعقيدات الإداريةوتحرير المستثمر المحلي* 

لين على عمواقف الفاوسلوكياتوتغيير دهنياتولى كل المستويات،علإدارة ابتطوير 

.قوباتعتشديد الوديم سلطة القانونقمواقع التنفيذ، بتومستوى مراكز اتخاذ القرار
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:التوصيات

:إن النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث تجعلنا نقدم التوصيات التالية

:هذا لن يتأتي إلاّ إذا قامت الدولة بما يليوإعادة ثقة الشعب بالحكومة،/ 1

الحكومة، خاصة إذا بدأ وبعيد الثقة بين الشعتطهير الجهاز الإداري للدولة ي-

.لفساد في الحكومة أولاًالإصلاح بمواجهة ا

بعدالة لا يمكن أن تود الثقة للشعإصلاح النظام القضائي، بدون وديل القوانينعت-

.صوتهعلا يمكن أن تسمو

اعتماد على الكفاءات في القيادة والتسيير، إذ أن التربة الرديئة لا تنبت زرعا، وأن / 2

.الكفاءة والتخصص هما عنوان نجاح أي مشروع

عمل على الجبهة الاجتماعية فقد تضررت كثيرا من سنين الجمر، وما تبعها من ال/ 3

:مرحلة انتقال وأخص بالذكر

إعادة النظر في الضريبة على الدخل، وتحويلها من ضريبة تصاعدية إلى ضريبة -

مثل الرفع في الأجر القاعدي ودفع ضريبة (نسبية تراعي الفرق بين الفقراء والأغنياء 

).موحدة

إلغاء إعانة البطالة واستبدالها بمكافئات مالية لمن يلحق ببرامج لتدريب والتأهيل، -

والفرد الذي ينهي تدريبه بنجاح يمكن أن يحصل على قرض طويل الأجل 

تطوير الوكالة الوطنية لتشغيل لشباب وذلك بتقديم مساعدات تقنية اقتصادية مجانية -

خلال صندوق تخصص له مبالغ سنوية من وقروض بدون فوائد تضمنها الدولة من 

.خلال الميزانية

تعميق الإصلاحات أكثر لتحسين مناخ الأعمال، وتوفير المعلومة الاقتصادية / 4

.ومحاربة الرشوة والفساد المالي
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إن حجم الدولة وعاداتها وتقاليدها وتاريخها يجب أن تكون كلها مع الإصلاح وأن / 5

بد من توفر إرادة حقيقية لدى الدولة تريد من وراءها تعمل على التغيير، لذلك لا

.التغيير

الإسراع في إصلاح المنظومة البنكية، والعمل على إنهاء ملف الخوصصة،       / 6

.وتدعيم القطا الخاص عن طريق تشجيع  قطاع المؤسسات الغيرة والمتوسطة

.نتظارالعمل على معالجة ملف القار الصناعي والفلاحي فقد طال الا/ 7

تشجيع الاستثمارات العربية البينية وإعطائها الأفضلية لخلق ثقافة استثمارية عربية / 8

.تمهد إلى استقطاب رؤوس الأموال المهجرة
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:المراجع بالغة العربية

:الكتب/ أ
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:ملخص

ر الأجنبي المباشر أحد المتغيرات المؤثرة في تطور البلدان يشكل الاستثما

ونموها ومؤشر انفتاح الاقتصاد وقدرته على التعامل والتكيف مع التطورات العالمية، 

في ظل سيادة ظاهرة العولمة وزيادة التحول نحو آلية السوق وزيادة حركة السلع 

.والخدمات وزيادة حجم التدفقات المالية

الذي أدى بالدول النامية إلى إجراء إصلاحات شاملة تسعى من خلالها الشيء

التأثير على اقتصادياتها وجعلها تتلاءم مع التطورات و التحولات التي تعرفها أوضاعه 

الداخلية وتواكب في نفس الوقت تطورات الاقتصاد العالمي في ظل آليات السوق 

.الوحرية التبادل التجاري وانتقال رؤوس الأمو

ونظرا لذلك قامت الجزائر كباقي الدول بإصلاحات عميقة، شملت الجانب 

الاقتصادي والسياسي وقطاع العدالة، من اجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإشراكه 

في مسار التنمية، غير أنه ورغم جهود تهيئة مناخ استثماري ملائم، لا يزال حجم 

زائر ضعيفا مقارنة مع باقي دول العالم، الأمر تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الج

الذي استوجب بذل المزيد من الجهود من اجل استقطابه و إشراكه في إحداث النمو 

.لمستهدف

::كلمات مفتاحيةكلمات مفتاحية
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_________________________________________________ليزية ملخص باللغة الإنج

226

Abstract:

The foreign direct investment represents one of the variables
that influence the evolution and development of countries. It is,
also, an index of the openness of the economy and its ability to deal
and cope with the global developments within the globalization
control and the increasing shift towards the market mechanism as
well as the increase of the movement of goods and services and the
growth of the financial flows’ size.

Consequently, developing countries were led to undertake
comprehensive reforms which seek to influence their economies and
make them compatible with the developments and transformations
defined by the market’s internal situations. The reforms aim, as
well, to keep those economies in pace with the international
economy’s developments under the light of the market mechanisms
and the trade and capital movements’ freedom.

Given that, Algeria, like other countries, has adopted dramatic
reforms, including economic, political and judicial sectors, in order
to attract foreign investments and involve them in the course of
development. However, and despite the efforts to create a
favourable investment climate, the volume of foreign investment
flows to Algeria remains weak compared to other countries. The
latter fact has necessitated more efforts to attract the foreign
investments and involve them in creating the target growth.
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